لاكة العربية السعودية الاالانا 


وزارة التعليم العالي ال ا 
جامعة أم القرى 

كلبة اللغة العربية وآدابها 

نسم الدراسات العليا العربية ١‏ + مي 

فرع اللغة 


اعتراضات الرضي على سيبوية 


في شرح الكائيبة 


بحث تكميلي مقدّم لنيل درجة الماجستير في اللّغَة العربيّة وآدابها 


تخصص: نحو وصركف 


إعداد الطالب 


محمد بن عبدالله بن صوبلم المالكي 


الرقم الجامعي: 6٠١-91‏ - تزتاع 


إشراف الأستاذ الدكتور . 


روباض بن حسن الخوام 


اه / 560:اه 
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يحمد : رئيس قسم الدّواسات العليا العربية 


' ملك مس حاط 


ملخص البحث 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد: 

فهذا بحث بعنوات: "اعتراضات الرضي على سيبويه # شرح الكافية"» ترجع 
أهميته إلى اعتماده على هذين العَلّمِين دُوَيْ المنزلة السامقة بين علماء النحو العربي» وقد 
هدف إلى جمع اعتراضات الرضي على سيبويه في كتابه شرح كافية ابن الحاجب» وهي 
اعتراضات نحوية ؛ لأن الكتاب كتاب نحوء ثم دراسة هذه الاعتراضات ومناقشتها لمعرفة 
وجاهتها من عدمها. 

وقد استوى البحث 4 فصلين تسبقهما مقدمة فتمهيد» وتقفوهما 
خاتمة؛ مذيّلة بالفهارس. 

تحدثت في المقدمة عن دوافع اختيار الموضوع ومنهج الدراسة؛ وتحدثت في 
. التمهيد عن هذين العَلَمِين بترجمة لبماء ثم وضّحت المقصود من الاعتراضات. 

أمّا الفصل الأول فكان بعنوان: اعتراضات الرضي على سيبويه 4 
الأدوات» وقد اشتمل على اعتراضاته المتعلقة بأحكام الأدوات وتركيبها. 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان: اعتراضات الرضي على سيبويه 4 أحكام 
التراكيب النحوية؛ وقد اشتمل على اعتراضاته المتعلقة بالمعرب والمبني»؛ والإعراب 
بالنيابة» والمرفوعات» والمنصوبات» والمجرورات» والتوابع. 

ظ وقد كان من أهم نكافجة أن يناسن سيئويه كان زاجنا ف عقر م سبال 
البحث» حيث ترجّح على غيره من المذاهب في خمس عشرة مسألة» وأن اعتراضات 
الرضي كانت متجهة في سبع مسائل» وغير متجهة في إحدى وعشرين مسألة: وأنه لم 
يكن مسبوقاً في أغلب الاعتراضات. 


إلى والدي العزيز:. 
لذي غرس فيح بلعل وروَّضن في رياضهء ووطدني على حل عناته. 

وإ القلب البعيه والصبلرالرؤوعةواللائي التزيرقة. . 

التهما فتلت تتضرّ إلى الله تعالى بدعائها ليصباحمساءء متحمّلة تبعات 
انقطاعي إلى الدراسة.. 

ظ إليهما ره رمت من غيث تريتهما العظيمة. 

فجزاهما اللمخير مايجزي والدا عن ولده . . . وأْسأ في أجلهما . . . وأسبغ 


عليهما الاءظاهرة وباطنة . ... 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


عه شّع 


فإِنَ من نِمَم الله - عر وجل - على لغة القرآن الكريم أن هيِّأ لبا مَنْ يعتني بها 
ويسبر غورها ويستخرج مكنوناتهاء ونا كان علم النحو ميزانها وقانونها الضابط » وأداةً 
ليسي فنا ننه ديق ورب تعلق اللمناةالفريع :امن كل غلونيها 
واخطرها وارقرها عط و الذرين:والتاليفف: 

ويعدٌ سيبويه - رحمه الله - إمام العربية وقطب النحاة» كما يعد كتابه الموئل في 
الدراسات النحوية» ولا غرابة! فقد سمي بقرآن النحو» وقيل لمن يروم قراءته: هل 
ركبت البحر؟ تعظيماً واستصعاباً له! 


وقد اشتغل النحاة من بعده بهذا الكنز النفيس شارحين له ولشواهده وناقدين . 


ومعلقين على نوادره. 

ونا كان ذلك شأنه رغْبْتُ في صرف همتي إليه» وأحببت أن يكون انطلاقي إليه 
من عالم متأخر. 

ونا كان الرضي من أعلام امحققين: الذي قيل عنه: 'إنه ليس في المتأخرين مَنْ 
اطلّع على تدقيقات كتاب سيبويه مثله" وكان كتابّه شرح كافية ابن الحاجب ذا مكانة رابية 
تُفصح عن إحاطته بأسرار النحو وأوابده» وكان معترضاً على مبيبويه في بعض مسائل 
النحو - استعنت بالله ليكون بحشي في دراسة تلك الاعتراضات؛ ويكون عنوانه 
"اعتراضات الرّضي على سيبويه في شرح الكافية". 

ومّة دوافع أخرى لاختيار هذا الموضوع؛ منها : 


-١‏ أن هذا الموضوع لم تنّجه إليه أنظار الباحثين. 


واد ]را افواسسة تحكيوة عل علديق كوا هةه الكانة العلمة ا لمر ققد ننيةة باحق 
غيرشك: 
“- أن دراسة هذه الاعتراضات, - فوق ما تكشفه من وجاهتها أو عدمها - توضّح 
مكاعهها. اا ظ 
4 - الوقوف على كثير من المسائل النحوية المختلفة ومعرفة مواقف النحاة فيها. 
وقد استوى هذا البحث في فصلين تسبقهما مقدمة فتمهيد وتقفوهما خاقة منبمّة 
بفهارس فنيّة لتيسير الانتفاع به» وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 
-١‏ المقدمة: وفيها الحديث عن دوافع اختيار الموضوع ومنهج الدراسة. 
؟- التمهيد: ويشتمل على ما يأتي : 
أ- ترجمة لسيبويه» وإشارة مختصرة إلى كتابه. 
اي« ترجه الريي :وده صر عق كا وبنيخة اللحوي. 
وقذ ا وجدات ونيا لانن موق نفادم فووا ترك الخد جدود تكن 
إضافته. 
ب تعريف الاعتراض » والفرق بينه وبين الاستدراكات والتعقبات والمؤاخذات. 
*“- الفصل الأول: اعتراضات الرضي على سيبويه في الأدوات» وقد اشتمل على 
الملبحث الأول: اعتراضاته في أحكام الأدوات. . 
المبحث الثاني: اعتراضاته في تركيب الأدوات. 


:- الفصل الثاني: اعتراضات الرضي على سيبويه في أحكام التراكيب النحوية» وقد 
اشتمل على ستة مباحث» وهى : 
المبحث الأول: اعتراضاته في المعرب والمبنى. 


المبحث الثاني : اعتراضاته في الإعراب بالنيابة. 
المبحث الثالث : اعتراضاته في المرفوعات. 
المبحث الرابع : اعتراضاته في المنصوبات. 
الملبحث الخامس : اعتراضاته في المجرورات. 
المبحث السادس: اعتراضاته في التو ابع. 

ه- الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

5- الفهارس الفنية. 


منهح البحث: 


| جمعت اعتراضات الرضي على سيبويه في كتابه شرح الكافية » مع ملاحظة أنني 
اقتصرت على الآراء التي نسبها الرضي إلى سيبويه؛ ثم اعترض عليه فيها . 
أمامظهر الاعتراض فقد كان بالتصريح بلفظه ٠‏ أو بوصف الرأي بالضعف » أو 
بالتعسف ٠‏ أو بالإشكال ٠‏ أو بأنه لا معنى له » أو أن فيه نظراً » مع تقويته رأيا آخر لغيره 
أو من ابتكاره . 

م قمت بما يأتي : 
-١‏ أذكر نص الرضي في المسألة. 
؟- أوضح الاعتراض بإيجاز. ٠‏ 
 -*“‏ أناقش المسألة بدراستها من خلال كتبب النحو ذات الصلة مركزاً على اعتراض 
الرضي حتى أصل إلى ما يترجح لدي فيها. 
- حرجت الشواهد النحوية من بعض مظائها المهمة. 

وقد واجهتني صعوبات كثيرة منها: 


- أن أسلوب سيبويه غامض في كثير من الأحيان» وإذا كانت ألفاظه تستغلق على النحاة 
الأقدمين كابن كيسان» فكيف بحدث في باكورة التجربة ؟! 


- غموض بعض مسائل البحث التي ذكر النحاة في شأنها أنها لم يفهمها إلا الخليل 
وسيبويه. 
- رداءة بعض الأجزاء من مصورة شرح السيرافي المخطوط التي عوّلت عليها كثيراً في 
تفسير نصوص سيبويه» فقد لاقيت فيها صعوبة شديدة لا يدركها إلا مّنَ عانى 
التحقيق وعايش مشكلاته. 
نالعاب يطول اناكو فا مكو كان نانصل على دالا عووسل: 
فالشكر لوالدي العزيزين ولإخواني الأعزاء ؛ إِذْ يسروا لي ما لا أحيط بثنائه من أجل 
إكمال الدراسة. 
وينساق الشكر الجزيل إلى من : 
كك الل د أعدٌ منهاولا أعددها 
مَنْ درس لي في السنة المنهجية » ثم تعهّد هذا البحث بكريم رعايته وعنايته» فألفيته 
| بحرأ في العلم والخلق » إنه سعادة الأستاذ الدكتور: رياض بن حسن الخوام ٠‏ فجزاه الله 
عني خير الجزاء. ‏ 
والشكر موصول لبذه الجامعة التي نهلت من معينها العذب ممثلة في كلية اللغة 
العربية وآدابهاء خاصًا بالذكر عميدها سعادة الدكتور: عبدالله بن ناصر القرني » ورئيس 
قسم الدراسات العليا العربية سعادة الأستاذ الدكتور: عليان الحازمي» والرئيس السابق 
سعادة الأستاذ الدكتور: سليمان العايد» ولا يفوتني أن أشكر المناقشين الفاضلين 
لتفضلهما بقبول المناقشة. 
كما لا يفوتنى احرص لدي بير شرك مزرملاني النصادء. 
وخر انأل الله جلك قدرق أن يرشعاك فيه شيريوان غدل أعالنا حالس ” 
لوجهه» إِنَّه جواد كريم. 
وكتبه الب الأمبن الفقيرإعفوالله تان 
محمد بزعبدالله برصويلح المالكىي ‏ 


1م 


و 


ويشتمل على : 
+ 'ترجة السعيبوية: 
الل 


سيو بد 0( 


آسدمة ونسسبة: 


الحسن وأبا عثمان وأبا الحسين » وأشهر هذه الكنن : ألوانشن: 

لقب بسيبويه » وهى كلمة فارسية معناها رائحة التفاح, وقيل : معناها الثلاثون 
الا 

مولده ونشآته: 

ولد بقرية من قرى شيراز» يقال لها: البيضاء ببلاد فارس”". 

ولم تتحدث مصادر ترجمته عن تاريخ ولادته غير أنه من المرجّح أن يكون في 
العقد الرابع من القرن الثاني البجري بالنظر إلى أن تاريخ وفاته 2١4١‏ وعمره حينذاك 
أربعون ونيف. 


رحل مبكراً إلى البصرة فصحب في أول أيامه المحدّثين والفقهاء: ثم لزم حماد بن 


0 تُرجم له في: مراتب النحويين: ٠١7‏ وأخبار النحويين البصريين: 74-77» وطبقات النحويين 
واللغويين: 7-577/!ء والفهرست: 28١‏ ونزهة الألباء: 255-5٠‏ وبغية الوعاة: ؟59/5؟-770, 
والأعلا؛ 06:؛ ووفيات الأعيان: 550-477/7» وإنباه السرواة: 7370-1757/7, ومفتاح 
السعادة: ١/1017١-155ء‏ والمعارف: 054» وسير أعلام النبلاء: 717-711/4» وتاريخ بغداد: 
594-57 1؛ وروضات الجنات: 777-719/0, ومعجم الأدباء: 0505-599/5:, ودائرة 
المعارف الإسلامية 404-5075/17» وكتاب سيبويه إمام النحاة: “الا وما بعدهاء وكتاب شواهد 
الشعر في كتاب سيبويه : حول" 

.8١ أخبار النحويين البصريين: 57» وإنباه الرواة: 7557/7 والفهرست:‎ )١( 

(؟) طبقات النحويين اللغويين: 57 » وبغية الوعاة: 9/57؟1. 


سلمة ا حدّث البصري» فبينما هو يستملي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس 
من أصحابي الامو لو عت لاحت عليه لسن أبا الدوداء . 

فقال سيبويه" ليس أبو الدرداء ' وظنه اسم ليس» فقال حماد : لحنت يا سيبويه؛ 
5 وإنما "ليس" ههنا استتثناء» فقال ناطي غم لواللشي نه 
فلزم الخليل فبرع'"' 

كما تتلمذ على يد عيسى بن عمر الثقفي» وأبي الخطاب الأخفش» ويونس بن 
حبيب » وأبي زيد الأنصاري”". 

ثم قصد بغدادء وهناك حدثت المناظرة المشهورة بينه وبين الكسائي في دار الرشيد؛ 
فنصر العرب الكسائي تعصباً له وتحاملاً على سيبويه ؛ فخرج إلى فارس مغموما. 

وكاتة: 


توقي سيبويه - رحمه الله ل ال :مات . 
كمداً من هزيمة الكسائي”". 


وقد اختلِف في مكان وفاته»؛ فقيل: بفارس» وقيل: بساوة» وقيل: بالبصرة» 
وقيل بشيراز» وقيل بالبيضاء”". 

كما اخَتُلِف في تاريخ وفاته أيضاء فقيل سنة: »11١‏ وقيل: 210/1 وقيل: 
49 وقيل: 2١14848‏ وقيل: ١٠8١ه””'؛‏ وهو الأرجح. 


' (١)طبقات‏ النحويين اللغويين: 25١‏ ونزهة الألباء: 28١‏ وإنباه الرواة: .570٠0/5‏ 

)١(‏ طبقات النحويين واللغويين: /1”: ومراتب النحويين: »٠١7‏ وإنباه الرواة: 7557/57 ونزهة الألباء: 
0١‏ © والفهرست: »8١‏ وسيبويه إمام النحاة: 34. 

(") طبقات النحويين اللغويين: 58. 

(5) إنباه الرواة: 0172/7 7, ونزهة الألباء: 50» وبغية الوعاة: 7/١7”7؛‏ ووفيات الأعيان: 5751/7. 

(0) طبقات النحويين اللغويين: 7 ونزهة الألباء: 576564» وروضات الجنات: 77772/0؛ وسير أعلام 
التبلاء: 7"17/48. 


كتنابه(0): 


ود اك 


خلف سيبويه - رحمه الله - كتابه الذي يُعَدٌ أول كناب نمحوي وصل إليناء وقد 
اتير ل "لكان" تعس ضال عله علب بالغلية "قال السيزاق +"وكان كتاف سميونه 
لشهرته وفضله عَلَّماً عند النحويين»: فكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب» فيعلم أنه 
كتاب 000 1 

وترجع قيمته العلمية إلى كونه حيطا بآوابد اللغة نحواً وصرفاً وأصواتاً ودلالة» 
فاستحوذ على إعجاب النحاة فكثر شرَاحه وشُرَاح شواهده وناقدوه والمعلقون على 


نوادره ات 


: آثرت الإيجاز في الحديث عنه لكثرة الدراسات التي تناولته » انظر مثلاً: شواهد الشعر في كتاب سيبويه‎ )١( 
0-7 

(؟) أخبار النحويين البصريين: 50. 

(6) انظر: شؤاهد الشعر في كتاب سيبويه: /ا. 


محمد بن الحسن الإستراباذي السمنائي أو السمناكي. 

عرف بالرضي» واشتهر بالشارح امحقق ولقب بنجم الأئمة: ونجم الملة والدين. 

ولد بمدينة إستراباذ» بإقليم طبرستان في شمال إيران» حوالي سنة 115ه» ثم 
رحل إلى العراق”"؛ ونزل النجف”". 

ويدل على نزوله النجف قوله في مقدّمته لشرح الكافية : العام رفيا فين كنات 
الجناب المقدّس الغروي» صلوات الله على مشرّفه لانّفاقه فيه» وإلا فَمِنْ قصور مؤلفه 
فنما سه 

قال ياقوت: "الغريُ: بفتح الغين وكسر الراء وتشديد الياء - أحد الغريّينء وهما 
بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه”". 
ظ على أن الشيخ يوسف حسن عمر رجح أن يكون المرادبالفزوي + المكان اقرب 
من قبر النبي صلى الله عليه وسلم» حيث قال: "ويترجّح عندي أن المراد بالغري: "القبر 
النبوي الشريف ؛ لأن الرضي كان من الذين تركوا العراق بعد الغزو التتاري» واستقر به 


المقام في المدينة» وألّف فيها كتابيه العظيمين: شرح الكافية وشرح الشافية» وقوله في هذه 


ترجم له في: روضات الجنات: 188-185/0» أمل الآمل: 500/7» بغية الوعاة: -05701/١‏ 
4, وكشف الظنون: ٠١17/5‏ وهديية السازاقن: 5»؛ ومفتاح السعادة: ,187/١‏ 
والأعلام: 7117/7 وخزانة الأدب: ١/058؛:‏ ومعجم المؤلفين: 1872/4؛ وكتاب الرضي عالم 
النحو واللغة: 18-4» وشرح الرضي على الكافية تحقيق د. حسن الحفظي : 7١0/١‏ وما بعدها. 

.5 الرضي الإستراباذي:‎ )١( 

(؟) هدية العارفين: 2١75/5‏ ومعجم المؤلفين: 187/9. 

(؟) شرح الرضي: ق١ج١/7.‏ 

(4) معجم البلدان: 155/5. 


المقدمة: صلوات الله على مُشْرّفه ومثله في ختام الكتاب» وكذلك في شرحه على الشافية 
حيث يقول: "وعلى الله المعوّل في أن يُوفقَني لإتمامه بمنّه وكرمه وبالتوسل بمن أنا في 
5 عليه من الله أزكى السلام وعلى أولاده الغر الكرام' ؛ كن ذلك بن أن 
مراده بالجناب المقدس الغروي: القبرالنبوي الشريف» ثم إن الرضي مع كونه شيعياً لم 
يتحدث عن الإمام علي في كتابه بمثل هذا الأسلوب» ولم يعقب بعد ذكره بمثل هذا 
الدعاء» بل يكتفي بقوله رضي الله عنه» وكرّم الله وجهه”". 

انكو أنه زفهي لول كلية انسل و سقيدته 8 اليوضن النق لقا سيرته .قاد 
صَنَّتْ كتب التراجم بالكثير من أخباره» فلم تتحدث عن نشأته ولا عن شيوخه وتلامذته 


ولا عن أخلاقه وصفاته. 


. 8/١ شرح الرضي على الكافية : تعليق يوسف حسن عمر:‎ )١( 


7 مصنكانة: 


ذكرت كتب التراجم أن الرضي ألف الكتب الآتية : 


-١‏ شرح كافية ابن الحاجب. 

١‏ - شرح شافية ابن الحاجب. 

*“- شرح القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد. 

4 - حاشية على شرح تجريد العقائد الجديدة والحاشية القديمة. 

ه- حاشية على شرح الجلال الدواني لتهذيب المنطق والكلام. 
وكاته: 


ذكرت أكثر كتب التراجم أنه توفي سنة 545ه» وقيل: سنة 185ه. 


شرم الكائبة للرضي 


هو واحد من أكثر من مائة شرح على كافية ابن الحاجب في النحو”"'»: وقد نال 
شهرة عظيمة وتبوأ منزلة رفيعة في نفوس العلماء. 

قال السيوطي عنه: "الرضي الإمام المشهور صاحب شرح الكافية لابن الحاجب»؛ 
الذي لم يؤلف عليها -بل ولا في غالب كتب النحو مثلها جمعاً وتحقيقاً وحسن تعليل؛ 
وقد أكب الناس عليه وتداولوه واعتمده شيوخ هذا العصر ومن قبلهم في مصنفاتهم 
ودروسهم وله فيه أبحاث كثيرة مع النحاة واختيارات جمة» ومذاهب ينفرد بها ”". 

وقال طاش كبرى زاده: "وأجل شروحها (أي كافية ابن الحاجب) الذي سار ذكره 
في الأمصار والأقطار مسير الصّبا والأمطار -شرح نجم الأئمة رضي الدين الإستراباذي:؛ 
وهو شرح عظيم الشأن حامل لكل بيان وبرهان» تضمن من المسائل أفضلها وأعلاهاء 
ولم يغادر من الفوائد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها”"'؛ ثم أضاف: "يقال: إنه ليس في 
ا المتأخرين من اطلع على تدقيقات كتاب سيبويه مثله"9. ا 
20 وقالعنه البغدادي: 'وهو كتاب عكف عليه نحارير العلمار» ودقق النظر فيه 
أماثل الفضلاء وكفاه من الشرف وامجد ما اعترف به السيد والسعد”” ؛ لما فيه من أبحاث 
أنيقة » وأنظار دقيقة» وتقريرات رائعة» وتوجيهات فائقة حتى صارت بعده كتب النحو 
كالشريعة المنسوخة أو كالأمة الممسوخة”". 


(1) انظر؛ شرح الوافية نظم الكافية: 71 وما بعدها. 

(؟) بغية الوعاة: .051//١‏ 

إفرة مفتاح السعادة: .١187/١‏ 

(5) السابق: ص184. 

(5) السيد هو علي بن محمد الجرجاني صاحب التعريفات» والسعد هو سعد الدين التفتازاني» كما جاء في 
هامش المصدر السابق. 

.,”/١ الخزانة:‎ )١( 


-م/- 


وقال عنه بروكلمان: "وهو أحسن شرح على الكافية» ومن أكثر الكتب النحوية 
قيمة على الإطلاق”". 


مذهبه النحوي: 
اختلف المهتّمون بدراسة شخصية الرضي في تحديد منهجه النحوي» فالدكتور 
شوقي ضيف رأى أن "انتهاجه نهج البغداديين واضح منذ الصفحات الأولى في شرحه على 
الكافية”'» وأكدت د. أميرة علي توفيق على "أنه بغدادي متأخر ذو نزعة بصرية”". 
وعقب الدكتور حسن الحفظي على ذلك بقوله: "هذا رأي»؛ ولعل الأصوب أن 
نقول+ إن كاة:غالا عسهدا يسشقطى الآزاء فق اللتتالة النبحويئة كم يفرضتها على ميزات 
فكر قن راق فيها زأيا خديذا كوه ورفرأى اشم التصريين أل الكوفدي ذكيوه 
ورجّحّه بذكر أدلتهم » وقد يكتفي بها أو يزيد عليها من مخزون فكره أدلة أخرى”". 


ولعل هذه الدراسة 1 شيئا من ذلك. ١‏ 


."8/١ تاريخ الأدب العربي:‎ )١( 
.587 المدارس النحوية:‎ )0( 
.717١ الرضي الإستراباذي:‎ )( 


(:) شرح الرضي: ق١1ج١9/1١1.‏ 


تعربف الأآعتراض 


ورد الاعتراض ف المعاجم اللغوية بمعان كثيرة» أهمّها: المنع» وعدم الاستقامة. 
قال الجوهري : 'واغترض الشيء : صار عارضًا كالخشبة المعترضة في النهر» يقال: 
60 


اعترض الشيءٌ دون الشيء أي حال دونه. واعترض الفرس في رَسَنِهِ لم يستقم لقائده 


وقال الفيروز آبادي : '"والاعتراض المنع» واعترض الفرس في رسنه : لم يستقم 
7 


يلا ام 


وقال ابن منظور: "وعرّض الشيء يَعرِض واعترض: انتصب ومنّع م وصار عارضا 
كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين سلوكهاء ويقال: اعترض الشيء 
دون الشيء أي حال دونه... واعترض الفرس في رَسَيِه وتعرّض: لم يستقم لقائده. 

قال الطرّماح : 

وآراني المليك رمدي وقد كنْتُ أخا عْنْجُهيةٍ واعتراض 

ويمكن صوغ تعريف اصطلاحي للاعتراض» فيقال: هو رد الحكه النحوي أو 
وطتتهيفوء الانكدان الفجة عوية . 

وهذا المفهوم ينطبق على اعتراضات الرضي على سيبويه. 

فمن الاعتراضات الواردة بمعنى المنع» قول الرضي: "فلم يثبت بنحو أسود أن 
الوطلقة الأملئه يشريتك روالياء يعي زذة لسيويه ملع ضرق الحمتن الللكرييية 


)١(‏ الصحاح: »٠١85/7‏ وانظر: المحيط في اللغة: ,7201//١‏ ومقاييس اللغة: 771/5»؛ وتاج العروس: 
14/17 

() القاموس المحيط : 155/7-/191. 

(؟) اللسان: 5/ "7-١‏ 


جد ونث 


العلمية» كما أنه لم يثبت بأربع : أن الوصفية العارضة لا تُعتّبر”"» وأكثر اعتراضاته بهذا 
المعنى. 


ومن الاعتراضات الواردة بمعنى عدم الاستقامة» قوله: "وأما" مبتدأ مع كونه نكرة 
عند سيبويه» والأخفش في أحد قوليه؛ وذلك لأن التعجب كما ذكرنا إنما يكون فيما 
يجهّل سببه؛ شري يزعي سمه ماطها عييزية رتوو وه وهو أن 
استعمال "ما" نكرة غير موصوفة نادر..." 

وثمة مصطلحات يكثر دورها في هذا السياق» كالاستدراكات والتعقبات 
والمؤاخذات» إلا أنها تختلف عن مفهوم الاعتراض 

فالاستدراكات: هي إضافة إلى الحقيقة العلمية المسبوق إليهاء قال ابن منظور: 
"واسْتدَرَك الشيء بالشيء حاول إدراكه به”" 

1 . استدراكات السيرافي على 5 بويها*'؛ وانتدزاكات الزييدي على شبيويه: 


الاين منظور : واسطك جلو إن ل عوره و 


3 


والمؤاخذات 5505 قالابن منظور: واعدم بذنبه ورا . 


عاقبه؛ وفي التنزيل العزيز: « فَكُلا أُحَذْكًا بِذَنْبِهِ 4*©» ل رَبَنَا لا تُوَاخِذْكا إن نّسيكا أو 


شرع الرسي: ق1١ج130/1»‏ وانظر ص ٠١5‏ من هذا البحث. 
(؟) شرح الرضي: ق7ج5917/7١٠»‏ وانظر: ص 777 من هذا البحث. 
(") اللسان: 7”27/8/57. 

(5) انظر: السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه : /01-51. 
(0) اللسان: 7/817/5. 

. 15: والآية : من سورة العنكبوت‎ »57/١ اللسان:‎ )١( 


(0) سورة البقرة : من الآية : 585 . 


1 


ومنها مسائل الغلط للمبرد. 

قال ابن جني: "وأما ما تعقب به أبو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه في 
المواضع التي سمّاها مسائل الغلط فقلّما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيءٌ النزرٌء وهو 
أيضاً - مع قلته - من كلام غير أبي العباس”٠‏ 

- من أيرز الاعتراضات على سيبويه. 

اعترض بعض الأقدمين على سيبويه؛ على الرغم من اعتنائهم بكتابه» فقد ذكر 
الدكتور عياد الثبيتي "أن ابن الطراوة كان معنياً بكتاب سيبويه» عارفا منزلته الرفيعة في 
النحوء ولكن ذلك لم يمنعه من الاعتراض على سيبويه في مواضع متعددة من كتابه؛ 
واعتراضات ابن الطراوة على سيبويه منها ما يتعلق بالناحية اللغوية ومنها ما يتعلق 
بالتخريج » ومنها ما يتعلق بالحكم النحوي”". 

وذكر جملة من تلك الاعتراضات» منها: "قال سيبويه: 'فالمبتدأ أول جزء كما 


كان الواحد أول العدد" وقال ابن الطراوة أخطأ ؛ لأن الواحد لا يسمى عددا”". 


.٠١ الخصائص: 7817/7 وانظر: الانتصار:‎ )١( 


(؟) ابن الطراوة النحوي: 517؟. 
(9) السابق. 
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اعنراخات الوضى على سببو به ف الادوات 


المبحث الأو ل : اعتراضاته في أحكام الأدوات . 


المبحث الثاني : اعتراضاته اتراكبي الأذواشه.: 


المبحذ الأول 


اعتراضاته في أحكام الأدوات 


وكبه سك مسائل. 


1- (لوة) إذا اتصل بها الضمير 

قال الرضي : 'والضمير عند سيبويه مجرور» و"لولا” عنده حرف جر ههنا خاصة» 
قال: ولا يبعد أن يكون لبعض الكلمات مع بعضها حال؛ فيكون "لولا" الداخلة على 
الضمير المذكور حرف جرء مع أنها مع غيره غير عاملة» بل هي حرف يبتدأ بعدها نحو: 
الولا ويد ولولاً أنثك: ومكّل ذلك ي'لدن" فإنها نر ماابعذها بالإضافة إلا إذا وليتها "غندوة" 
فإنها تنصبها. 

وفي قوله نظر؛ وذلك أن الجارٌ إذا لم يكن زائداً كما في بحسبك فلابد له من 
متعلّق» ولا متعلّق في نحو: لولاك لم أفعل ظاهراً ولا يصح تقديره”". 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في قوله إن "لولا" إذا اتصل بها 
ارين حيرف بدو أنه لتاقن ولا متملى اذاه وطراق :ادر شين الزافن لأدد ل مزق 


ص 


تدخل 'لولا" الامتناعية على المصدر الصريح كما في قوله تعالى: 9 وَلَوَلَا دف الله 
لئاس بَعَضْهُم بِبَعَْض لْفَسَدَتٍ الأضى 4*": وعلى المصدر المؤول كما في قوله 
5 م 7 5 م > +2 11 0 - 42000 ورد ة لس 
تعمالى: « فلولا أنةه كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ (2) لليف بَطَيِد إلى يَوْم يبَعثون 4" , 
د دهم جع 


5 50-65 95 رك وكج 6 كر فى صصر > 


فم ' 8 “دن 9 كراج ع عر )سوه اد 5 
وعلى الضمير المنفصل كما في قوله تعالى: ١‏ لوَلآ أنتم لكنا مُؤْهِييتَ 4. 


"ذا اننا 


)١(‏ شرح الرضي» ق7ج107/1-/01١‏ بتصرف يسير. 
(1) سورة البقرة: آية ١0؟.‏ 

() سورة الصافات : آية .١5 5-١551‏ 

(:) سورة العنكبوت: آية 07. 

(0) سورة سبأ: آية ١لا.‏ 


-ه46- 


وأما الضمير المتصل فقد دخلت عليه بقلة» فأجازه النحاة إلا المبرد”"”'» ثم اختلفوا 

في حكم هذه الأداة والضمير المتصل بهاء ولبم في ذلك مذهبان على النحو الآتي : 
أولاً: ذهب الخليل" ويونس”" وسيبويه وابن الحاجب في الإيضاح في شرح المفصل*) 
عير و 3 ران وذ[ تمن ري امغر رايع شعي 
له محلان: جر ب "لولا" ورفمٌ على الابتداء؛ وُسسِبّ هذا المذهبُ إلى البصريين”/ 

وإلى الجمهور”". 

قال سيبويه: "هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحوّلاً عن حاله إذا أظهر 
بعده الاسم. وذلك "لولاك” و"لولاي ؛ إذا أضمرت الاسم فيه جُرَّ وإذا أظهرت رفِع» ولو 


ره 


مَؤمِيِير2َ 4" 2 ولكنهم جعلوه مضمراً مجروراً: والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا 


تكونان علامة مضمر مرفوع» قال الشاعر يزيد بن الحكم: ٠‏ 


2١55 والأزهية:‎ »١75/7 الكتاب: 7/”/ا”؛ والمقتضب ”7/"”الاء والكامل: 517/7؟: والأصول:‎ )١( 
؛157/١ج7ق ؛: وشرح الرضي:‎ 1481/١ والإنصاف:‎ »:017/7 77/1/1١ وأمالي ابن الشجري:‎ 
.047 والجنى: 56» وانظر: النحو القرآني قواعد وشواهد:‎ 

(؟) الكتاب: 5/7/ا. 

(©) السابق. 

(5) الكتاب : 6 0 

(6) ا/لالاة. 

(5) شرح الجمل لابن عصفور: .417-141١/١‏ 

(0) البسيط: »040/١‏ والجنى : 505-7037 » وشرح قطر الندى: 238٠‏ والبمع: 47/7. 

(6) الإنصاف: 5817/57 » وائتلاف النصرة: 155. 

(9) المغني: 71/7. 


)٠١(‏ سورة سيأ: آية الا. 
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وكم موطن لولاي طِحَت كما هوى بأتدزامه من كله اللي تسهو 1 . 
وهذا قول الخليل رحمه الله ويونس. 
وأما قولبم: عساك» فالكاف منصوبة» قال الراجزء وهو رؤبة: 

يا أبتاعلك أو عساكا”" <» 


والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامثّك "ني"... فهذان 


الحرفان لبما في الإضمار هذا الحال كما كان ل 'لدن" حال مع "غدوة" ليست مع غيرهاء 


وكما أن "لات" إذا لم تعملها في الأحيان لم تعملها فيما سواهاء فهي معها بمنزلة "ليس", 
فإذا جاوزتها فليس لبا عمل””". 

قال ابن يحيئن موطحا الحتجاع سيبوية: 'والمراد أنه غير منشكر أن يكون الخرف 
عمل في حال لا يكون له في حال أخرى؛ وحاصله إبراز نظير ليقع الاستئناس به» ومن 


« ذلك لالت" من قوله تدان 2.6 لاكجون متاضن 2276 فإنها اسيل أق الأحباة عسل 


ليس"» ومع غيرها لا يكون لبا عمل””. 
وبالإضافة إلى استدلال سيبويه بصيغة الضمير المتصل ب "لولا" اسٌدل بما يأني : 


-١‏ أنها أشبهت حرف الجر من حيث وقوع اسم واحد بعدهاء قال الأعلم: 'واحتج 


2147/7 انظر البييت في: معاني القرآن للفراء: 80/5» وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:‎ )١( 
وشرح الكافية الشافية: ؟181/5.‎ » ١7١/7 والإنصاف: 551/7» والتخمير:‎ 

(7) الرجز لرؤبة» وقبله : تقول بنتي قد أنى إناكاء انظر: المقتضب: 21١/7‏ والتخمير: 2177/7 وشرح 
المفصل لابن يعيش : 2550/7» وشرح الرضي: ق7ج١/159١»‏ وشرح الكافية للموصلي: .7"717/١‏ 

(9) الكتاب : 7/ اما 1/5" 

(4) سورة ص : آية . 

(5) شرح المفصل: ”50/7". 
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الزجاج بأن خبر المبتدأ الذي بعد "لولا" لا يظهر» فأشبهت حروف الجر لوقوع اسم 
واحد بعدهاء وكان المضمر لا يتبيّن فيه الإعراب فجعل موضع المجرور”". 
ويبدو لي أن هذا الدليل غير قوي ؛ لأنه مبني على القول بوجوب حذف خبر 
المبتدأ بعد لولا مطلقاء وهو غير مس لم أصلاء فقديحب ظهوره إذا كان كوناً خاصاً لا 
دليل على حذفه - كما هو مشهور عن الرماني ومن تبعه- وحينئذ يسقط دليل الزجاج في 
هذه المسألة. ظ 
- أن التغيير فيه تغيير واحد» وهو تغيبر "لولاا" وتغيير الضمير بعدها تبع له» ولو كان 
التغيير في الضمير من أول الأمر للزمه كثرة التغيير لتعدد الضمائرء قال ابن 
الحاجب : "ورّجح بأن فيه تغييراً واحداً» وهو تغيير الداخل على المضمر» وتغيير 
المضمر بعد ذلك تبع لا يلزم منه إلا تغيير واحدء وتجيء المضمرات بعد ذلك فيها 
جار على القياس”". 
*- أن في ذلك تنبيهاً على استحقاق "لولا" لعمل الجر ؛ لأنها مختصة بالاسم» قال ابن 
مالك: "وفي ذلك - مع شذوذه - استبقاء حق للولا ؛ وذلك أنها مختصة بالاسم 
غير مشابهة للفعل» ومقتضى ذلك أن يجر الاسم مطلقاء لكن مَنَمّ من ذلك شبهُها 
بما اختص بالفعل من أدوات الشرط من ربط جملة يجملة» وأرادوا التنبيه على 


نوخت ادن الال اند ايها القخر القان إليه"9©, 


)١(‏ النكت: 7570/1١‏ بإيجاز يسير. 
(5) شرح المقدمة: 548/7» وانظر: شرح الكافية للموصلي: .771/١‏ 
(*) شرح التسهيل: 180/7. 
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5- أن تغيّر "لول" تغيّر معنوي» وتغيّر الضمير بعدها تبعٌ لباء ولو كان التغيّر في 
الضميرمن أول الأمزالكان نخيرا لفظياء والتغيّر المعدوي أيسن من 'التغير اللفظي» 
نقل ذلك الموصلي شارح الكافية» حيث قال: "واحتج سيبويه بأن تغيرالمعمول 
لفظي وتغير العامل معنوي تقديري» وهو أسهل من التغير اللفظي”"". 

ه- نقله المالقي وهو "أن المخروج بالحرف أولى من الخروج بالاسم ؛ لأن الحرف أضعف 
لوو" 

وأما حكم 'لولا” إتتاثة موسي نلق قن كان فيه انحا هذا المذهب 
قولانء الأول: أنها لا تتعلق بشيء كالباء الزائدة» والثاني أنها تتعلق بفعل مضمر 
وجوباًء قال السيرافي مشيراً إلى القول الأول: "قد تكون حروف الجر في موضع مبتدأ ولا 
تكون في صلة شيء كقولك بحسبك زيد ومعناه حسبك زيد» وكذلك "لولا” إذا عملت 

الجر صارت بمنزلة الباء في 'بحسبك"» وتكون 'لولاك" و'لولاي" بأسرها بمنزلة "بحسبك" » 


ونظيرهذا ما روي من خفن "لعل" لما بعدها فإذا خفضت ما بعدها كانت هي ومابعدها 


بمنزلة اسم مبتدأء وما بعدها خبر"”". 


ونقل المرادي القول الثاني مع رذه بأنه يؤدي إلى اتحاد ضميري الفاعل والمفعول» 
وذلك من خصائص أفعال القلوب» حيث قال: 'فقال بعضهم: لا تتعلق بشيء كالزوائد 
وهو الظاهر» وقيل: تتعلق بفعل واجب الإضمارء فإذا قلت "لولاي” لكان كذا 
فالتقدير: لولاي حضرْت فألصقت ما بعدها بالفعل على معناها من امتناع الشيء؛ ولا 
يخوز أن يعمل فيها الجؤاب ؛ لأنما بعد اللام لا يعمل فيما قبلهاء قيل: وما ذهب إليه 


.7717/١ شرح الكافية للموصلي:‎ )١( 
.515 (؟) رصف المباني:‎ 
و ابإيجازء» وانظر: النكت: ١/وكت والإنصاف: */2203 وشرح‎ 5-١ شرح السيرافي : "“/ل”ه‎ )9( 


المفصل لابن يعيش : 757-1750/7. 


-8- 


فاسد ؛ لأن في تقديره تعدّي فعل المضمر المتصل إلى ضمير المجرور» وهو كالمنصوب”". 
غيرآة ابن الأبازي لم نسل بالقؤك الأول بعنه تهات هذا التهق معلا اذيك 
بأنها جاءت لمعنى فافترقت عن الباء الزائدة» حيث قال: "قلنا: الأصل في حروف الختفض 
أن لا يجوز الابتداء بهاء وأن لا تقع في موضع مبتدأ» وإنما جاز ذلك نادراً في حرف زائد 
دخوله كخروجه كقولهم: بحسبك زيد ؛ لأن الحرف في نية الاطراح؛ إذ لا فائدة لهء فأما 
تنوك ذا انجاء لاهن لم يكن زالد) لايد تفلن يتن ارامعتى فبدل بر نولا" « حرف 
جاء لمعنى وليس بزائد ؛ لأنه ليس دخوله كخروجه» ألا ترى أنك لو حذفتها لبطل ذلك 
المعنى الذي دخلت من أجله» بخلاف الباء في "بحسبك زيد"» فبان الفرق بينهما”". 
وواضح أن الرضي قد تبعه حين قال معترضا على سيبويه : "وفي قوله نظر؛ وذلك 
أن الجارٌ إذا لم يكن كما في بحسبك فلابد له من متعلّق» ولا متعلّق في نمحو: لولاك لم 
أفعل ظاهراً ؛ ولا يصح تقديره". ظ 
2 وأكد على ذلك بقولدة “زثال الوسعيد السيرافي : الجار والمجرورء أي: 'لولاك" في 
موضع الرفع بالابتداء كما في: بحسبك درهم» وفيه نظر؛ لأن ذلك إنما يكون بتقدير زيادة 
الجارء وإذا لم يكن زائداً فلابد له من متعلّق» فيكون مفعولاً لذلك المتعلق لا مبتدا”". 
والحقيقة أن "لولا” ومجرورها لا يتعلقان بشيء ؛ إذ لا يتحقق فيهما مفهوم التعلق 
الذي هو الارتباط المعنوي بين الفعل والاسم بوساطة حرف الجر» فهي تشبه حرف الجر 
الزائد في هذا الجانب» فأخذت حكمه -بموجب هذا الشبه- في عدم الاحتياج إلى متعلق : 
إلا أنها تفارقه في شبهها حرف الجر الأصلي من حيث إفادتها معنى خاصاء وهو الامتناع 
للوجودء وهذا الفرق لا يبيح إهدار الحكم الذي أوجبه شبهها حرف الجر الزائد. 


)١(‏ الجنى : ل وانظر: المساعد: ”؟595/5. 
(؟) الإنصاف: 540/7. 


(*) شرح الرضي: ق7ج١161//1.‏ 


مد 


لذلك استثناها ابن هشام ثم يحتاج إلى متعلّق من حروف الجر حين قال: "يستثنى 
من قولنا: لابد لحرف الجر من متعلق ستة أمور”"2» ونا أشبهت حرف الجر الأصلي من 
جاتو وخرق انكر الزائل:من بجائب شن كما مر اننا عنما الشريغ عمد يي الدين عيذ 
الحميد من حروف 5 الشبيهة بالزائدة”". ظ 
وذلك كله يفيد أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه. 
507 
-١‏ أن فيه الحمل على النادر الضعيف؛ قال ابن الحاجب مشيراً إلى ذلك: "وأما كون 
الكلمة يتغيّرٌ عملها باعتبار حال ما تدخل عليه فنادر ضعيف لا يكاد يوجد إلا في 
مثل : اي 
ولعل سيبويه شعر بذلك؛ فارتكب في مذهبه أحسن القبيحين بدليل قوله بعد 
. إشارته للمذهب الذي قال به الفراء - كما سيجيء- : "وقد يوجه العوة على انبره 


البعيد إذا لم يوجد غيره» وربما وقع ذلك في كلامهم”". 


ع 


؟- أنه يؤدي إلى توارد عاملين على معمول واحدء قال المالقي مشيراً إلى ذلك : "إذا جعلنا 
كلامهه””. 


ويمكن رده بأن الاعمال حدث بعد التركيب» فالأداة كلمة واحدة. 


.17-91/7 والإعراب عن قواعد الإعراب: 201-07 وانظر البمع:‎ » 477-471١ المغني:‎ )١( 
الأوضح: 7/7 (البامش المسمى عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك).‎ )١( 

(') شرح المقدمة الكافية» 599/5. 

(5) الكتاب: 5/7/ا”. 


(45) رصف المباني : 715. 
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ثانيا: ذهب الفراء”'' واللأخفش"”" والر ”5 وابن الحاجب في أماليه”“ 
والرضي” والمالقي"" والزبيدي”'" إلى أن "لولا" حرف ابتداء كما هي عليه قبل 
اتصال الضمير بهاء والضمير المتصل بها في موضع رفع فقطء استعيرله ضمير 
الخفضء ونسب هذا المذهب إلى الكوفيين”. ظ 
قال ألق التسيرا إل ذلك وسطالا لبان "لول" لو عابت عرف عر طروت الظاهر 

ولو في الشعر: "... فقد توضع الكاف على أنها خفض والرفع فيها الصواب ؛ وذلك أنا لم 
كوقي ادر اهز خنة كلو كان ها تطلى ا لارمكف انتوق وللة لاعس فإند 
الذي يأتي بالمستجاز» وإنما دعاهم إلى أن يقولوا: لولاك في موضع الرفع ؛ لأنهم يجدون 
المكني يستوي لفظه في الخفض والنصب» فيقال: ضربتك ومررت بك ويجدونه يستوي 
أيضاً في الرفع والنصب والخفض» فيقال: ضربنا ومر بنا ... فلما كان ذلك استجازوا أن 
يكون الكاف في موضع "أنت" رفعاً ؛ إذ كان إعراب المكني بالدلالات لا بالحركات”". 

والحقٌ أن سيبويه أشار إلى هذا المذهب نافيا عنه الاستقامة وواصفاً إياه بالرداءة ‏ 
حيث قال بعد أن ذكر مذهبه في المسألة: "ولا يستقيم أن تقول: وافق الرفع الجرَّ في لولاي 


.60/57 معاني القرآن:‎ )١( 

(1) انظر: المقتضب 277/7 والأزهية: 177 » وأمالي ابن الشجري: ,717/1//١‏ 01/7؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش : 757/7؛ ولم أقف عليه في كتابه معاني القرآن. 

() شرح الرماني : 0/1/8 نققلاً عن كتاب الرماني النحوي : 14 

(441/7)5. ا 

(4) شرح الرضي: ق7ج191//1. 

(5) رصف المباني: 525. 

0) اتتلاف النصرة: 55. 

(8) الإنصاف: 5417/7 » وشرح التسهيل: ١186/7‏ : وشرح الكافية للموصلي: ١/771؛‏ وتوضيح 
المقاصد: ./5١/7‏ 

(9) معاني القرآن: 660/57 بإيجاز. 
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"يداك وصرياك ثم جالمه لفقي وصراني 


كما وافق النصب الجر حين قلت : معك وضربك ؛ لأنك إذا أضفت إلى نفسك اختلفاء 
وكان الجر مفارقاً للنصب في غير الأسماءء ولا تقل: وافق الرفع النصب في عساني كما 
وافق النصب الجر في ضربك ومعك ؛ لأنهما مختلفان إذا أضفت إلى نفسك كما ذكرت 
لك؛ وزعم ناس أن الياء في لولاي وعساني في موضع رفع» جعلوا 'لولاي" موافقة 
للجرء و"ني" موافقة للنصبء كما اتفق الجر والنصب في الباء والكاف. وهذا وجه رديء 
لما ذكرت لك» ولأنك لا ينبغي لك أن تكسر الباب وهو مطرد وأنت تجد له نظائر» وقد 
يوجّه الشيءٌ على الشيء البعيد إذا لم يوجد غيره» وربما وقع ذلك في كلامههم”" 

ومراد سيبويه بهذا الاحتجاج أَنَّ الرفع لو كان موافقاً للجر لصيل بينهما عند إسناد 
الضمير إلى المتكلم» كما فصل بين ضميري النصب والجر لا توافقا عند هذا الإسناد» قال 
السيرافي موضّحاً ذلك : "أراد سيبويه بهذا الاحتجاج أنه لو كان الرفع محمولاً على الجر في 
لولاك فصل بين اللفظين في المتكلم فقيل لولاني كما فيل في النصب حين وافقه الجر في 


0" 


غير أن ابن الأسبارق رداقلا حفساع زان اتن عات ل ليون الى 

الل ين الكتمين. الى للش رزق يعتوي الشهير بورق فاه "تنود ل التعوان له 
تدخل لتفصل بين المكني المنصوب والمكني المخفوض» وإنما دخلت النون في المكني 
المنصوب لاتصاله بالفعل ؛ فلو لم يأتوا بهذه النون لأدى ذلك إلى أن يكسر الفعل لمكان 
الياء» والفعل لا يدخله الكسرء وأما المكني المخفوض فلم تدخله هذه النون لأنه يتصل 
بالحرف» والحرف لا يلزم أن تدخل عليه هذه النون””". 

«#وتذو الأفارةإن :أن اكالتى اجاروعيا تكسن غير الفنول باسعارةالسر وقس 
تقدير مضاف محذوف وبقاء الضميرفي محل جرء حيث قال: "فالأولى أن يحكم عليها 


)١(‏ الكتاب: 5/7/ال. 
(؟) شرح السيرافي : 7/ل157١»‏ وانظر التكت: .1156/1١‏ 
() الإنصاف: 5884-788/7 بتصرّف. 


الت 


بالبقاء على كونها حرف ابتداء عند من يرى ذلك» أو على أن يحذف الوجود قبل الضمير 
ويبقى على خفضه...20. 
ويبدو أن القول بجواز حذف المضاف إلى الضمير المتصل غير مستقيم ؛ إذ يمكن رده 
بأمرين» وهما: 
أ- أنه لو حذف لوجب انفصال الضمير. 
ب- أن حذف المضاف وبقاء المضاف إليه على جره قليل» ويغلب في هذا القليل أن 
يكؤة ازوف متطونا على يط افوا 
وثّة دليلان آخران يضافان إلى دليل الفراء الذي ذكره في نصه السالف» وهما: 

د أن توعان امتوضع السسين التسل بها عاة ركنت لول حرف سس علق يقني 
ولا متعلّق له؛ قال الرماني في ذلك: "والذي نختاره في هذا مذهب الأخفش ؛ لأنه لو 
كان موضع الكاف جراً لوجب أن يكون الحرف عاملاً» ولا يجوز الجر إلا بعامل 
الجر» والحرف الذي يعمل الجر لابد أن يكون فيه معنى الإضافة» ولابد أن يعمل في 
موضعه الفعل» وليس كذلك في لولا..."7". 

وواشع امن هذا النمين أنه اطلق اليتحناق تحرت لكشن تعلق + وهيو مده بطلا 
احتياج حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد إليه» وقد سبق إيضاح عدم احتياج "لولا” الجارة 

إلى متعلق. 
؟- أن حجتهم -فيما نقله ابن الشجري- "أن العرب قد استعارت ضمير الرفع المنفصل 

للنصب في قولبم: لقيتك أنت» وكذلك استعاروه للجر في قولهم: مررت بك 
أنتء أكدوا المنصوب وامجرور بالمرفوع كما ترى» وأشدٌ من هذا إيقاعهم إياه بعد 
حرف الجر في قولهم: أنا كأنت؛ وأنت كأناء فكما استعاروا المرفوع للنصب 
والجر فيما ذكرت ذلك؛ كذلك استعملوا الخصوب للرفع في قوليم: لولاي 


.70 رصف المباني:‎ )١( 


.184 شرح الرماني: 50/1/7 نقلاً عن كتاب الرماني النحوي:‎ )١( 
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ولولذ كك ”2 

وأكد على ذلك ابن الحاجب مشيراً إلى أنه لا يلزم هذا المذهب تعدَّدُ التغيير في 
الضمائر المتصلة بلولا ؛ لكثرة مثله» حيث قال: "ثم لو سُلّم تعدُدُ المخالفة على مذهب 
الأخفش واتحادها على مذهب سيبويه» فقد يكون المحذور المتُحد أبعدَ من محذورات 
متعددة» ولا خفاء في أن إجراء ما ذُكِرَ مُجرى "لدن" بعيد من حيث إن "لدن" مستبعد عن 
قياس كلامهم واقع موقع الغلط ؛ لما ثبت فيها من النون التي هي شبيهة بالتنوين» حتى 
تُوْهُم أنه منون ممتنع إضافته» ولا شك في أنه بعيد جداً أو غير مستقيم؛ وماذكره 
الأخفش مبني على قاعدة كثر مثلهاء وهو وقوع بعض الصيغ موقع بعض» فثبت لذلك 
أن مذهب الأخفش في ذلك أظهر”". 

وقد اعتمد الرضي على ما ذكره ابن الحاجب في ترجيح هذا المذهب على مذهب 
سيبويه حيث قال: "وإن رجح مذهب سيبويه بأن التغيّر عنده تغيّر واحد» وهو تغير"لولا" 
وجعلّها حرف جر بخلاف مذهب الأخفش» فإنه يلزمه تغيير اثني عشر ضميرا - يُرِجّحْ - 
ملعت الأعنكن آذ تديير الشمانن بقتام بغضها هام يفطن قاب و غترهنا ايام" 
بخلاف تغيير "لولا" بجعلها حرف جرء وارتكاب خلاف الأصل -وإن كثر إذا كان 
مستعملاً- أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل وإن ور 

وجديرٌ بالذكر أن ابن الحاجب - قبل أن يذهب هذا المذهب قد رد . هذا الدليل بأنّ 
نكو عن الكتاذ »بويا و زتها مله لاتظمارة القنمائر م مفسححا نكن سيو قال 
في ذلك رادا على الأخفش: "وليس ما ذهب إليه بقوي» أما قياسه على ما أنا كأنت 
وشات قله اسخم الهو ااه ادن هرا عالدي ون ناد د وأما وقوع المرفوع 


(1) أمالي ابن الشجري: »778/١‏ وانظر الأزهية: 777+ شرح المفصل لابن يعيش: 7547/7؛ الإيضاح 
في شرح المفصل : 51/1//7. 
(؟) أمالى ابن الحاجب؛ ؟/541-595. 


() شرح الرضي: ق7ج1//ا16. 


م 


موقع المجرور في قوله: مررت بك أنت فضعيف لأمرين: أحدهما أنه لم يقع موقع ضمير 
آخر؛ إذ لا ضمير منفصل للجرء والآخر أنه موضع ضرورة إذ لا يمكن إلا كذلك» وأما 
وقوع المرفوع موقع المنصوب فليفرقوا بين التأكيد وبين البدل فإذا قالوا: ضريته إياه كانت 
. بدلاً» وإذا قالوا: ضربته هو كان تأكيداً ؛ فصار إنما وقع هذا الموقع ضرورة للفرق بين 
البدل والتأكيد» فبقي قول ا 

وأكد ابن عصغور على هذا الردٌ بقوله: "وهذا الذي ذهب إليه الأخفش فاسدد؛ 
لأن وقوع الضمير المتصل موقع المنفصل لا يجوز إلا في ضرورة شعر نحو قوله : 

وما علينا إذا ما كنت جارئّنا ألا يُجاورناإلاك ديار" 

يريد: إلا إياك» فأوقع ضمير النصب المتصل موقع ضمير المنفصل» فإذا كان 
وضع المتصل موضع المنفصل قبيحاً مع أنهما من قبيل واحد من جهة أنهما للنصب» 


فالأحرى إذا كانا من بابين مختلفين» ا ل ال ل 
"00 


وقع موقعة يموع رفع ا ا ا 0 
ظ وقال ابن هشام في ذلك أيضاً موضحاً شروط تناوب الضمائر: وما ا 
ضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب إنها ثبت في المنفصل» وإنما جاءت النيابة في المتصل 
بثلاثة شروط: كون المدوب عنه منفصلاء وتوافقهما في الإعراب» وكون ذلك في 
الضرورة كقوله: 
ألا يجاورنا إل[ 0 


٠.‏ بقي من أدلة هذا المذهب ما نقله الموصلي شارح الكافية» حيث قال: 'واحتج 


.51//١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(0) لم أقف على نسبة لهء انظر: شرح التسهيل: »197/١‏ الارتشاف: 2477/7 توضيح المقاصد 
07 المغني 1 477. 

() شرح الجمل لابن عصفور: .477/١‏ 

9 المختى + 117 


1 - 


الأخفش بالاستصحاب في العمل » وبأن تغير العامل لم يُعهّد إلا في '"لدن" بخلاف الضمائر 
فإن ضمير الرفع يستعار كثيراً..."”'. 
ويمكن رده بأمرين : 
أ- أن الاستصحاب في العمل باق على مذهب سيبويه 2 » فالضميرله محلان 
رفع بالابتداء وجر بلولا. 
ب- أن تغير العامل -على مذهب سيبويه- معنوي؛ وهو تغيّر واحد» وتغير 
المعمول -على مذهب الأخفش- معنوي متعدد» ولا شك أن الأول أيسر. 


الترجيم: 
تبين لي ما سبق ما يأتي : 
١‏ أن مذهب سيبويه أرجح ؛ لأمور: 
أ- لاش كيوك انط عدي قار تعن الع 
- أن له نظائرء كالضميرفي صيغة أفعل به» وفي صيغة المدح نحو: 'مررت 
بأبيات جاد بهن أبياتا" ؛ إذله محلان رفع على الفاعل» وجر بحرف الجر 
الزائد. 
ج- أن الضمير لا يتصل إلا بعامله. 


5-5 ل ل ل لت 
من حديث النئحاة عن تناوب الضمائر. 


؟- أن اعتراض الرضى على سبيويه لا يتجه كما تبين في موضعه. 


والله أعلم. 


.7717/١ شرح الكافية للموصلي:‎ )١( 


-/ا# - 


حت 


1 - حكم تقديم الآسم على القفعل 
في الجملة التالية ل (إذا) الشرطبة 
قال الرضي : "وقال سيبويه: إذا كان أحد جزأي الجملة التي تلي "حيث" و "إذا" 
فعلاء فتصدير ذلك الفعل أولى لما فيها من معنى الشرط» وهو بالفعل أولى؛ فحيث 
يلس زيد أولى من : حيث زيد يجلس. 
وفيا كن من ذلك فق “ذا "انط “كته غو قولة تمان وت إذا الكيماء انتفق 214 
وَط إِذَا آلسَّمَاءٌ آنفطرت © وَإِذَا الْكوَاكب أنتَترت 7"74", 
يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في القول بأن تقديم الفعل 
على الاسم في الجملة التالية ل "إذا" الشرطية - أولى؛ معتمداً على كثرة ورود الاسم مقدما 


٠‏ على الفعل في القرآن الكريم. 


تجىء "إذا" ظرفا لما يستقبل من الزمان متضمنًا معنى الشرط» وأكثر ما يليها الفعل 

الماضي» وقد يليها جملة أحد جزأيها فعل» فاخَتّلِف في الأولى تقديمه أهو الاسم أم 
الفعل؟ وكان للنحاة في ذلك مذهبان على النحو الآتي : 

يبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعذه إذ أوقعت الفعل على شيء من سببه 


نصبا في القياس : "إذا" و "حيث" تقول: إذا عبد الله تلقاه فأكرمٌه» وحيث زيداً تجذه 


١ الانشقاق:‎ )١( 
5؟.‎ 2١ الانفطار:‎ )0( 


(*) شرح الرضي: ق17ج١501/1.‏ 


-م”9- 


فأكرمه ؛ لأنهما يكونان في معنى حروف امجازاة» ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما 
إذا كان بعده الفعل؛ لو قلت: اجلس حيث زيدٌ جلس وإذا زيدٌ يجلس كان أقبح من 
قولك: إذا جلس زيد وإذا يجلس» وحيث يجلس » وحيث جلسء والرفع بعدهما 
جائز؛ لأنك قد تبتدئ الأسماء بعدهما فتقول اجلس حيث عبد الله جالس” واجل. " 
إذا عبل الله جلس”2"70. 

وقد أشار إلى ذلك في موضع آخر وسمه بقوله : "هذا باب الحروف التي لا تقد 

فيها الأسماءً الفعل””“» قال فيه: : "وثما لا تقدُمُ فيه الأسماءً 000 

الأفعال الجازمة» وتلك: له ولا «الاترى أنه لا حور أن تقول »له زَيْدُ بابك .. واعلم 

أن حروف الجزاء ية يقبح أن تتقدّم الأسماء فيها قبل الأفعال؛ وذلك لأنهم شبهوها بما جزم 

ما ذكرنا إلا أن حروف الجزاء قد جاز ذلك فيها في الشعر ويجوز زالفرق في الكلام في "إن" 

إذا لم تجزم في اللفظ ... وإنما جاز هذا في "إن" ؛ لأنها أصل الجزاء ولا تفارقه ... وأمّا سائر 

"“حروف الجزاء فهذا فيه ضعفٌ في الكلام ؛ ؛ لأنها ليست كإن..."0©. 
ويستفاد من حديث سيبويه السابق أمران: 

-١‏ أن تقديم الاسم على الفعل في الجملة التالية ل إذا" قبيح» فالأولى تقديم الفعل 
على الاسم ؛ لما في 'إذا" من معنى امجازاة: وهي بالفعل أولى» قال السيرافي مشيراً 
إلى ذلك: "يعني أن تقديم الفعل أولى اسم » كما قبح 'هل زيدٌ 
جلس و أأين زيدٌ جلس؟6”. 


)١(‏ الكتاب: ١١7/1‏ دلا1, 

() الكتاب: .1١١/‏ 
(9) السابق: ,17-1١١1/7‏ 
(5) شرح السيرافي: 140/7. 


-84 ا 


وقد أشار ابن ولاد إلى أن القبح في نظر سيبويه إنما هو من جهة الترتيب لا من جهة 
المعنى» حيث قال راذا نقد المبرد لسيبويه في تجويز الابتداء بعد إذا: "قال أحمد: قوله: 
ابتداء الاسم بعد "إذا"حال ؛ لأنك لا تقول: اجلس إذا عبد الله جالس - فهذا لا يجوز 
بهذا اللفظء ولا هو الذي أجازه سيبويه» وإنها يجيز مثل قولك: اجلس إذا عبد الله 
جلس» فتكون الجملة بعد 'إذا" مبنية من اسم وفعل إلا أنه قدّم الاسم على الفعل فقبح 
من جهة الترتيب» فأما أن يكون محالاً فلاء ولكنّه عند سيبويه في قياسه من باب المستقيم 
القبيح» فاستقامته من جهة معناه ولفظه؛ وقبحه ترز ههه ترقييد أنه ارلا فاكم )الاسم 
وأخّر الفعل”". ٠‏ 
؟- أنه يعرب الاسم المرفوع بعد إذا فاعلاً أو مبتداً. 

ويدل على جواز إعرابه فاعلاً بفعل محذوف اختيار النصب في الاشتغال في المثال 
الذي ذكرهء وهو 'إذا عبد الله تلقاه فأكرِمٌه' ؛ لأن فيه معنى حرف المجازاة كما قال 
والمجازاة تقتضي الفعل» وقد قال في موضع آخر: "... وأإذا" هذه لا تضاف إلا إلى 
الأفغال 7 ا 

أما جواز الرفع على الابتداء فهو واضح في نصه السابق» وقد أكد عليه في باب 
أغزوييه يقري "هذا بان ما ركوؤ ييه الاسم من على التعال فثم ا اخروها يكون 
فيه الفعل مبنياً على الاسم" قال فيه: "فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: زيدٌ ضربتٌه 
فلزمته الباء؛ وإنما تريد بقولك مبني عليه الفعل أنه في موضع "منطلق" إذا قلت: عبد الله 
منطلقّ .. ومنه قول ذي الرّمة. 

إذاابِنُ أبي موسى بلال بِلثْيَهٍ فقامّ بئأس بين وصُلَيكٍ جاز'”" 


)١(‏ الانتصار: 55-/9ا5. 

(؟) الكتاب: .11١9/7‏ 

() انظر البيت: في المقتضب: 7//الاء وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ١/577؟؛‏ وأمالي ابن 
الحاجب: ,225/١‏ وشرح الرضي : ق١ج١/‏ 0ه0) والارتشاف: .١1 5١٠/٠‏ 
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فالنصب عربيُ كثير والرفع أجود”"". 

وقد أشار ابن الحاجب إلى أن مجيء الفعل بعدها هو المختار» حيث قال في حديثه 
عن الظروف: 'ومنها 'إذا" وهي للمستقبل» وفيها معنى الشرط ؛ فلذلك اختير بعدها 
الفعل””". ظ 

كما أشار السيوطي إلى قلة مجيء الاسم متقدماً على الفعل بعدهاء حيث قال: 
"وقد يليها اسم بعده فعل فيدر قبله فعل يفسّرٌه الفعل بعد الاسم نحو: 9 إِذَا آَلسّمَاُ 


ره 
ص 0 ث# و 
0 


نَشَّقَتٌ4”": إلا أنه ليس في حديثهما إشارة إلى أن تقديم الاسم على الفعل بعد "إذ" 
قبيح » ولم أقف على من أشار إلى ذلك من النحاة حسبما اطلعت عليه» والذي وجدته 
في هذه المسألة هو الموقع الإعرابي للاسم المرفوع بعد إذا. 

فقد ذهب الترو وأبو علي الفارسي” '“ والصيمري"'' والمروي" ' والزمخشري”” 
0 إلى أنه لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو متدرا فإذا وليها فد قرو قاع تلع 


.47-41/١ الكتاب:‎ )١( 

(؟) شرح المقدمة الكافية: 7/؟/الا. 

(5) البمع: 171/7. 

(5) المقتضب: ؟/لالاء ولا 10/1//7. 

.171-4115/١ التعليقة:‎ )0( 

(5) التبصرة والتذكرة: .775/١‏ 

.5١5 الأزهية:‎ )0( 

(0) المفصل: ..١7١‏ والكشّاف: 707//5. 

(4) أمالي ابن الشجري: 270/7 والإنصاف: 770/7»؛ وشرح المفصل لابن يعيش: :151١-51١/١‏ 
1 171/7»ء وشرح الألفية لابن الناظم: 790:757؛ وشرح الكافية لابن جماعة: 2779 
والارتشاف: ,١51١/7‏ 75175/5, والجنى: #الالا, والمغني: .1١7-1537‏ 


-ؤ#ا_- 


محذوف» وأيدهم السمين الحلبي'" من المفسرين» وذهب ابن جني" وابن الحاجب'" 
وابن مالك”'' وابن أبي الربيع”'' إلى إعرابه مبتداً. 

وأمّا الرضي فقد اعترض على سيبويه في جعله تصدير الفعل أولى من الاسمء أو 
بعبارة أخرى في وصفه تقديم الاسم بالقبح كما جاء في نص سيبويه» واعتمد الرضي في. 
هذا الاعتراض على ما جاء كثيراً في القرآن الكريم من تقديم الاسم على الفعل» نحو قوله 


تعالى : < إِذَا آلسَمَاء أَدشَقَتَ» 9 إذًا آلسَّمَآءُ آنمَطَرَتٌ »4 « وَإِذَا آلْكَوَاك ب أَنتَيرَت 4. 


ومنه قوله تعالى : 9 إذَا سمس كُوَرَتَ 9 وَإِذَا النجومٌ أنَكَدَرَتَ © وَإِذَا أطَبَالَ 
سرت © وَإِذَا آلْعِشَارُ عُطِلَتَ © وَإِذَا آلْوْحُوشُ حُشِرَتَ © وَإِذَا آلْبِحَارُ سُجَرَتَ © 
ذا لمُفُوسُ رُوْجَتَ 9 وَإِذَا آلْمَوَمْدَةُ سْيلَتْ © بأَي ذَنْ فيلت © وَإِذَا ألصّحُْفُ 
03 0 َه > مج سم م ب ضح مع هه مه 
فشِرَتٌ © وَإِذَا لسَمَآء كُشِطت © وَِذَا ألم سُعِرَتَ 9 وَإِذَا لَه أَزْلِفتَ)94©. 
والحق أن هذا الاعتراض له من الوجاهة ما لا يخفى» فهو يعتمد على ما ورد في 
القرآن الكريم» ولو وردت آية واحدة منه بهذه الصورة لكان فيها أقوى حجة ؛ لأن 
القرآن لا يُحمل إلا على أفصح اللغات. 


وفي ورودها في القرآن الكريم غِناء عن سرد شواهد من النثر والشعر أحصى منها 


.5494/١١ الدر المضون:‎ )١( 

.1١60-1١١5/١ الخصائص:‎ )0( 

(*) أمالي ابن الحاجب: »197/١‏ والإيضاح في شرح المفصل: .011/١‏ 
(5) شرح التسهيل: 7117/7. 

(6) البسيط: ”41/5/7. 

,١ 3-١ التكوير:‎ )0( 


#9 


الدكتور محمد عبدالقادر هنادي عدداً ا 
ثانيا: ذهب الكوفيون”" إلى جواز مجيء الجملة الاسمية بعدهاء فالاسم بعدها مبتداً. 


قال ابن الأنباري: "ذهب الكوفيون وغيرهم إلى أن الاسم بعد 'إذا" مرفوع لأنه 


ا إما بالترافع أو بالابتداء ف نحو قوله تعالى : طٍِ إِذَا لسَّمَاءُ أذشة 3 0 


ونُسب هذا المذهب إلى الأخفش”*' كما نسب إليه جواز إعراب ذلك الاسم مبتداً 
اونؤا 775" ؤلفله رقيو إعرائه قاعلا تحين قنان ق متقانية: ١":‏ إذا الكهاء الشفت 4 
على التقديم والتأخير”". 

ويقند تجؤير الكوفين عي ءالكسلة الاسيبة بعد ]ذا أنهم لا يرون قبحا في تقديم 
الاسم على الفغل بعد إذاء كما ذهب سيبوية» ويذلك يكون الرضي متابعا لبم. 


وقد لخص مذهب الكوفيين ومذهب سيبويه والأخفش ف المسألة فقال: "فيها 


خلاف, تُقِل عن الكوفيين أنها "كإذ" في وقوع الجملتين بعدها إلا أن الجملة الاسمية لابُدَ 


أن يكون الخبر فيها فعلا إلا في الشاذ كقوله : 
مم ةف 2 - ]لصم ززم شاك الركير اكه 


وتُقل عن سيبويه والأخفش موافقتهم في جواز وقوع الاسمية المشروطة بعدها 


."1/5-17/١ انظر: ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم:‎ )١( 

)١(‏ الإنصاف: 570/7 والأوضح::5/7١1»‏ والتصزيح: 100/7 ؛ والبحر المحيط: 577/8 » والدر 
المصون: .5144/١١‏ 

(9) الإنصاف: 57١/7‏ بتصرف. 

(5) أمالي ابن الشجري: 87/7: وأمالي ابن الحاجب: .197/١‏ 

(5) الخصائص: ٠١0/١‏ »؛ وشرح التسهيل: 72/7١7؛‏ وشرح ابن عقيل: 01/7. 

() معاني القرآن: ؟15/5"ال. 

(0) سيأتي بتمامه» ولم أقف على هذا البيت. 


5 4 


5 . > <القاته 2 5 


لكن على ضعفو”". 

وأشار إلى جواز ذلك المنقول عن الكوفيين في موضع آخر؛ حيث قال: ولعدم 
عراقة "إذا" في الشرطية جاز - وإن كان شادًاً - مجحيء الاسمية الخالية عن الفعل بعدها في 
9 ا 

فهلاً أَعَدُوني لمثلي تفاقدوا إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكبُ””' 

ويفيد ذلك أنه يعرب الاسم التالي ل"إذا" مبتدأء ولعلّه يعربه فاعلاً إذا كان جزء 
الجملة الأخير فعلا بدليل إعرابه الاسم المرفوع بعد "إن" فاعلا ؛ حيث قال: "وإفالم 
يُحكم بكون "أحد”" مبتدأ و "استجارك" خبرّه لعلمهم - بالاستقراء - باختصاص حرف 
الشرط بالفعلية» على أنه تُسب إلى الأخفش جواز وقوع الاسمية بعدها بشرط كون الخبر 
قا لوط جنا أشني للميوصون الشميم لاد نا ندا وو 0 

وبناء على ذلك يمكن القول بأنه موافق لسيبويه في جواز إعراب الاسم المرفوع 
التالي ل 'إذا" فاعلا أو مبتدأ » وموافق للكوفيين في جواز مجيء الاسم بعد 'إذا" .دون قبح . 


الترجيم: 


بعد "إذا” ايك م 0000 


ارود اناه لكريم كب كانه لصي وراد عمرا اه على انمع حاير 


والله أعلم. 


.018/١ج1ق شرح الرضي:‎ )١( 
بتصرف » أبزى : هو الذي يخرج صذدره ويدخل ظهره » أنكب : مائل.‎ 1737/١ زفق شرح الرضي: ق7ج‎ 
. في قوله تعالى: « وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ آلْمُشَرِكيَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ ... 4 التوبة:‎ )( 


(:) شرح الرضي: ق١1ج١/١57.‏ 


دع #ت 


"1 (مع) بين الإعراب والبناء 

قال الرضي : "وأمّا "مع" فهو ظرف بلا خلاف» عادم التصرّف» معرب» لازم 
النصب» وظاهر كلام سيبويه أنه مبني» قال: سألته - يعني الخليل - عن 'مَعَكم" لأي 
شيء نصِبْتهاء يعني : لِمّ لم تبن على السكون ؟ هذا لفظه. ظ 

كر قال: إنها مبيّة فلمُشابهتها للحرف بقلة التصرف فيه ؛ إذ لا تكون إلا 
. منصوبة» والأولى الحكمٌ بإعرابه لدخول التنوين في قو كنانعا واكزارمية من ون 
كان شاذاً نحو: جثت مِن مَعِهِ أى من عبيو” 

ينين من هذا النض أن الرضي يعترض على سيبويه في قوله ببناء "مع" زاعما أن 


الأولى الحكم بإعرابها لدخول التنوين عليهاء وجرها ب 'مِن". 
المناقكشة: 

بالرجوع إلى كتاب سيبويه تبيّن أنّه يرى أن "مع" المتحركة العين معربة ؛ لأنها لم 
ظ تلزم استعمالاً واحداًء حيث قال: "وسألت الخليل عن معكم ومَّعَ» لأيّ شيء نصبّتها؟ 

فقال: لأنها اسيّعمِلَتَ غير مضافة اسما كجميع» ووقعَت نكرة» وذلك قولك: 
جاءوا معاء وذفينا معاء :وقد ذهب مهومن مَعَه:صبارنت طرفاء: فجعلوها بمئزلة :: أمام 
وقَدَام. قال الشاعر فجعلّها ك "هل" حين اضْطْرٌَ»ء وهو الراعي : 

وريشي مِنكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لِمامً""” ””. 

قال السيرافي معلقا على هذا النص: "فلمًا أعرب ( أي معاً ) في هذا الموضع المنكور 
2 وجب تحريكه في الإضافة”*» ووضّحه ابه بأن المراد أنها أُعرِبَت لتصرّفها بعدم 


)١(‏ شرح الرضي : ق7ج1/817-5/87/1. 

0,0( انظر البيت في : تحصيل عين الذهب: و2 وشرح المفصل : 5 ؛ وشرح التسهيل: 5" 
وأوضح المسالك: 177/7 , والتصريح: 1817/7. 

(0) الكتاب: 585/7-/181. 

(54) شرح السيرافي: 5/ ل ١١5‏ وانظر: التكت: ؟/851. 


0 - 


لزومها الكنها له واقرا لوقيف فال "يريد أنها أعربت وهي ظرف مبهم» والظروف 
المبهمة تُبنى» فزعم أنها إنما نُصِبَتْ وأعرِبَت؛ لأنها قد اسيُّعمِلَتَ مفردةٌ ومضافة: 
فجعلوها كأمام وَقَدَامَ وما أشبههما من الظروف المعربة» ونظيرها أَيُهم : حين أعربّت 
وهي مبهمة ؛ وهي أخت من" : وما. وإنما أعريت ؛ لأنها لم نُستعمل مضافة ومفردة» 
فصارت أقوى من أخواتها وأقرب إلى الأسماء المتمكنة فأعريت”0". 


وأشار إلى ذلك أبو نصر القرطبي في معرض إيضاحه وجه استشهاد سيبويه ببيت 


5 
لذ ها 


الراعي» قال: "يعني بقوله ك "هل" أي سكنها اضطراراً ... وإنما أراد أنه جعل "مع" حين 
اضْطْرٌ - وإن كان ظرفاً متمكناً - بمنزلة "هل"؛ كما أن الأسماء التي لم تتمكن مشبّهة 
بالحوو "7 

وأما سبب سؤال سيبويه شيخّه الخليل عن سبب إعرابها فقد أشار إليه الدكتور 
رياض الْخوّام بقوله: "والظاهر أن سببه هو استشعاره أن "مع" مبهمة بلزومها استعمالاً 


وار : | | 
6 ابي : 2 0 : 
ويؤكد ذلك كله أن سيبويه يرى أن "مع" المتحركة العين معربة. 


تبيّن لي ما سبق أن سيبويه والرضي على مذهب واحد في المسألة» وهو أن "مع" 
المتحركة العين معربة ؛ لذا فاعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه ؛ لأنه لم يكن دقيقا فيما 


نسبه إليه. 


والله أعلم. 


»)0 شرح عيون كتاب سيبويه : :١‏ وانظر: تحصيل عين الذهب : 580-51/9. 


() "مع في الدرس النحوي: 17 بتصرف يسير. 


ا 


(ما) التعجبية 
قال الرضي : "وقوله : وما: ابتداء أي مبتدأاً مع كونه ذكرة عند سيبويه وال خفش 


في أحد قوليه ؛ وذلك لأن التعجب -كما ذكرنا- إنما يكون فيما يجهل سببه » فالتدكير 


قال الاقف ف الول اكع نا مروصرقة والجملة بعدها صلتهاء والخبر 
محذوف؛ أي: الذي أحسن زيداً موجود»ء وفيه بعد؛ لأنحلقت الشب وجو ةما 
يسد مسدهء وأيضاً ليس في هذا التقدير معنى الإبهام اللائق بالتعجب كما كان في تقدير 
سيبويه» ومذهب سيبويه ضعيف من وجهء وهو أن استعمال 'ما" نكرة غير موصوفة - 
نادرء نحو: ط فَيعِمًا هِىَ 4" على قول» ولم تسمع مع ذلك مبتداً. 

وقال الفراء وابن درستويه: ما استفهامية؛ ما بعدها خبرهاء وهو قوي من حيث 
المعنى ؛ لأنه كأنه جهل سببه فاستفهم عنه» وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب»؛ 


بير صم 


نحو قوله تعالى: « وَ مآ أُدرَنكَ مَا يَوْمُ لين 4 7©. 


فالنقل من إنشاء إلى إنشاء مما لم يثبت”". 


يتبين من هذا النص أن الرضي يعترض على توجيه مذهب سيبويه؛ وهو القول 


. بأن "ما" نكرة تامة ؛ لأمرين وهما: أن استعمال 'ما" نكرة غير موصوفة نادرء وأنها لم 


تُسمع مع ذلك مبتدأة. 


. 7ا/١ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
18 سورة الاتفطار: الآية‎ (00 


() شرح الرضي: ق75 ج10405/7-/91١٠‏ بتصرف. 


ا“ 


2 


كما يكين د اباد أنه لم يصرح بموافقته مذهبا بعينه» فقد اعترض على مذهب 


الأخفش» وق اعتراضا غلن مدهب الفراء دون أن يردّه» وإن وصفه بقوة المعنى. 


ترد "ما" الاسمية معرفة تامة وناقصة» وذكرة تامة وموصوفة» وقد اختلف النحاة 
في نوع "م" ' التعجبية من أي هذه الأنواع : ولهم في ذلك ثلاثة ثة مذاهب على النحو الآتي : 
أولا: ذهب الخليل”'' وسيبويه”"' وجمهور النحويين'" إلى أن "ما" التعجبية نكرة تامة بمعنى 

شيء في محل رفع مبتدأ» والجملة بعدها في محل رفع خبر لما. 

قال سيبويه: "هذا باب ما يعمل عمل الفعل» ولم يجر مجرى الفعل» ولم يتمكن 
تمكنه» وذلك قولك: ما أحسَّن عبد اللهى» زعم الخليل أنه بمنزلة قولك : شيء أحسن 
عبد الله» ودخله معنى التعجب ؛ وهذا تمثيل ولم يتكلم به”". 

ظ وقد قزر نويه افق تقبيته كتليل اتير نيا ع اللذرة التانة ف ةقد 0 
احتياجها إلى تتمة من صلة أو صفة» حيث قال: "ونظير جعلهم “ما" وحدها اسم قول 


.ال؟/١ الكتاب:‎ )١( 

(؟) السابق: ١/؟/ا-"الا.‏ 

(') معاني القرآن للأخفش: 2117/١‏ والمقتضب: 177/4, والأصول: 11/١‏ والجمل في النحو 
للزجاجي: 554: وشرح السيرافي: 14/7» والإيضاح: 2١1١5‏ ومعاني الحروف للرماني: 55١؛‏ 
واللمع: /191» والأزهية: 274 والمقتصد: 7/7/١‏ والنكت: ١/١١7»؛‏ وشرح ملحة الإعراب: 
*, والمفصل : 776: وأمالي ابن الشجري: 5017/7: والمرتجل: 157-١57‏ وأسرار العربية: 
,:١‏ والمقدمة الجزولية: »١57‏ والتبيين: 2787 وترشيح العلل: »١١١‏ وتوجيه اللمع لابن 
الخباز: 7857 وشرح المفصل لابن يعيش : 517/5» والإيضاح في شرح المفصل: 7/١1١١»؛‏ وشرح 
الوافية: “77؛ وشرح الجمل لابن عصفور: :5817/١‏ وشرح التسهيل: 291/7 والجنى: /الالاء 
والمغني: 794+ وشرح ابن عقيل: 2١١5/7‏ والتصريح: 758/7, والبمع: //". 

(:) الكتاب: ١/7ل.‏ 


3100-2 


العرب : إني ما أن أصنع» أي من الأمر أن أصنع » فجعل "ما" وحدها اسماًء ومثل ذلك 
غسلته غسلا نعمّاء أي نعم الغسل”". 

والذي دعاهم إلى القول بأن "ما" نكرة تامة؛ هو الإبهام الذي يقتضيه مبنى 
التعجب» قال ابن السراج في ذلك: " وما" هنا اسم تام غير موصول فكأنك قلت: شيء 
حسن زيداًء ولم تصف أن الذي حسسنه ا روطام 
ل زهت : شيء جاءك أي : ما جاءك إلا شيء: وكذلك: شر أهر ذا ناب» 
أي ما أهره إلا شر”" 

وأكان السابق فاتك ادا تيسنو اران اهنا رورمة نشي سح تان 
"وهو الصحيح ؛ لأن قصد المتعجب الإعلام بأن المتعجّب منه ذو مزية إدراكها جلي ؛ 
وسبب الاختصاص بها خفيُ ؛ فاستحقت الجملة المعبّرُ بها عن ذلك أن تفتئح بنكرة غير 
مختصة ؛ ليحصل بذلك إبهام متلو بإفهام 0 

ا : الأول أن استعمال "ما' 'الكوة خب موصو فد 
نادر» والثاني أنها "لم تسمع مع ذلك مبتداً". 

والحقيقة أن الأمر الأول أشار إليه ابن الحاجب حين قال: "ومذهب سيبويه أظهر 
من وجهء وهو أنه لا تقدير فيه بخلاف مذهب الأخفش ؛ فإنه يلزم منه حذف الخبر... » 
ومذهب الأخفش أوجه من حيث إن استعمال "ما" الموصولة ثابت» واستعمال 'ما" بمعنى 


.ال/١ الكتاب:‎ )١( 
.51/١ (؟) الأصول:‎ 


() شرح التسهيل: 71/7. 
(5) شرح المقدمة الكافية: 17//17. 


-84- 


المفصل بعد رد ما سواه من المذاهب : "فثبت أن الوجه ما صار إليه سيبويه”". 

وأيا ما يكن الأمر ففي حديث النحاة ما يمكن أن يُتّكأ عليه للقول بمجيء "ما" نكرة 
تامة في غير ما موضع » وهي عندئلٍ مبتدأة. 

فقد قال المبرد مشيراً إلى مشابهة "ما" التعجبية ل "ما" الشرطية والاستفهامية في 
الإبهام: "فإن قال قائل: هل رأيت "ما" تكون اسماً بغير صلة إلا في الجزاء والاستفهام؟ 
قبل له: إنما كان في الجزاء والاستفهام بغير صلة إذا قلت مجازيا: ما تصنع أصنع» أو 
مستفهماً: ما تصنعٌ يا فتى؟ ؛ لأنك إنما تستفهم عم تدكر» ولو كنت تعرف كنت مخبراً لا 
مستخبراً» والصلة تعرفه» وكذلك الجزاء إذا قلت: ما تصنمع أصنع ؛ لأنك أبهمته ولم 
تقصد إلى شيء واحد بعينه» فالمعنى من الإبهام الذي يكون في الجزاء والاستفهام كذلك 


هو التعجب ؛ لأنك إذا قلت: ما أحسن زيداً فقد أبهه ت ذاك فيه ولم 0 "6 


وبيان ما يمكن أن نقوله بالنظر إلى هذا النص ما يأتي : 

ا أذا انا الكو العامة وردث مو سين قير كفت أوهينا السرم . 
والاستفهام. 

يضاف إلى ذلك أن ثمة غير موضع يحتملها كالذي مثّل به الرضي تبعا لغيره من 

النحاة””» وهو قوله تعالى:2 إن تُبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هِىَ ... 4 2. ومنه -أيضاً- عند 

بعض النحاة كابن هشام: "قولهم إذا أرادوا المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعلٍ 

كالكتابة' إن زيداً نما أن يكتب" أي من أمر كتابةٍ» أي إنه مخلوق من أمرء وذلك الأمرهو 


(١)7/١١١1ء‏ وانظر: شرح الوافية: "/ا7. 

(0) المقتضب: ١7/5‏ » وانظر مجالس العلماء: .١75-1150‏ 

(") انظر: معاني القرآن للأخفش: »117/١‏ والمسائل البغداديات: 2501-1704 والمقتصد: ,”171/١‏ 
والتبيين: 75» وشرح المفصل لابن يعيش: 758/5؛ وشرح الجمل لابن عصفور: .01/١‏ 

(5) سورة البقرة: آية ١/ا؟.‏ 


سات 


211" 


الكتابة» ف "ما" بمعنى شيء 
1- أنها تقع مبتدأء كما في قوله تعالى: « قَمَا لك كيف تَكُمُورت 4" 

وبناءً على ما سبق يتبين لنا أن اعتراض الرضي لا يتجه» سواء حين وصف 
استعمال "ما" النكرة التامة بالندرة أم حين زعم أنها لم تسمع مع ذلك مبتدأة. 
كانباء شي القراء "ران درستتوية؟ إل أن "نا" ليدم الطهام قله دفي عمسي 

ونسب هذا المذهب إلى الكوفيين”” 

قال السيرافي ناقلاً مذهبهم : "وقال الفراء ومن تابعه من الكوفيين: إن قولنا: "ما 
أحسن عبد الله" أصله "ما أحسن عبد الله" وأن "أحسن" اسم كان مضافاً إلى "عبد الله" 
وكان المعنى فيه الاستفهام» ثم إنهم عدلوا عن الاستفهام إلى الخبر» فغيّروا "أحسن" 
ففتحوه ونصبوا "عبد الله" فرقاً بين الخبر والاستفهاه”. 

وقد وصف الرضي هذا المذهب بأنه 'قوي من حيث ال معنى' ' إلا أن ذلك لا يعني أنه 
يقول به ؛ لأنه نقل رد عليه» حيث قال: 'قيل: قنع عيسو ا د 
معنى الاستفهام إلى معنى التعجبء فالنقل من إنشاء إلى إنشاء تما لم يثبت 

وهذا الرد أوودة او ا و 


(١)المغنى:‏ 195.» وانظر: معاني القرآن للأخفش: .197/١‏ 


() سورة يونسل: آية 70. 

() شرح المفصل لابن يعيش: 577/4» والارتشاف: »35١10/5‏ وتوضيح المقاصد: 885/7غ: 
التصريح : 778/17. 

(5) السابق. 

(4) شرح التسهيل: 2777/7 وشرح الكافية للموصلي: 017/5. 

(1) شرح السرافي: .7١/7‏ 

(1) شرح المقدمة الكافية: 57//1. 


-غ- 


-١‏ أن التعجب خبرء فلا يصح أن تكون ما" استفهامية» قال ابن يعيش : "وما ذكره من 
أن "ما" استفهام فبعيد جداً ؛ لأن التعجب خبر نمحض يحسن في جوابه صدق أو 
كذبٌ» والمتكلم لا يسأل المخاطب عن الشيء الذي جعله حسناء وإما يخبره بأنه 
حسن» ولو كانت "ما" استفهاماً لم يسّمْ فيه صدق أو كذب ؛ لأن الاستفهام ليبس 
0 
1-ما ذكره ابن مالك م : "أن الاستفهام المشوب بتعجٌّبرٍ لا يليه غالبا إلا الأسماء 

نحو: « وَأصح ب آلْيّمِينِ مآ أصص ب آلْيَمِينِ 74"”” » ويبدو أن ما ذكره ابن مالك 
لا يُرِدُ على القائلين باسمية أفعل من الكوفيين. 
- ما ذكره ابن مالك أيضاً منْ أنه : "لو كان فيها معنى الاستفهام لجاز أن تخلفها أي في 
غو :نا أنك ين سيد" + لآن امشعمال "أي" ف الاستفهام المتضكن تعج) ب "0 
ا ا ا ال 
3 :وما يعدها ضاتهاء أو أنهاتكرة موصوفة» وما بعدها ضفتهاء واللتزر علق كلا 
القولين محذوف وجوباًء ونسب القول الأول إلى جماعة من الكوفيين أيض". 
قال ابن السراج ناقلاً أحد أقوال الأخفش : "وقال الأخفش: إذا قلت: ما أحسن 


0 


زيداً 8 "ما" قْ موصع "الذي" والصية زيدا" صلتهاء والخبر محذوف” 5 


.55١/5 شرح المفصل:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة : آية يفت 

(”) شرح التسهيل: 737/7. 

(؟) السابق. 

(0) انظر: الأصول: 0١‏ والمرتجل: 141» وشرح التسهيل: 271/7 والأوضح: “1 
(1) معاني القرآن: ١/؟9١.‏ 

(0) شرح المفصل لابن يعيش : 57١/5‏ » وتوضيح المقاصد: 885/7. 

.٠٠١/١ الأصول:‎ )8( 


لاجم 


وقال أبو حيان ناقلاً أقواله الثلاثة: "وعن الأخفش في "ما" ثلاثة أقوال: أحدها: 
كقول جمهور البصريين» والثاني: أن "ما" موصولة» والفعل صلته؛ والخبر محذوف 
واجب الحذف» والتقدير: الذي أحسن زيداً عظيم»... والثالث: أن "ما" نكرة موصوفة» 
الغ و عيان دو ع فلو قرو الع الف ,"العا امع وا اا ا 

ورد هذان القولان المنسوبان إليه بأمور منها : 

-١‏ أنه لا دليل على حذف الخبر» قال المبرد: "وقد قال قوم: إن "أحسن" صلة ل"ما": 
والخبر نمحذوف» وليس كما قالوا؛ وذلك أن الأخبار إنما تُحذّف إذا كان في الكلام 
د لي 
وأشار الرضي إلى ذلك بقوله : "وفيه بعد؛ لأنه حَدَفَ الخبر وجوباً مع عدم ما يسد 

مسده"؛ كما مر في بداية المسألة. 

؟- أنهم قروا الخبر انمحذوف بما لا فائدة فيه » والخبر محط الفائدة؛ قال ابن يعيش في 
ذلك: "ومنها أنهم يقدّرون المحذوف بشيء؛ والخبر يتبغي أن يكون فيه زيادة فائدة» . 
وهذا لا فائدة منه ؛ لأنه معلوم أن الحَسّن ونحوه إنما يكون بشيء أوجبه”". 

*- أنّه يؤدي إلى التناقض» قال ابن يعيش في ذلك : "أن باب التعجب باب إبهام 
والصلة موضحة للموصول» ففيه نقض لما اعتزموه في باب التعجب من إرادة 
الإبهاه©. 


0 
“ي» 
2 
« 
2 
6ي* 


.5١350/5 الارتشاف:‎ )١( 
.١الا//5 المقتضب:‎ )0( 


(5) شرح المفصل: 471/5. 
(5) السابق. 


0 


الترجيم: 
١‏ - أن مذهب سيبويه هو الراجح ؛ لأمور: 
أ- أنه مطابق لمقتضى حال المتعجب ؛ لأنه إنما يتعجب ما خفي ولطف سببه؛ 
ويناسب ذلك الخفاء "ما" النكرة التامة ؛ إذ لا أشد من توغلها فيه. 
1ف ابتجيال "انكر قامة وعدا كايع اق شيوسالة اللححي:» لييكن 
قياسها على ذلك . 
- أنه سهل ميسر خال من الحذف والتقدير الذي لا داعي له؛ ولا يرد عليه 
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كي 
و أن أكثر النحاة عليه . 

- أن اعتراض الرضي لا يتجهء حيث اعتمد على أمرين لا ينهضانء ورد 

عليوماى موطعهماء بل لو مل نا قال ما انمه اعتراطه تقينا لحت لأن . 
الكلام مطابق لمقتضى الحال على مذهب سيبويه كما أسلفت» والعرب تعتني 
بالمعاني أشد من اعتنائها بالألفاظ. 


والله أعلم. 


جع خ- 


حكم وصل ( أن ) المصدرية بالأمر أو النهي 


ل انيل 


قال الرضي : 'والمصدر المؤول به أن مع الأمر لا يفيد معنى الأمرء فقولك: 
كتبت إليه أن قم : ليس بمعنى القيام ارات الحا ان كي لالجب اتام لان 
قولك : : أن قم. وعلوبينا اناطلة "أن "لأاتكون أمرا ولاانهياً خلافا .ا ذهب إليه سيبويه 
وأبو علي؛ ولو جاز كون صلة الحرف أمراً لجاز ذلك في صلة "أن" المشددة و"ما" دكي" 


نذا ييا 


و"لو ولا يحوز ذلك اتفهاقً”"©. 
يتبِيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في تجويز وصل "أن" المصدرية 


بالأمر والنهي ؟؛ لأمرين: : أحدهما : أن المصدر المؤول به "أن مع الأمر لا يفيد معنى 
الأمر والثاني أنه لو جاز وصل "أن ' بالأمر لجاز ذلك في أخواتها من حروف المصدر. 


المناقشة: 


لله اننا 


توصل "أن المصدرية بالماضي أو المضارع المتصرفين؛ وإذا وليها فعل أمر أو نهي 
نحو: أشرت عليه أن قم» أو أن لا تقم» فهي مفسّرة عند البصريين» ومصدرية أو زائدة 
عند الكوفيين حيث لم يثبتوا المفسرة'". 

وأما القول بوصل "أن" المصدرية بالأمر والنهي عند البصريين ومن تبعهم» فقد 
اختلفوا فيه» ولهم في ذلك مذهبان على النحو الآتي : 
أولا: او ميان 7 اراعوعلى اناري ا ا والتجا ةا 


(91) شرح الرضي: ق1اج1841/7. 
(6) انظر: الجنى : 571» المغني: 57. 
(0) الكتاب: 157/7. 

(5) شرح السيرافي: 5/ل0١6.‏ 

(0) إيضاح الشعر: 15. 

(5) آمالي ابن الشجري: 1617/7 , 187. 
(0) معاني القرآن وإعرابه: 151/5. 


-هغ- 


وغيرهه'"' إلى جواز وصلها بالأمر أو النهي. 

قال سيبويه: "هذا باب ما تكون فيه "أن" بمنزلة "أي" وذلك قوله عزوجل: 
١‏ وَآنطلقَلْمَكُ ب: 0 ِبََحْ أن أمشوأ وَآصيروأ 4” " زعم الخليل أنه بمنزلة "أي "؛ لأنّك إذا 
ظ العو لاتق ير قد امكو لانو رادا لحي انريم لجرا بالختييببومتر 
ذلك: : مكلت لَهُمْ إل 5 مَآأَمَرتَنَى بم أن اَعَبدوا لَه » ”". وذ فو ار ورم 
هذا في القرآن كثير. 

وأمّا قوله: كتبت إليه أن افعل» وأمرته أن قم» فيكون على وجهين: 

على أن كود ”1 التي تنصي الأندال ووصاتها حرفت الام وانوي / كما تصل 
الذي حل إذا خاطبت حين تقول أنت الذي تفعل ؛ ٠‏ فوصلت "أن" ب'قم”" ؛ لأنه في موضع 
أمرء كما وصلت الذي ب "تقول" وأشباهها إذا خاطبت. 

والدليل على أنها تكون ن "أن" التي تنصبء أنك تدخل الباء فتقول: أوعزت إليه 
بأن افعل» فلو كانت "أي" لم تدخلها الباءٌ كما تدخل في الأسماء. 

والوجه الآخر: أن تكون بمنزلة "أي" كما كانت بمنزلة "أي" في الأول”7". 

وواضح من هذا النص أن سيبويه يجيز وصل أن المصدرية بفعل الأمر بالإضافة إلى 
جواز كونها مفسرة. 

ويبدو أن سيبويه شعر بأن القول بمصدريتها في هذه المسألة مخالف لحكمهاء و 


)011( نتائج الفكر: و وشرح الكافية الشافية: 0١‏ ؛ وشرح الكافية للموصلي: 0/1 
وتوضيح المقاصد والمسالك : ١0:؛:‏ والجنى: 25١1‏ والمغني: »5١-5٠‏ وشرح ابن عقيل: 
١0:؛:‏ ولمساعد: »١17١/١‏ وتعليق الفرائد: 5541/7» والتصريح: »517/١‏ والبمع: 
١0:؛»‏ 977 والبهجة المرضية: 7/5-1/6. 

(؟) سورة ص: آية 1. 

(9) المائدة: /ا١١.‏ 

(:) الكتاب: 157/7. 
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وصلها بفعل غي رأمن ما جعله ينظر لبا بالاسم الموصول "الذي" إذا وصل بفعل المخاطب 
نحو: أنت الذي تكتب من حيث مخالفته لبابه بخلوٌ صلته من العائد. 

قال أبو علي الفارسي موضحا هذا التنظير: "الذي" حكمة أن يوصل بشيء يرجع 
منه إليه ذكرٌّء كما أن حكمه أن يوصل بفعل غير أمرء فلمًا وقع "أن" موقع أمر ؤصل 
بالأمر» وإِنْ لم يكن ذلك بابه» كما أن "الذي" لما وقع في الخطاب وصل لذلك بما لم 
يرجع منه إليه ذكرٌ..."”"'. 

وقد استدل سيبويه على جواز الحكم بمصدريتها - كما ورد في نصه السالف - 
بدخول حرف الجر عليهاء وحرف الجر - كما هو معلوم - لا يدخل إلا على اسم أو ما 


أوّل به. 
ثانيا: ذهب الرضي”" والدماميني”" إلى منْع وصلها بالأمر أو النهي» ومال إلى ذلك أبو 
حيان40. 


وقد اعتمد الرضيّ في ذلك على ما اعترض به على مذهب سيبويه - كما مر في 
بداية المسألة -» وهو أمران: 

الأول: أن المصدر المؤول من أن وفعل الأمر لا يفيد معنى الأمر. 

والثاني : أنه لو جاز وصلها بالأمر لجاز ذلك في صلة أخواتها من حروف المصدر. 

وقد تبعه أبو حيان في الأمر الأول حيث قال: "ولا يقوى عند صل ان ل 
الأمر؛ لأنه إذا سبكت من "أن" وفعل الأمر مصدراً فات معنى الأمر المطلوب والمدلول 
عليه بالصيغة» ففرق بين: كتبت إليه بالقيام» وكتبت إليه أن قه”". 


.15 وانظر: إيضاح الشعر:‎ »7171١-1717١/07 التعليقة:‎ )١( 
.١38خ5‎ ٠ 2871/7 شرح الرضي : فق "'ج‎ (١ 

)6 تعليق الفرائد: ؟7/5/ا77/7-71. 

(5:) التذييل والتكميل: .١58/7‏ 


اعد 


والحقيقة أن المفسرين تنبهوا لفوات معنى الأمر فقَدَّروه عند السّبك» كما فعل 
2 7 مدق أ “قا مواق 9 
الزمخشري في قوله تعالى: : « إنآ أَرسَلَا د تُوحَا إن قوَيِددَ أن أنذر قَوّمَكَ 4" حيث قدره 


زيما 


بقوله: "أي : أرسلنا بالأمر بالإنذار”". 


واستحسن السمين الحلبي صنيع الزمخشري» حيث قال: 'وهذا الذي قذره حسن 
جداًء وهو جواب عن سؤال قدمبّه في هذا الموضوع» وهو أن قولهم إن "أن" المصدرية 
فوز أن موه الامو مشكل + لاح يفيل نننها وماطنطا معدن وسفن شروت 
الدلالة على الأمر حال التصريح بالأمر» فينبغي أن يُقدَّر - كما قال الزخشري - أي : 
كتبت إليه بأن قلت له: قم» أي : كتب إليه بالأمر بالقيام”". 

على أن ابن هشام - مع تسليمه بفوات معنى الأمر - أجاب بأنه لا يرد 
المذهب الأول معتمداً على النظير»ء حيث قال رادا على أبي حيان: "والجواب: أن فوات 
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والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور, 6 ثم إنه يسلم ؛: 


للك احيل 


20000 
مصدرية ان المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلك فيها في نحو: « والخدمسة أن غضب 
لله عله 74 ؛ إذ لا يفهم انها سن لسار إلذ ذا كان تقولا مطلفا فر بت 


إلا أن جواب ابن هشام لم يَرْضٍ الدماميني ؛ فردٌ عليه بقوله: "قلت: هذا فيه 


.١ نوح: أية‎ )1١( 
.١5١/5 (؟) الكشاف:‎ 
.4١5/١١ الدر المصون:‎ )29( 


5 قي م مام 


() الآية بتمامها : ( وَالخديسة أن عضب الله علَيَآ إن كان مِنَ ألصَدِقِينَ» . النور: آية لا. 
(0) المغني: 5١‏ 


تسليم لفوات معنى الأمر عند السبك؛ وهو قابل للمنع فقد جرت عادة الزنخشري بتجويز 
صلة "أن" بالأمر والنهي» ومعناه عند السبك مصدر طلبي» وقد حققه في سورة نوح في 
قوله تعالى: ١‏ إن أَرَسَلَا تُوح إل قَوَِودَ أن أَنذِرَ قَوَمَكَ 4 فقال: "أن" الناصبة للفعل, 
أي إنا أرسلناه بأن أنذر قومك» أي بأن قلنا له أنذرء أي بالأمر بالإنذارء انتهى. 


فعلى هذا تقدر بالمصدر الطلبي حيث وقعت موصولة بأمر أو نهي» نحو: كتبت 
إليه بأن قم ولا تقعدء أي بالأمر بالقيام» والنهي عن القعودء ولا يفوت معنى الطلب في 
الجملةع وعلى تقدير التسليم فلا نسلّم أن فوات معنى الأمرية كفوات معنى المضّي 
والاستقبال ؛ وذلاك لآن التتك مترت لسن الام أضل وراسا ؛ لأن اللفظ - حينثل- لا 
يدل عليه بوجه من وجوه الدلالة» وليس السّبك بمفوّت للدلالة على معنى الزمان الماضي 
والمستقبل بالكلية ؛ لأن المصدر حدث» ويلزم من وجوده وجود الزمان فله دلالة على 
. الزمن بطريق الالتزام» فلم تفت الدلالة عليه بالكلية؛ ولا يلزم من تجويز الثاني تجويز 
الأمر "200 


عا ًّ 


ويد لي أن الدماميني على ابن هشام بأنه لا يلزم من تجويز فوات الزمان 
الماضي أو المستقبل تجويرُ فوات الأمر - غيرٌ قوي ؛ لأنّ فوات الزمان الماضي أو المستقبل لا 
يقل أهميّةٌ عن فوات معنى الأمرء وإن قلّنا بأن الزمن لم يفْت بالكليّة ؛ بدليل اعتبار 
الزمن المعيّن من الفروق المعنوية بين استعمال المصدر الصريح والمصدر المؤول. 

وفااتجيو كدوج افةا وى لقا لال الى شيا موف الو شعي ل لمن 
الأول من اعتراض الرضي. 

وأما الأمر الثاني من اعتراض الرضي وهو أنه لو جاز وصل "أن" بالأمر لجاز ذلك 
في صلة أخواتها من حروف المصدرء فيبدو لي أنه يمكن الرد عليه بأنّ "أن" المصدرية أم 


)1١(‏ تعليق الفرائد: ؟07/5؟91-5ا5؟. 


-64غ- 


الباب» وأمٌ الباب يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من بنات بابها. 


لله انا 
٠‏ 


وبقي وجةٌ آخر عدّه أبوحيان سبباً لضعف وصل "أن" بفعل الأمرء وهو أنها لم 
ترد في لسان العرب موصولة بالأمر كما وردت موصولة بالماضي والمضارع» قال: "ولا 
يقوى عندي وصل أن بفعل الأمر ؛ لأنه لا يوجد من.لسان العرب: يعجبني أنْ قم» ولا: 
أحبّبت أن قمْ ولا عجبت من أن قم» فكونٌ ذلك مفقوداً في لسانهم دليل على أنها لا 
تُوصّل بفعل الأمر» ولو وّصلت بفعل الأمر لوجد ذلك في لسانهم كما وُجد ذلك في 
وصلها بالماضي والمضارع”". 

وقووةة يسنا رفي شيف فاه "تقر لزعة دارفا تخد بنالاكزه» اانه 
لاسن فطق الاعججاف والكوفية بالإساءة لا نا ذكة ارييف لهالا ملم عضدرة 
"كي" ؛ لأنها لا تقع فاعلاً ولا مفعولاً» وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل””". 

كما تأول أبو حيّان دليل سيبويه - وهو دخول الباء على "أن" - بأنّ الباء زائدة» 
عيش فال" واثانا تكن :سبويدمن قولجد» "كنتت زليه بان قن" فالناء اكد كلها قي ٠.‏ 
0 

وكان رد ابن هشام عليه أيضا أن هذا 'وَهَم فاحش ؛ لأن حروف الجر - زائدة 
كانت أو غير زائدة - لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويله”. 


ويمكن رده أيضا بأنّ هذا الموضع ليس من مواضع زيادة الباء» فضلا عن أنها قد 


)١(‏ . التذييل والتكميل: رف سن 
(0) المغني: »5١‏ بتصرف يسير. 
إفر4 جزءٌ من بيت للراعي النُميري أو القتال الكلابي» وهو بتمامه : 
اكزائر لاريالت الحمزة سود الحاجر لا يقرأن بالسّور 
انظر: إيضاح الشعر: 54١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش: 570/15 » والجنى : 7717» والمغني: 114. 
(5) التذييل والتكميل: .١59/7‏ 
260 المغني : 537. 


52-00 


تسبق بفعل لازم نحو: أشرت عليه بأن قم » ولا يمكن القول بزيادتها في هذا الموضع 
وتجدر الإشارة إلى أن الرضي والدماميني أجازا في "ناوسا آخر غير 
المفسّرة» وهو أن تكون زائدة» فقد قال الرضي : "ولا منْعَ لو ارتكب مرتكب أنّ المسمّاة 
بالفسرةة زائدة فق مقعول :نا هو عق القول قمغتى أمْره أن قم+ أي قال له قم يفاويل 
"أمرَ بقال"» أو بتقدير "قال" بعده على الخلاف المذكور في أفعال القلوب”'"'» "وأن" زائدة» 
وهذا يطرد في جميع الأمثلة”". 
وَوَجَّه الدمامينيّ زيادتها بقوله: "زيدت لكراهة دخول حرف الجر على الفعل في 
الظاهرء والمعنى : كتبت إليه بقم أو بلا تقم أي بهذا اللفظ» فإنما دخلت في التحقيق على 
ما هو اسم فتأمل””". 
ويبدو لي أنه يمكن رد ما ذهبا إليه بما يأتي : 
-١‏ أن توجيه الرضي اعتمد على التضمين» واعتماد القاعدة النحوية على التضمين في 
كل موضع باعث على الغموض واحتمال اللبس فيما أحسب؛ إضافة إلى أن 
التضمين سماعي عند بعض النحاة. 
؟- أن "أن" في هذه المسألة تؤدي وظيفة مهمة لولاها ما التأم المعنى» فهي إما أن تسبك 
مع الفعل بعدها لتكون مصدراًء وإما أن تعد مفسّرة لتؤذن بتفسيرما بعدها لما 
قبلهاء وفي القول بزيادتها إلغاء لبذه الوظيفة. 
- أن الزيادة خلاف الأصلء فلا يلجأ إليها ما دامت الأصالة محتملة. 


6١‏ يشير إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين في حكم إلحاق ماهو في معنى القول بالقول في الحكاية: 
فالكوفيون يلحقونه به» والبصريون لا يلحقونه بل يقدرون قولا بعده. انظر: شرح الرضي: 
(0) تعليق الفرائد: ؟777/7. 


5-0 


الترجبم: 
تبين لي تما سبق ما يأتي : 

-١‏ أن مذهب سيبويه هو الراجح لأمور: 

أ ذا للاسرو قدا وتطتؤن ةوزن دوو أترا أرجليا فتدوفو قلاف سين عاتن 

ب- أن استدلال سيبويه بدخول الباء عليها قوئي لا يمكن رده ؛ بل قد يحم دخول 
الناءلفظا أو تقدير] القول عمصتدركة "01 زة لافكن اعفار ها متينرةة اناي 
شروط المفسرة ألا يتصل بها شيء من صلة الفعل الذي تفسره ؛ كي لا تصبح من 
جملثة .ولا غنان على حدقها لفظا على لي التقدير ؟ 'لأن عدف حرف الم قبل 


أن" المصدرية من المواضع القياسية. 


52 أنه لا يرد عليه مثل ما ورد على مذهب الرضي ومن تبعه. 


٠د-‏ أنه مذهب أكثر النحاة. 


7 أن اعتراض الرضى على سيبويه لا يتجه ؛ لأنه اعتمد على أمرين لا ينهضان 


والله أعلم. 


-اه- 


1- حكم وصل (ما) المصدربة بالجملة الآسمية 
قال الرضي : 'وصلة ما المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا فعلية» وجوز غيره أن 
تكون اسمية أيضاًء وهو الحق» وإن كان ذلك قليلاً؛ اي ا 'بقوافي الدنيا 
ما الدنيا باقية"» وقال الشاعر: 
أعلاقة 3 الوليد بعدما أفتانُ ا كالنّام ادن 0 
يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في منع وصل "ما" المصدرية 
بالجملة الاسمية» مستدلا بالسماع. 


توصل (ما) المصدرية بالفعل الماضي أو المضارع ولا توصل بفعل الأمر. 

أمّا وصلّها بالجملة الاسمية فقد اختلف النحاة فيه» ولبم في ذلك مذهبان على 
النحو الآتي : 
ظ أولا: ذهب سويد" دن وابين السراج'” وأبوعلي الفارسي”") والرماني”") 
٠‏ بوظيري "١‏ إن الهائلا تومن وسكا ليه ظ 


275/١ والمقتضب: 05/7» والأصول:‎ 175/7 1١7/١ البيت للمرار الفقعسي: الكتاب:‎ )١( 
وأمالي ابن الشجري: 517-071/7» والبمع: 157/7؛ أفنان رأسك : حُصّلٌ الشعر»‎ 1 
. النّغام : شجر إذا يبس ابيضً » المخلس : ما اختلط فيه البياض بالسواد‎ 

(؟) شرح الرضي: ق73ج1787/7. 

(7) الكتاب: 13290-18/5. 

(5) المقتضب: ”255/7 577/5. 

.15١/١ الأصول:‎ )6( 

(1) التعليقة: ١/7١ء‏ والمسائل البغداديات: 7597. 

(0) معاني الحروف: 1651. 

(4) الأزهية: 85» والمقتصد: 2519-478/١‏ 807-801/5 2 ونتائج الفكر: 188-1/17» والإيضاح 
في شرح المفصل: 257514/١‏ وشرح المقدمة الكافية: 497/7» وشرح الوافية: /408-101: وشرح 
الجمل لابن عصفور: .١108/7 181١/١‏ 


امد 


ويدل على مذهب سيبويه أنه تأوّل ما ظاهرٌه وصلّها بالجملة الاسمية بجعلها كاقة 
مهيئة للدخول عليهاء حيث قال: "ونظيرإنما قول الشاعرء وهو المرّار الفقعسي : 
أعلاقة أم الؤأي هد بعتا أننانرأسِك كاتّفام الْخْلِس 
جعل (بعد) مع (ما) بمنزلة حرف واحدء. وابتدأ ما بعده”7". 
وواضح من هذا النص أنها لا تحتمل غير كونها كافة في الشاهد المذكور بدليل 
التنظير بها ل (ما) الكافة ل 'إِنّ"» و"إنما" لا تكون عنده إلا مكفوفة". 
ولم يتحدث عنها في غيرهذا الموضع إلا وهي موصولة ببجملة فعلية”". 
وأكد المبرد على ذلك فقال: "فإذا قلت: ما عداء وماخلاء لم يكن إلا النصب ؛ 
وذلك لأن 'ما" اسم فلا توصل إلا بالفعل» نحو: بلغني ما صنعتء أي صنيعكء إذا 
أردت بها المصدر فصلتها الفعل لا غير» وكأنه قال مجاوزتهم زيداً...”". 
ثانيا: ذهب الفراء”' والسيرافي”"" والأعلم'”" والجزولي”” وابن مالك”/ والرضي”” 
وغيرهم'''' إلى جواز وصلها بالجملة الاسمية. 


.134-178/5 الكتاب:‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب: 179/7. 

(9) انظر: الكتاب: 557/7" 594" "177ل 017 5ول. 
(5) المقتضب: 577/5. 

(0) معاني القرآن: .5٠0٠0/7‏ 


(5) شرح السيرافي: ١/3ل9ا,‏ 577/7. 


7) التكت: 7500/1 /3917: وتحصيل عين الذهب: .17١-119‏ 

(6) المقدمة الحزولية: 07. 

(9) شرح التسهيل: »778-17717/١‏ وشرح الكافية الشافية: .١75/١‏ 

)٠١(‏ شرح الرضي: ق37ج17/7/7. 

)0051 البسيط: ١/584؟؛‏ وشرح الكافية للموصلي: 5؛:» ورصف المباني: ,"8٠١‏ والارتشاف: 
1715- 21877 وتوضيح المقاصد: »517/١‏ والمغني: 5٠7؛‏ وشرح ابن عقيل: 
١0:؛‏ والتصريح: »5١5/١‏ والبهجة المرضية: 1/8 وحاشية الصبان: .105/١‏ 


-64هم- 


يتبّن مذهب الفراء من قوله: 'والعرب تجعل ما" صلة في المواضع التي 


0 : و 5 على كاد رك سرك أ م 1111| > ا 
دخولها وخروجها فيها سواء ... وأمًا قوله 9 إلا الَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصّلحَدتِ وَقليل 


ما هّج46”" فإنه قد يكون على هذا المعنى » ويكون أن تجعل "ما" اسما وتجعل "هم" صلة ل 
"ما"؛ ويكون المعنى: وقليل ما تجدنّهم فتوجّه "ما" والاسم إلى المصدر...؛ ولو لم ترد 
المصدر لم تجعل "ما" للناس ؛ لأنّ 'مَنْ" هي التي تكون للناس وأشباههه”". 

وأكد عليه السيرافي بقوله : اوها نرق بو "بن" وكآن" أن "أن لو بلبهن لاعن 
و"ما" يليها الاسم والفعل في معناها مصدراً: فالفعل قولك: 'يعجبني ما تصنع" 3 أى 
يعجبنى صنيعك » والاسم : 'يعجبنى ما أنت صانع' » أي : 7 

وقد استدل السيرافي على هذا المذهب بالسماع والقياس» أما ا ار 
الذي تأوله سيبويه وأصحابه» وأما القياس فبالنظر إلى وصل "أ 


قال في ذلك : 'وقوله 'بعدما أفنان رأسك 4 "أفنان” مبت دأ وخبره: 'كالثغام” ؛ 


ظ 21 ع 


0 "ما" ' وما بعدها من الابتداء والخبر بمعنى لمعنه كما تكون هي وما بعدها من الفعل 


نا أساريا 


بمعنى المصدر» وكماتكون أن المشددة وما بعدها من الاسم والخبر بمعنى المصدرء 
فيكون تقديره : بعد إشباه رأميك الثغام ؛ كمالو قلت: بعدما أشبه رأسك الثغام» كان 
تقديره : يعلد إشياه ال 


وأشار الجزولى إلى أنها "أكثر ما توصل بالجملة الفعلية”". 


)"مق الآية ١‏ سور ةاصن: 

)١(‏ معاني القرآن: 00-72494/7٠5»؛‏ وواضح من هذا النص أن الأخفش يرى أن 'ما" المصدرية اسم» انظر 
شرح المفصل : 60/6. 

(9) شرح السيرافي: .1/١‏ 

(5) شرح السيرافي: 7772-5717/17. 

(5) المقدمة الجزولية: 57 وانظر: شرح الرضي: ق7ج1787/7؛ والبسيط: 2784/١‏ وشرح الكافية 
للموصلي: 588/7. 


-8© 8 


وأما ابن مالك فقد كشف النقاب عن هذا المذهب» حيث بين ما توصل به "ما" 
دري الارفية وغتر التلرقية أبن الأتحال كم النوي إلى القول بأنهما كلتيهما توصلان 
مالساي دا جيك 0 "قد توصل "ما" المصدرية الظرفية بيجملة 
اسمية» كقول الشاعر: 

واصيل خليلّك ما التُواصل مُمْكِنٌ ‏ فلأنت أوهوعن قريب و ذاهيْ”" 

وقال آخر: 

فعْسُّهم أبا حسّان ماأنت عائس"" 
وقد توصل المصدرية غير الظرفية ببجملة اسمية» كقول الشاعر: 
أحلاممكم لسقام الجيل فتاقة” “كساحماة كم تكن هبن الكل 
وكذا قول الآخر: 
أعلاقة أمٌ الوه بعتمَا أننانٌرأسك كالتّخام لحيس" 
وذو أن أب :مالك شعن :عتلاق'الببحاة تحول "ما" الصلارية غير الفلرفية اق يبت 
المرار؛ فقال: "والحكم على "ما" هذه بالمصدرية أولى من جعلها كافة"؛ وقوَّى ذلك بما 
ين 


-١‏ أن الحكم بمصدريتها يؤدي إلى الجريان على الأصل المتمثل في إضافة "بعد" باعتبارها 
من الأسماء الملازمة للإضافة» وفي إعمال حرف الجر» قال في ذلك : "والحكم على 


() لم أقف على قائله. انظر: شرح الكافية الشافية: 0١‏ :, والارتشاف: ”440/7» والتذييل 
والتكميل: ١07/7‏ » وتعليق الفرائد: 581/7. 

(') لم أقف عليه سوى في التذيبل والتكميل: ١107/7‏ ؛ ولم يذكر فيه صدرٌ البيت. 

() للكميت»؛ انظر: شرح الكافية الشافية: 210/١‏ والارتشاف: ؟/440» والتذييل والتكميل: 
؟/ه6. 

(4:) شرح التسهيل: 7717/١‏ بتصرف يسيرء وانظر: شرح الكافية الشافية: .١70/1١‏ 

(0) شرح التسهيل: .178-17717//١‏ 


كه 


"ما" هذه بالمصدرية أولى من جعلها كافة ؛ لأنها إذا كانت مصدرية كانت هي 
وصلتها في موضع جر بالكاف في البيت الأول» وبإضافة الظرف في البيت الثاني» 
ولم يَصرَفْ شيءٌ عما هو له ثابت» بخلاف الحكم بأن "ما" كافة". 

5 أنَّ كثرة الاستعمال تقوي الحمل عليها في بيت المرار؛ قال في ذلك: "وأيضاً فإن 
النظر يقتضي أن تكون 'ما" مصدرية لكثرة استعمالها وعملِها غير مقصورة على 
الوصل بالفعل» بخلاف أن وكي» ولا تستحق ذلك "لو" المصدرية لقلة استعمالباء 
فإن الحاجة إلى اختلاف المصحوب في صلة وغيرها دون كثرة استعمال غير ماسّة". 

-٠‏ أن "ما" المصدرية تقع موقع الظرف» والظرف يضاف إلى الجملة الاسمية» فينبغي أن 
تأخذ حكمه؛ قال في ذلك: "وأيضاً فمن مواقع "ما" المصدرية النيابة عن وقت واقع 
ظرفاًء والوقت الواقع ظرفاً يضاف إلى جملة اسمية» كما يضاف إلى جملة فعلية: 
فإذا وصلت "ما" بكلتا الجملتين» حين وقوعها موقع ذلك الوقت سلك بها سبيل ما 
ارقت وب 1ك الم زر جه جنلابنا رادا بلق الجر عي 
وأكّد على ذلك بعد ذكر هذه الأدلة بقوله: "هذا على تقدير عدم ذلك مسموعاء 

فكيف وقد ظفرت به في البيتين السابق ذكرهما: أعني : واصل خليلّك» و: فعسهم أبا 

حسّان. وإذا ثبت وصل "ما" المصدرية النائبة عن الظرف بجملة اسمية لم يستبعد وصلها بها 

إذا لم تكن نائبة عن ظرف . 
ويبدو لي أن استشهاد ابن مالك ببيت الكميت: "أحلامكم لسقام الجهل' ؛ غير 

قوي» ذلك أن التشبيه في البيت تشبيه تمثيلي » ويقتضي ذلك أمرين : 

أ- عخدل "كانه عدر » كرون ل وسيل أوريعانة اعتري ليكون الشة: 
تشبية مضمون جملة بمضمون جملة أخرى. 

ب- بطلان استحقاق حرف الجر للعمل ؛ لأنه دخل -عندئن - لمعنى في الجملة لا لمعنى في 
اسم مفرد. 


د/ام- 


ومهما يكن من أمرء فالشواهد الأخرى لا تحتمل التأويل. 
وعلى السماع اعتمد الرضي في اعتراضه على سيبويه» حيث استشهد بكلام علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه؛ وببيت المرار الذي تأوله سيبويه وأصحابه. 
والذي يبدو لي أن بيت المرار شاهد لهذا المذهب وتأوله بعيد؛ لأمور: 
ك أن معنى البيت لا يقوم إلا على الإضافة حتى عند القائلين بأن "ما" كافة» فالمعنى 
على كلا الحالين واحد» وهو: أتعلق أم الوليد بعد إشباه رأسك الثغام؟! 
؟- أن في جعلها "ما" مصدرية استيفاء لحق "بعد" ؛ إذ هي من الأسماء الملازمة 
الإضافة ».وطالبة لها هذا البيت لقطا وفك 
- أن فيه مراعاة للأصل الغالب من سنن اللغة ؛ فاستعمال بعد مضافة أكثر من 
قطعها عن الإضافة» واستعمال "ما" مصدرية أكثر من استعمالها كافة ؛ يضاف إلى 
ذلك أن "ما" قد لا تحتمل غير المصدرية في بعض المواضع كما في قوله تعالى: (إوَضاقت 
تلك الأرف يما رحُبَتْ)2“0: بخلاف "ما" الكافة» والحمل على الكثيز الغخالب أولى . 
من الحمل على الأقل المتطرّق الاحتمال إليه. 
5 - أن "ما" الكافة أكثر ما تتصل بالحروف العوامل» ويندر اتصالها بغيرها من أقسام 
الكلم. 
ويفيد ذلك كله أن اعتراض الرضي على سيبويه له وجاهته. 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن يعيش تردد بين المذهبين» فقد استشهد ببيت المرار على 
ْ مجحيء "ما" كافة» ثم قال: "ألا ترى أن "بعد" ا أن تُضاف إلى الاسم بعدها 1 
دن حلت غلبها "نا "كنتياهع دلق افيه ده ةادا 


ثم أشار في موضع آخر إلى جواز وصلها بالجملة الاسمية» قال: " "ما" تدخل على 


.70 سورة التوبة: أآية‎ )١( 


0 شرح الفصل: 14-1480 يتصرف» وانظره ص /١‏ أيضاً. 


-8ه- 


الفعل والفاعل والمبتدأً والخبر... وذلك قولك في الفعل : 'يعجبني ما تصنع" أي : 
صتعلة: ودخولبا على الاسم قولك : يعجبنى ما أنت صانع" » أي 00 


0 
6 
0 
6 
2 
فيه 


الترجيم: 
الاق سو اا 
-١‏ أن مذهب الفراء ومن تبعه كالرضي أرجح ؛ لأمرين: 
2 أنّه مبني على السماع » ونوا نان نا" كافةابحدن الكنو هد فإن لها شتواقل 
أخرى لا تقبل التأويل» كقول الشاعر: 
واصل خليلّك ما التواصل ممكن 
وقول الآخر: 
فعْسُهم أبا حسّان ما أنت عائس. 
إضافة إلى أن الراجح في بيت المرّار أن يكون شاهداً له كما ذكرت. 
ب- أن أدلته قويّة» كالقياس الذي ذكره السيرافي» وكأدلة ابن مالك» وبهذه الأدلة 
مجتمعة يتقوّى ذلك السماع القليل. 
5 أن اعتراض الرضي على سيبويه كان متجهّاً ؛ لاعتماده على السماع. 


والله أعلم. 


(1) شرح المفصل: 0 /867-/80. 


-84ه- 


المبحث الثاني 


عتراضاته في تركيب الأدوات 


ونبه مسألة واحدة. 


تركبب "وَيِكأن " 
قال الرضي: 'وأما نحوة ويكأن؟ غضم ل أله قط الزر و 0 
فهو عند الخليل وسيبويه : وي التي للتعجب؛ ركيت مع 'كأن" مثقلة» كما في الآية» أو 
مخففة » كما في قوله: 


م ا" 


وي كأن من يكن له نشب يح بب» ومن يفتقِر يعيش عيش ضر 

وفي هذا القول نوع : تعسف ف المعنى ؛ لأن معنى التشبيه غير ظاهر في نحو 
قوله تعالى: وكا اششيفط ار قي لمن دناء مِنْ عِبَادِهء وَيَقَدِرُ 4. إلى قوله: 
< وَيَكأنَهُء لا يُفْلِحُ لْكَفِرُونَ 4. 

وفي قوله : "ويكأن من يكن له نشب”". 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في القول بأن 'ويكأن" مركبة 
من اسم الفعل "وي" بمعنى : أعجب» وكأنّ ؛ حيث رماه بأن فيه تعسفا في المعنى ؛ لأن 
معنى التشبيه غير ظاهر في الآية الكريمة والشاهد الشعري. 1 ظ 

المناققة: 


نيلا 


ا ذيكيان من حيث البساطة والتركيب 2 ولهم في ذلك ستة 


5 0 #2 
يَبَسط ألرّزة ل لَوَلَآ أن من آندَ 0 و 


يفلح الكفرون » . 
0,0 البيت لزيد بن عمرو بن نفيل أو لنبيه بن الحجاج ؛ انظر: الكتاب: ,»١00/:5‏ والأصول: 2507/١‏ 


وشرح أبيات سيبويه لابن السسيرافي : 9 , وشرح المفصل لابن يعيش: اردق والمساعد: 
5/1 . 


(9) شرح الرضي: ق7ج741//1. 


1 


ع« 03 3 " 23 
أولا: ذهب الخليل”' وسيبويه”" والفراء”" وابن جنى”* إلى أن الأداة "ويكأن" مركبة من 
5 0 0 007 0 2 17 سان 5 0 )2 
اسم الفعل وي بمعنى أعجب؛ وكأن التي تفيد التحقيق» واختاره الألوسي” 
مر المفسر يرم . 
قال سيبويه : "وسألت الخليل رحمه الله تعالى عن قوله: « ويكأنه لا يُفلح 4. 


ع سور 
0 


وعن قوله تعالى جده: ١‏ وَيَكَ رح الله 4 فزعم انوا وق املفار لقعي ان والعتى 
وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم؛ أو تُبُهوا فقيل لبم: أما يشّبه أن 
يكون هذا عندكم هكذا. والله تعالى أعلم. 

وأمًا المفسرون فقالوا: ألم تر أن الله. 

وقال القرشي» وهو زيد بن عمرو بن تُفيْل: 

سالتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي: كال لماي كير 


لاسا 


وواضح من النص السابق أن الخليل يرى أنَّ هذه الأداة مركبة من "وي" و"كأن", 
وأما إفادة "كأن" التحقيق فيدل عليه - فيما يبدو - تفسيره للمعنى بقوله: 'والمعنى وقع 
على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم ؛ حيث يقتضي ذلك أن تكون "كأن" مفيدة 
للتحقيق لا التشبيه ؛ لأنهم مؤمنون بقدرة الله إذ رأوا ما آل إليه حال قارون» فتكلموا 
على قدر علمهم. 


كما يدل عليه أيضا قوله في تفسيره: 'أو هوا فقيل لهم: "أما يشبه أن يكون هذا 


.185/7 الكتاب:‎ )١( 
.1600-1١65/5؟ (؟) الكتاب:‎ 
.711-917/7 معاني القرآن:‎ )( 
.199/7 المحتسب:‎ )5( 

(5) روح المعاني: ١؟:/185.‏ 
(5) الكتاب: ؟:/65١1600-1.‏ 


-5119- 


عندكم هكذا" ؛ ذلك أن الاستفهام هنا تقريري» والجواب ينبغي أن يكون وفق السؤال. ' 

قال السيرافي مشيراً إلى مذهب الخليل : "في "ويكأنً الله" ثلاثة أقوال: أحدها: قول 
الخليل الذي ذكرناه: تكون "وي" كلمة تندم يقولها المتندم عند إظهار ندامته؛ ويقولها 
المندم لغيره والمنبّه له» ومعنى كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده» وإن كان لفظه لفظ 
التشبيه فمعناه التحقيق ..."0 

ويبدو أن سيبويه يتفق مع شيخه الخليل ؛ إذ لم ينكر ذلك الجواب؛ ب لأقره 
باستشهاده ببيت زيد بن عمرو بن نفيل بعد أن أردف ما حكاه عن شيخه بمعنى التركيب 
لدى المفسرين. 

يؤكد ذلك قول ابن جنى مصوراً مذهب سيبويه : "والوجه فيه عندنا قول الخليل 
سيو وهو أن "وي" على قياس مذهبهما اسم سمي به الفعل في الخبر» فكأنه اسم 
"أعجب" ثم ابتدأ فقال: كأنه لا يفلح الكافرون و "وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده' و'كأن" هنا إخبار عار من معنى التشبيه؛ ومعئاه: أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
و"وي" منفصلة من "كأنٌ". وعليه بيت الكتاب : وي كأن من يكن له نشب 2 العف 

والمعنى الذي نسبه سيبويه إلى المفسرين قال به ابن ا 5 وقتادة” وابن 
00 والكسائي”) وأنو هينر © وغيرهم : وقال جاهد معناها: ألم تعله”" وكلا 


)١(‏ شرح السيرافي: “1/ل15١؛‏ ومعلوم أن اسم الفعل "وي بمعنى أعجب قد يُضْمَّن التندم: انظر: 
المساعد: 5157/7. 3 

4 الحتسب: 154/7» وانظر: الخصائص: 179/7»؛ وشرح المفصل لابن يعيش: 40/7: والبحر 
المحيط : /1/ 71-1 1. 

(9) انظر: روح المعاني: »180/7١‏ والبحر المحيط: /171/1. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم: 508/5. 

(0) السابق. 

(1) انظر: حروف المعاني للزجاجي: 57 ؛ والدر المصون: //199. 

(0) مجاز القرآن: .١١5/57‏ 

() انظر: تفسير البغوي: 170/7. 


م 


المعنيين يفيد التقرير. 
ويكطاف ماسوق مرا 
-١‏ أن مذهب سيبويه موافق للمعنى الذي ذكره المفسرون واللغويون. 
1 أن ما نسبه الرضي إلى سيبويه غير دقيق. 
وقد استُدل لبذا المذهب بمايأتي: 
اك أراضنا فده ريل عن انها مركقاون "كان" قاذ اع فيه تافل هذا ال ؛ 


اع سو لل 
٠.‏ .9 


"وفانيدل على أنه "كان" :"أنه قد قفف أنها كنا نك "كأن" “قال القتاع: 


0 وام 


8 


6ن ع به م .6 7 ا دي 0 ان 00 عسي ه 3 ه. 
ويكأن من يكن له نشب يح بب » ومن يعتمر يعس عيش صر 


أفادت التحقيق في بعض المواضع ؛ قال ابن جنى : "قال و على ناصراً 
لقول سيبويه : قد جاءت كأنّ كالزائدة: والتنانيك عمو : 


ع سس ار ع سم 


؟- أن "كأن" 


عاق حون ابي لامي ذو بغيةٍ يشتهي ما 0ن ْ 
أي أنا كذلك ..."0. ظ 
غير أن ابن مالك رد هذا الدليل بأنّ "كأن" لا تفيد غير التشبيه» حيث قال: "وزعم 
بعضهم أن كأنٌ قد تكون للتحقيق دون تشبيه» واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 
وأصبح بط مكة مقتشعراً كأنّ الأرض ليس بها هشاة9) 
والصحيح أنّ كأنّ لا يفارقها التشبيه؛ ويُخْرّجُ البيت الأول على أن هشاماً - وإن 


.071 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

(0) انظر البيت في: شرح ابن يعيش: 41/1» وشرح التسهيل: 25/7 والمغني: /70. 

.١7١/* الخصائص:‎ )0( 

(5) البيت للحارث بن خالد في رثاء هشام بن المغيرة» انظر: النتكت: »077/١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور: »448/١‏ وشرح التسهيل: 7/7 والتصريح: »١١/7‏ والبمع: .471/١‏ 


دع" 


مات - فهو باق ببقاء من 2* خلقه ب مات 


ويبدو لي أن هذا الرد ليس بلازم ؛ لأنّ التركيب يغير معنى الحروف ؛ فلا بدع أن 
تفيد الأداة معنى بعد التركيب لم تُفِدُه قبله. 
ثانيا: تعنب الكب وات 7 وقطرب”” ويونس”*' وأبو حاتم”” إلى أن أصلها: "ويلك" 

فحذفت اللام ا وكأن' معفولة لفحل مضنوة وتسب هذا المذعتب إل الكو 

قال الفراء مشيراً إلى هذا المذهب: "وقد يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان 
يريد: ويك أنه؛ أراد ويلك؛ فحذف اللام وجعل "أن" مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال: 
ويلك اعلم أنه وراء البيت» فأضمر "اعله"7", وأشار الأعلم إلى أنه "حذف "اعلم" لعلم 
المخاطب مع كثرة الاستعمال”". 

ولقطرب تخريج آخر نقله الأشموني» حيث قال: 'وقال قطرب: قبلها لام 
مضمرء والتقدير ويك لأن"0, 


. وأمًا معنى التركيب بناء على هذا المذهن فقد أشار الأ لان فيلة للد 
معسرى م .06 * ِ ٠.‏ 1 سي ِ 1 ع 


() شرح التسهيل: 7-1/7؛ وله أكثر من تخريج» انظر: المغني: 2١147‏ وتعليق الفرائد: »١١/4‏ 
والبمع: .577/١‏ 

(0) انظر: الخصائص: 17١7‏ , وشرح المفصل لابن يعيش: 47/7» والارتشاف: ه0/ 2,779 
وتوضيح المقاصد: .١١777/7‏ 

() انظر: تفسير البغوي: 777-770/5, وشرح الأشموني: 7154/7. 

() انظر: روح المعاني : 5/٠‏ والبحر: 1717/17 » والدر المصون: 598//8. 

)0( البنابة؛ ش ش ش 

() الإيضاح في شرح المفصل: .007/١‏ 

(0) معاني القرآن: ."١7/57‏ 

() تحصيل عين الذهب: 7595. 


(4) شرح الأشموني: 155/7. 


-م6ه5ك- 


: 5 لاضف 
والزجر والبعث على ترك ما لا يرضى"''. 
وأشار أبو حيان إلى أنها: "كلمة تحزن» والمعنى أيضا لأن الله”". 
وتباين موقفا ابن جرير وابن كثير من هذا المذهب» قال ابيق كتير : 'وهذا القول 
ضعفه ابن جرير» والظاهر أنه قوي» ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة 
'ويكأن"؛ والكتابة أمر وضعى اصطلاحي والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم””". 
واستّيل لبذا المذهب فيما نقله ابن الشجري بقول عنترة : 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك علد أقدها*) 
وقد رّدٌ هذا المذهب با يأتي : 

-١‏ أن الظن أو العلم لا يعمل إذا توسط بين معموليه أو تأخَّر عنهماء فكيف إذا 
حذفء قال الفراء مشيراً إلى ذلك: "ولم نجد العرب تُعمل الظن والعلم بإضمار 
مضمر في "أن" وذلك أنه يبطل إذا كان بين الكلمتين أو في آخر الكلمة؛ فلمًا أضمره 
جرى مجرى الترك ؛ ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء أن تقول: يا هذا أنك قائم» ولا يا 
هذا أن قمت تريد: علمت أو أعلم أو ظنئت أو أظة"00, 

-١‏ أنه كما قال الأعلم 'مردود لما يقع فيه من كثرة التغيير”. 

2 أنه كما قال ابن يعيش : "بعيد وليس عليه دليل”". 


.185/7١ روح المعاني:‎ )١( 

(0) البحر النحيط : .١171/1/‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم: 508/57. 

(5) أمالي ابن الشجري: 5 انظر البيت في: معاني القرآن للفراء: 7/7١5؛‏ والصاحبي: 2585 
والارتشاف: 27597/0 وتوضيح المقاصد: .١١55/7‏ 

() معاني القرآن: 57/؟١".‏ 

(1) تحصيل عين الذهب: 595. 

(0) شرح المفصل: 47/7. 


- 


واستبعد ابن جني هذا المذهب» حيث قال: "وقال الكسائي - فيما أظنُ - أراد: 
"ويلك" ثم حذف اللام؛ وهذا يحتاج إلى 60 ا 
كاله الاق لزاه عاقيا اوري إزن لاسرا احير اوالووني "إلى اهامر اين 

"وي" اسم فعل بمعنئ "أعجب" وكاف الخطاب وأنّ الناسخة بعد حذف حرف الجر 

وهذا هو القول الثاني للفراء» والقول الأول موافق للخليل وسيبويه كما مر» وقد 
أشار إليه بقوله: "وقد قال آخرون: إن معنى "وي كأن أن "وي" منفصلة من "كأن": 
وهي تعجب» وكأن في مذهب الظن والعلم» فهذا وجه مستقيم 

وأمّا معنئ الأداة بناءً على هذا المذهب فلا يختلف عنه في المذهب الأول» فقد بين 
الفراء أن معناها التقرير مستشهداً على ذلك ببيت زيد بن عمرو بن نفيل وبما رواه عن 
العرب» حيث قال: 'وقوله: ويكأن الله" في كلام العرب تقرير» كقول الرجل: أما ترى 
الامن الاواماي 

كاك للا ال 

قال الفراء: وأخبرني شيخ من أهل البصرة قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: 
أين ابنك ويلك؟ فقال: ويكأنه وراء البيت. 


20)" 


معناأه : أما ثريئه وراء اليك . 
وقال الرضى مبينا مذهب الفراء وسبب اختياره إياه: 'وقال الفراء: وىق: كلمة 


.30١/5 المحتسب:‎ )١( 

(0) شرح السيرافي : *“/ل5١»‏ والنكت: ١/077؛:‏ وشرح الرضي: ق7ج١58/1".‏ 

فرق انظر الخصائص : اراق وشرح المفصل : راقن والجنى : 17 والمغنى : 7. 
(5) شرح الرضي: ق7ج١/18".‏ 

(0) معاني القرآن: 25١7/7‏ بإيجاز. 

(0) السابق. 


-1/- 


ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدرم 

أي : ويلك وعجبا منك؛ وضُمٌ إليها "أن" ومعنى "ويكأنه لا يفلح الكافرون" ألم 
منه؟ فقال: لأنه لا يفلح الكافرون» فحذّف حرف الجر مع "أن" كما هو القياس» واستدّل 
على كونه بمعنى : ألم ثرء بأن أعرابية سألت زوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه وراء 
البيبت» أي: ألم تري أنه وراء البيت» ثم لما صار معنى "ويكأنٌ”: ألم ترء كا 
الخطاب للمؤنث والمثنى والمجموع, بل لزمت حالة واحدة. وهذا الذي قاله الفراء أقرب 

5 ")00 
من جهة المعنى 0 

وواضح من هذا النص أن سبب اختيار الرضي هذا المذهب هو كونه أقرب -في 
نظره - مما نسبه إلى سيبويه من جهة المعنى. 

وقد تبين لنا فيما سبق أن ما نسبه الرضي إلى سيبويه غير دقيق» وأن معنى 
( ويكأن ) عند سيبويه هو التقرير» وبناءً على ذلك فكلا المذهبين ذهب الخليل وسيبويه 
ومذهب الفراء الذي اختاره الرضي يلتقيان في المعنى الذي ذكره المفسرون. 

وقد أشار السيرافي إلى ذلك بقوله: "وكل واحد من مذهب الخليل ومذهب الفراء 

0) . 3 5 5 ه‎ 5 ٠ : 

يتخرج على ما روي عن المفسرين ؛ لأن قوله ( ألم تر ) تنبيه على ما قاله الخليل”". 

ويفيد ذلك كله أن سبب اختيار الرضى لمذهب الفراء على مذهب سيبويه غير 
مسلم يه 

وتجدر الإشارة إلى أن العكبري صور مذهب الفراء باختلاف يسير عن تصوير / 
الرضي ثم رد عليه » حيث قال: "وقال الفراء: الكاف موصولة ب "وي" أي ويك اعلم . 


أن الله يبسطء وهو ضعيف ؛ لوجهين: أحدهما: أن معنى الخطاب هنا بعيد؛ والشاني : 


."54/8/١ج7ق شرح الرضى:‎ )١( 
.١6ل/ا (؟) شرح السيرافي:‎ 


را 


أن تقدير وي اعلم "لا نظيرله؛ وهو غير سائغ في كل موضه”'". 
وواضح أن هذه النسبة غير دقيقة ؛ لأن الفراء قد رد هذا التقدير في المذهب السابق. 
على أنه يؤخذ منه الرد الأول» وهو أن معنى الخطاب بعيد»ء على المذهب الذي 
اختاره الرضي. ظ ْ 
زايفا: ذهب ابن مالك”" وابن هشاء'”" والدماميني”' والشيخ خالد الأزه ري 


كم اء )6غ ). ّ : ل اه 
والأشموني إلى أنها مركبة من اسم الفعل وي (بمعنى أعجب) وكاف التعليل 


نل 
0 


وأن 


عا 


يتضح مذهب ابن مالك من قوله بعد ردّه القول بمجيء 'كأنً" للتحقيق وتخريجه 
شاهده (كأن الأرض ليس بها هشام) في نص سبق ذكره: "وأجود من هذا أن تجعل الكاف 
من "كأن" في هذا الموضع كاف التعليل المرادفة اللام» كأنه قال: 

وأصبح بطن مكة مقشهرا لأن الأرطن ابحس :مها يدام 

وعلى هذا حُمِل قوله تعالى: « وَيَكأنَهُد لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ 4" 

ويبدو لي أنه يمكن رده بمجيء الأداة مخنفة (ويكأن) في بيت زيد بن عمرو شاهد 
المسألة ؛ إذ لا تحتمل أن فيه المصدرية» ولا المخففة من الثقيلة. 1 
خامسا: ذهب المالقي إلى أنها مركبة من 'وي" حرف تنبيه "وكأن" حرف 

التشبيه» أو أنها مركبة من "وي" هذه وكاف الخطاب و"أن" معمولة لفعل 

مقدرء حيث قال: "اعلم أن "وي" حرف تنبيه معناها التنبيه على الزجرء 


(1) التبيان: 597/7. 

(0) شرح التسهيل: 7/. 

(6) المغني: 147187, 200 وانظر: الأوضح: 8/4/ء وشرح القطر: 717. 
(5) تعليق الفرائد: .١5/15‏ 

.١59/5 التصريح:‎ )6( 

(5) حاشية الصبان: 7975/7 795. 


(0) شرح التسهيل: 7/. 


54-1 


وقيل في قوله تعالى: ل« وَيكَأ رح أللّهيَبَسُْطُ آلرَزْق لِمَن يَشَآءْ 4؛ ١‏ وَيَكأنَه: 
لا يُفَلحٌ آلْكَفِرُونَ 4 إنها "وي" دخلت لعنى التنبيه كما ذكرناء و"كأن" حرف 
.تشبيه عاملة على حكم 'كأن المذكورة في بابهاء وقيل إنها "وي" المذكورة والكاف 
للفظايم وأن معفرله لقعز وتدن ترقل :إن الأعيل #ترينك الع فك الام 
وبقي ويك. وإنما الصحيح أن تكون "وي" حرف تنبيه على القولين الأولين ؛ لأنه 
الأليق بالمعنى والظاهر في اللفظ”". 
ويبدو لي أن ما ذكره المالقي يمكن رده من طريقين : 

-١‏ أن "وي" اسم فعل مضارع كما هو معروف لدى النحاة» وليست حرف تنبيه. 

؟- أن ادعاءه بأنه أليق في المعنى غير مسلم ؛ لأن من المذاهب السابقة ما هو أليق منهء 
واس تود نيس مادا الفح عند السو الل 

مدنت : ذهب بعضهم إلى أن "ويكأن" بكماله اسم فعل بمعنى ألم تر. 

. قال ابن هشام ناقلاً هذا المذهب: "أحدها: أن "ويك" بحروفها الثلاثة اسم فعل ' 
معناه: ألم ترء ونظيره في أسماء الأفعال: مَهَيّمَ' ومعناه: ما الخبر؟ إلا أن 'مَهِيْم" اسم 
فعل معناه استفهام حقيقي » و"ويك" اسم فعل معناه استفهام تقريري"» وأشار إلى أن لفظ 
الجلالة منصوب ب "ويك”". 

وهذا يعني أنَّ هذه الأداة بسيطة» ويحسّن هذا المذهب أن الأصل في الحروف 
البساطة ؛ إلا أن ذلك لا يعني تضعيف القول بتركيبها ؛ لأنه ما ادّعي إلا بدليل من المعنى 
كما ورد في المذاهب السابقة. 


0 
يي 
2 
2 
ثي* 


)١(‏ رصف الباني: 005 بإيجاز. 


(0) انظر: المسائل السفرية: .47-91١‏ 


/ات 


الترجبم: 


يذل هما سبق ماياتى: 

-١‏ أن مذهب الخليل وسيبويه أرجح المذاهب لأمور: 

أ- أنه موافق للمعنى الذي ذكره المفسرون واللغويون» بخلاف المذاهب الأخرى؛ 
وموافقة الإعراب للمعنى لا غاية وراءه؛ قال ابن جني : "فإن أمكنك أن يكون تقدير 
الإعراب على سّمْتم تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه”". 

ب- أنه لا يرد عليه شيء مثل ما يرد على غيره. 

ب أنه بعيد عن التكلف في تقدير تركيب "ويكأن" من أكثر من أداتين كما في مذهب 
الفراء الذي اختاره الرضي ....؛ فوق أنه لا يلجئ إلى تقدير عامل محذوف لفتح همزة 
أن بعدها. 

7 أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه لأنه لم يكن دقيقاً فيما نسبه إإى سيبويه: 
حيث تبي أن مذهب سيبويه أشد مطابقة للمعنى الذي ذكره المفسرون من مذه 

الرضي نفسه. 


والله أعلم. 


.187/١ الخصائص:‎ )١( 


-إ97 - 


اعتراضات الرضي على سيبويه ق أحكام 
التراكيب النحوية 


وفيه ستة مباحث : 
الملبحث الأول : اعتراضاته في المعرب والمبئ . 
المبحث الثاني : اعتراضاته في الإعراب بالنيابة . 
المبحث الثالث : اعتراضاته في المرفوعات . 
المبحث الرابع : اعتراضاته في المنصوبات . 
المبحث الخامس : اعتراضاته في المجحرورات . 


اللبحث السادس : اعتراضاته في التوابع . 


المبحذ الأول 


اعتراضاته في المعرب والمبني | 


وكبه مسألة وآحدة. 


علّةٌ بناء اسم (9) النائية للجنس المفرد 

قال الرضي : "وقال سيبويه: إنما حذف التنوين من المنفي ؛ لأن "لا" لا تعمل إلا في 
الدكرة؛ ولا" ومعمولها في موضع الإبتداء؛ فلمًا خولف بها عن حال أخواتها خولف 
نوردي ناسو مها لكر وكونها فعا دعاس نم براقي 
مذهب مَنْ قال ببنائه» أو سببْ حذف تنوين معمولها عند من قال بإعرابه ؛ لأنها بمجموع 
الشيئين خالفت سائر العوامل كإن وأخواتهاء فخولف بمعمولها سائر المعمولات. 

وهذا ضعيف» أعني بناء المعمول أو حذف التنوين منه لمخالفة العامل أخواته, 
والحق أن نقول:إنه مبني لتضمنه ل "من" الاستغراقية ..."0©. 
يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في القول بأن علة بناء اسم 
(لا) المفرد هي مخالفتها لحال معمولات أخواتهاء دَاعَمَا أن علة البناء هي تضمن الاسم 


ل يكن 


تعل 87" التافتة الحم هس زا" إن" سواط اديور لني المقدا انما نا 
وترفع الخبر خبراً لها. 

وينقسم اسمها إلى ثلاثة أقسام: مفردء ومضاف» وشبيه بالمضاف. والمضاف 
والشبيه به معربان اتفاقاء وأمّا الاسم المفرد فمذهب أكثر البصريين أنه مبني”""» وذهب 
الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه معرب" ". ٠‏ 

وقد اختلف النحويون القائلون بالبناء في علة بنائه» ولهم في ذلك أربعة مذاهب 
على النحو الآني : 


)١(‏ شرح الرضي: ق1ج415-416/5. 
(؟) شرح المفصل لابن يعيش: ١714-5777/1؛‏ وشرح التسهيل: 50/7: والبمع: .451/١‏ 
(9) الجمل : 77207 ؛ وشرح السيرافي: 7/ل87» والإنصاف: 2355/١‏ والتبيين: 757. 


-ع/ا- 


5 000 زم 000 
00 والميرد وأد 6م " وأبو علي الفارسي” واسن جني 


قيرف *"إ ‏ أذغلة بنانة هي كتوم (لا) كتركب كميننة عفر وت هذا 


ور 
اده اس كن ابس ها ا د و ا 
كنصب إن لل بعدهاء وترك التنوين ما تعمل فيه لازمٌ؛ لأنها جُعلت وما عملت فيه بمنزلة 
اسم واحد نحو: : خمسة عشر؛ ؛ وذلك لأنها لا تشبه سائر ما ينصب علش ام جو 
دراي عو ف ا ا ا وما تعمل فيه في موضع ابتداء؛ 
فلمًا خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها كما خولف بخمسة عشد"2. 

ومراد سيبويه بقوله: فتنصبه بغيرتنوين» وترك التنوين لما تعمل فيه لازم- أن 
اسمها أعرب ثم بُيء كما قال الرضي ناقلاً عن المبرد "فأوّل المبرد قوله: تنصبه بغير 
تنوين : أنها نصبته أولاً لكنّه بُبي بعد ذلك فحذف منه التنوين للبناء"”29. 

550 

دل على أناغلة ناعنك شيعي كينا "لذ" كتركن خمسة غشر قوله 
في النص السالف: "لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشر". 


)١(‏ الكتاب: 1/5/5 -هلا؟. 

(0 المقتضب: 5 /لاه708-8. 

.7"81-980/١ الأصول:‎ )5( 

(4) المسائل المنشورة: 80. 

(5) الخصائص: 2181/7 واللمهة /6. 

(7) شرح الجمل لابن خروف: 487/7» وشرح الكافية الشافية: 2777/١‏ والبسيط: 2174/١‏ والجنى 
الداني: »71١‏ وشرح شذور الذهب: 85؛ والمساعد: :75٠/١‏ وشرح ابن عقيل: .578/1١‏ 

(0)تعليق الفرائد: 45/5. 

(8) الكتاب: 77/5/7. 

(9) شرح الرضي: ق١ج4190/7:‏ ولم أقف عليه في المقتضب. 


-ن/ا- 


ومراده بمخالفتها أخواتها أنها خالفت أحكام حروف النفي في اختصاصها بالعمل 
في النكرة وفي أن منفيها لا موجب له بخلاف أخواتها من حروف النفي؛ قال أبو علي 
الكارضى موضطها ذلك "بريه آلها لاتفيل الذاق كز وسائر احواكها ع انما" وال لو 
يمتنع واحدةٌ منها أن تعمل في معرفة» وإنما لم تعمل إلا في نكرة ؛ لأن الواحد يراد به 
الكثرة ؛ والخرفة القن عن اكتز درن سيان ومن الخلاف بين 'لا” وغيرها من حروف 
النفي أن ما ينفى به لا موجب لهء وما ينفى بغيره قد يكون له موجب ..."7". 

وقد شبّه سيبويه هذه المخالفة بمخالفة العدد خمسة عشر لأخواته ؛ حين جُعِل هذا 
العدد ونحوه بمنزلة اسم واحد مع أنه مركب مخلاف غيره من الأعداد فإنها مفردة» قال في 
ذلك: "لأنها جُعَلَتْ وما عملت فيه بمنزلة اسم واحدء نحو خمسة عشر؛ وذلك لأنها لا 
تلباتو قا بسي ا لين بانع قلما ايقن نيا عن حان اخو انها سولف نميا 
كما خولف بخمسة عشر ... فَجُعلَتْ وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ» وهي عاملة فيما 
بعدهاء كم قالوا: يا ابن أمء فهي مثلهافي اللفظء وق أ الأول غتامل بن الكهن 
وخولف بخمسة عشر؛ لأنها إنما هي خمسة وعشرة”". 

ويبدو لي أن هذا النص يفيد أن هذه المخالفة كانت سبباً لإعمالبا هذا العمل دون 
أخواتهاء ولم يقصد أن مخالفتها لحكم أخواتها سبب بناء الاسم»؛ كما قال الرضي. 

ويفيد ذلك أن ما نسبه الرضي إلى سيبويه غير دقيق. 

وقد اسل لبذا المذهب بما يأني : 


١‏ أنه إذا كان تركب الاسمين يوجب البناء» فتركب الاسم مع الحرف أحرى بذلك ؛ 
قال أبو علي الفارسي: 'والاسم إذا انضم إلى الاسم بني» فإذا انضم إلى الحرف 


() التعليقة: ؟١/١5.‏ 
ه64 الكتاب: 0 


- 1/1 


00 4 ' ع .ىر )2 
وتنزل منزلة الجزء منه فهو أحرى أن يبنى 5 


؟"- أن بناء صفة اسم لا المبني يدل على أن البناء للتركب قال ابن الضائع : "ويقوي 
البناء للتركيب بناء الاسم مع صفته”". 


«- أن الاسم إذا فصل أعرب» قال الشيخ خالد الأزهري: وتوتلة أنهم إذا فصلوا 
أعربواء فقالوا: لا فيها رجل ولا امرأة””". 
ثانياً: 52 الفا" وان لقره ا لكر ل أ ب ا رانين 
الحاجب”" وابن عصفور””' والرضي”'' وغيرهم”"" إلى أن علة البناء هي تضمنّه 
معنى "من" الاستغراقية. 
وهذا المذهب مبني على أن جملة "لا" ومدخوليها جوابٌ لسؤال مستغرق في 
العموم؛ ولابد أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال» قال الرماني: " ... وذلك أنها جواب كَنْ 
قال: هل مِنْ أحد؟ وحق الجواب أن يكون وفق السؤال؛ فكان يجب أن يقال: لا مِنْ أحدٍ 


.80 المسائل المنثورة:‎ )١( 

() انظر : التذييل والتكميل: 777/0. 

(©) التصريح: 1/7١5١ء‏ وانظر: المساعد: 2”145/١‏ والبمع: .55/١‏ 

(5) معاني الحروف: .4١‏ 

(0) أمالي ابن الشجري: 079/7. 

٠‏ (0) التبيين : ”70737. ش 

(0) ترشيح العلل: ١لاء‏ 161. 

(0) شرح المفصل: 2777/١‏ 47/7. 

() الإيضاح في شرح المفصل: 785/١‏ وشرح المقدمة الكافية: 51/0/7؛ وشرح الوافية: .54١‏ 
)٠١(‏ شرح الجمل: 511/7. 

.817 شرح الرضي: ق١ ج77‎ )1١( 

(؟1) رصف المباني: 27725 والبهجة المرضية: ١714‏ » وشرح الأشموني (حاشية الصبان): 4/7. 


دقلا - 


إلا أنهم حذفوا 'مِن"» وضمنوا الكلام معناهاء فوجب البناء لتضمن معنى الحرف”". 
وشبّه العكبري وابن يعيش بناء اسم لا لتضمن معنى من الاستغراقية بيناء خمسة 
عشر لتضمن معنى حرف العطفء قال العكبري: " ... وصار هذا كخمسة عشر في أن 
التقدير خمسة وعشرة” , وقال ابن يعيش : اديت أن دي السيه ني ادر كينا 
بني خمسة عشر حين تضمّن معنى حرف العطف”". 
واستدلوا على أن بناء الاسم لتضمنه معنى "من" الاستغراقية بما يأني : 
-١‏ أنها ظهرت في قول الشاعر: 
فقام يذودٌ الئاس عنها بسيفِه وقال: ألا لا مِن سبيل إلى هديا" 
؟- "أن ما بنى من الأسماء لتضمنه معنى الحرف أكثر مما بُني لتركيبه مع الحرف”©: كما 
قال ابن عصفور. 
ويبدو أن اختيار الرضي هذا المذهب قائم على رأيه المتمثل في "أنه لم يقم دليل 
بدا ظ 
3ب ا 
-١‏ أن بناء الاسم المفرد دون المضاف والشبيه به - دليل على تركبه مع "لا" ؛ لأن 
العرت.لا تركب فوق اتن كما قال النحاة. 


: وانظر: شرح المفصل: ١/777؛ وشرح الأشموني (حاشية الصبان)‎ 248١ معاني الحروف:‎ )١( 
٠ ١ ا‎ 

.7737/١ التبيين:‎ )5( 

(9) شرح المفصل: 2777/١‏ 47/7. 

(4) لم أقف على قائله» انظر شرح التسهيل: 05/7» وشرح الكافية الشافية: »772١/١‏ والجنى: 797: 
والأوضح: 5؛ والتصريح: .17١/7‏ 

(5) شرح الجمل: .771١/7‏ 

00 شرح الرضي: ق١ج418/7.‏ 


-/ا- 


؟9- أن رفع النعت المفرد المتصل باسم لا المبني دليل على أنهم أجروا "لا" واسمها 
المبنى محرى الكلمة الواحدة المبتدأ بها. 


وقد رّدٌ هذا المذهب الذي قال به الرمّاني ومن تبعه بما يأتي : 


١‏ - ' أن المتضمّن لمعنى "من" إنماهو'لا" نفسهالا الاسم بعدهاء كمايقولابن 


ورد ذلك بأن معنى الاستغراق يفيده الاسم النكرة لا الحرف» قال الدنوشري في 
ذلك: "هذا الاعتراض ساقط ؛ لأن الاستغراق الذي هو معنى "من" معناه الشمول» ولا 
فك [ذنذلك مدلل للدكزة 4 لأنها سباق التقى للنهوء ”207 

وردّه الروداني أيضاً "بأنه دعوى بلا دليل ولا نظير؛ إذ ليس في العربية حرف دال 
على معناه متضمن معنى حرف آخرء والتضمن إنما عُهد في الأسماء””". 

والحقيقة أن حديث أصحاب هذا المذهب السابق ذكرهم لا يُشعرٌ بأن "لا" هي التي 
؟- أن تضمن معنى الحرف هنا عارض بدخول 'لا"؛ والتضمّن المقتضي للبناء يشترط 
فيه أن يكون بأصل الوضع» كما نقل الصبان””''» وردٌ كما قال: 'بأن اشتراط كون 
التضمّن بأصل الوضع إنما هو في البناء الأصلي لا العارض”©. 
*“- أن هذا التضمن أشبه بالتضمن الذي لا يقتضي البناء كتضمّن الحال معنى "في" 
والتميبز معنى (من) بدليل ورود التصريح بمن في قوله مقام يزود الناس .. إلخ؛ كما 


/ ,7719-9775/0 انظر التذييل والتكميل:‎ )١( 

(؟) شرح التصريح على التوضيح وبهامشه حاشية يس: .511٠/١‏ 
(9') حاشية الصبان: ٠١/7‏ بإيجاز. 

(:) حاشية الصبان: .٠١/7‏ 

(5) حاشية الصبان: .٠١/7‏ 


-199- 


قل الضياة أ 

ورّدٌ كما قال "بأن التصريح ب"من" ضرورة فلا يعتبر» فليس هذا التضمن كتضمُن 

الخال معتق "في" والتميير:معنى “من ”7 ظ 

كالثاً: ذهب ابن الناظم إلى أن علة البناء هي تركب الاسم مع لا كتركب خمسة عشر 
وتضمن معنى الخرف معاء قال: "وأما المفرد فيبنى لتركيبه مع "لا" تركيب خمسة 
عشر لتضمنه معنى "من" الجنسية بدليل ظهورها في قول الشاعر: فقام يذود 
الاي 

رافعا »سنن ايسان إن يكت إننعاة اناعلة العاء كن تطال نض لاوم سراق 
حيث قال: "وزعم بعضهم أنه بني لتضمنه اللام التي لاستغراق الجنس» وهو فاسد 
بوصفه بالدكرة» ولو كان على ما زعم لوصف باللعرفة كما قالوا: لقيته أمسس 
الا 


الترجبم: 
تبن لي ما سبق ما يأتي : 
-١‏ ولعي يزه وهو الاغلة اشاباي عن الاسم دن "نا برك تمينة ع 
أرجح المذاهب ؛ لأمور: ظ | 
31 :اله إن وعنب اننا لتركن لأسيو حير عقير »اقزر ارح وان إن كي 


.٠١/7 حاشية الصبان:‎ )١( 

(0) السابق. 

() شرح الألفية لابن الناظم: 185. 

(5) التذييل: 778/6؛ وانظر: المساعد: 2750/١‏ والبمع: .4717/١‏ 


وم 


لاد مد الف ماق هله الكالة» لآن الاسم ركبو مع ماهو اصئل ف الغاء. 
ب- أن جواز رفع النعت المفرد المتصل باسم لا المبني» نحو: لا رجل ظريفٌ فيهاء 
دع 18 وانينيها #الكلية راسد لد ذه موالم عكقوضية 
للبناء. ظ ظ 
ج- أن اللركيوتة فنا مذو راع أن للبناء وأقوى من التضمن معنى الحرف ؛ لأن 
الاسم يُعرب إذا وٌجِدَ مانع البناء كالإضافة مع أن تضمئّه معنى الحرف باق فيه» 
بينما لا يزول البناء إذا كان من أجل التركب إلا بزواله. 
؟- أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه ؛ لأنه مبني على فهم غير دقيق لمذهب 


والله أعلم. 


ا 


مشا اق لصولل ملالس ا 


المبحذ الثاني 


اعتراضاته في الإعراب بالنيابة | 


ونيه أربع مسائل. 


-/5- 


1- إعراب الأسماء الستة 


قال الرضي : "فعن سيبويه: أنَّ هذه الأسماء ليست معربة بالحروف بل بحركات 
مقدرة على الحروف ؛ فإعرابها كإعراب المقصورء لكن أتبعت في هذه الأسماء حركات ما 
قبل حروف إعرابها حركات إعرابهاء كما في "امرئ وابنم" ثم حذفت الضمة للاستثقال؛ 
فبقي الواو ساكنة + وخد فك لكبو را للا بعك و فاقلية لواو تعر من قلنيا: 
وقلبت الواو المفتوحة ألفا لتتحركها وانفتاح ما قبلها. 

والاعتراض عليه : أنه كيف خالفت الأربعة منها - أعني ا محذوفة اللام - أخواتّها 
من يلو ودم في رد اللام في الإضافة؟ وأيش الغرض من ردّها إذا لم يكن لأجل الإعراب 
بالخرف؟ وآيضاً [تباع خركة ما قبل الأغراب لخركة الأعزات أقل قليل» وأيضا يتناد من 
الحروف ما يستفاد من الحركات في الظاهرء فهلاً نمجعلها مثلها في كونها أعلاماً على 
المعاني. ظ ظ 
وفال لم01 ظاهر مذهب سيبويه أن لبا إعرابين تقديري بالحركات ولفظي 
بالحروف؛ قال: لأنه قدّر الحركة ثم قال في الواو: وهي علامة الرفع» وهو ضعيف 
لحصول الكفاية بأحد الإعرابين”". 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض بجملة من الأمور على ما تقل عن سيبويه 
يان لأنطاء الك ةبه غر فاك مقدرة عن طروي كنا بعدر طن عه اها بالق 
كان مذهبه كما فسّره ابن الحاجب؛ وهو أن لبا إعرابين تقديري بالحركات ولفظي 
بالحروف» ويرى أنها معربة بالحروف. 

وقد وضّح رأيه في المسألة بقوله: "ثم نقول: إنما جُعِل إعرابها بالحروف الموجودة 
دون الحركة على - ما اخترنا - توطئة لجعل إعراب المثنى والمجموع بالحروف ؛ لأنهم 


)١(‏ يعنى: ابن الحاجب. 


(؟) شرح الرضي: ق1ج1-170/1. 


-9م/- 


علموا أنهم يُحَوَّجِون إلى إعرابهما بها لاستيفاء المفرد للحركات”"". 


بعد الرجوع إلى كتاب سيبويه لم أجده تحدث عن مذهبه في إعراب الأسماء 
الستة””': وإنها تحدث عن ثلاثيتها ورد لاماتها في الإضافة : قال: "هذا باب مالا يجوز فيه 
من بنات الحرفين إلا الردّء وذلك قولك في أبو: أبَوِي» وفي أخ: أخوي» وفي حم: 
حَموي» ولا يجوز إلا ذاء من قبل أنّك ترد من بنات الحرفين التي ذهبت لاماتهن إلى 
الأصل مالا يخرج أصله في التثنية» ولا في الجمع بالتاء» فلم أخرجت التثنية الأصل لزم 
الإضافة أن تُخرج الأصل إذ كانت تقوى على الردّ فيما لا يخرج لامُّه في تثنية ولا في 
جمعه بالتاء» فإذا رد في الأضعف في شيء كان في الأقوى أر ان 

وقال أيضاً في موضع آخر: "هذا باب ما يتغيّر في الإضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم 
رجل أو امرأة» وما لا يتغيّر إذا كان اسم رججل أو امرأة. أمّا مالا يتغيّر فأبْ وأخ 
و كوطها تقول ددا نو الاب ا لشراكك > تدهم قبل أذ كوا اندي نالسر 1 ره 
في الإضافة إلى الأصل والقياس تركنه على حاله في التسمية كما تركته في التثنية على 
حاله؛ وذلك قولك: أبوان في رجل لنت اود 0 

وقد استند بعض النحاة إلى قوله بثلاثيتها في هذين النصين ؛ فنسبوا إليه القول بأنها 
معربة بحركات مقدرة على الحروف بناءً على أن الاعراب زائدٌ على أصول الكلمة» قال 
ابن خروف بعد أن أورد نص سيبويه السابق: "هذا نص بأصالتها وإعرابها بتقدير 
التركات وزلة كفت ابوعاني اق كان برع ادلي بل كله كلا سيوية 3 انير 


./١ص شرح الرضي: ق١ج١/70. وانظر أيضاً:‎ )١( 

(؟) انظر: فهارس الكتاب للشيخ عضيمة: 21١7‏ والكتاب (فهارس هارون): 5014/0. 
(”) الكتاب: 509/7. 

.1١5/7 السابق:‎ )5( 


-45م- 


كاين" ؛ الأنها جفل الخروقة فيها أصولا وشخركة ما قبلها قابعة خركتها بخنؤلة امرض :"0 
وأشار الشَلَؤْيين إلى أنه" بالمفهوم عنه”". 
وقد اعتمد بعض النحاة على ما استند إليه ابن خروف ؛ فذهبوا إلى أنها معربة 
بحركات مقدرة على الحروف» قال ابن الورّاق: "واعلم أن الإعراب في الحقيقة مقدر في 
هذه الحروف ؛ إذ شرط الإعراب أن يكون زيادةٌ على بناء الاعف وللاغيوز أن يكوةما 
تفش ننه الكلية من انها زغرايا روزن كاذ كناللك:الاعزاي قد كما يتان ف الاتهناء 
القَضور "449 
وقال الصيمري معتمداً على ذلك أيضاً: "واعلم أن الواو والألف والياء التي تُغيّر 
هذه الأسماءً بهن لسن إعراباً» وإنما الإعراب مقدر في هذه الحروف ؛ لأن الإعراب إنها 
كل ف الكلمة بعل قامها؛ :وهله الذروف من تام هذه الأسماء:هالإغراب عدي أن يكنون 
. بعدها مقدر””". 
ظ مس 0: تكيو له ب وظر وك ادوس وود ان لديو 4 المسألة ؛ 
-١‏ أن بعض النحاة بِينّوا أنَّ أصالة الحرف لا تمنع أن يكون علامة للإعراب أيضاء 
ومع ذلك نسبوا إلى سيبويه هذا المذهب» قال ابن مالك: 'ومنهم من جعل إعرابها 
بحروف المد على سبيل النيابة عن الحركات» وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن 
التكلف... ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف ؛ لأن الحرف المختلف البيان صالح للدلالة 


)١(‏ هو النص السابق لا غيره. 

() شرح الجمل لابن خروف: .559/١‏ 

() شرح المقدمة الجزولية الكبير: .854//1١‏ 

(:) علل النحو: .١6١‏ 

(0) التبصرة والتذكرة: »80/١‏ وانظر: شرح الجمل لابن عصفور: 0/١‏ ؟1575. 
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أصلا كان أو زائدا”''؛ ثم قال: "ونحوهما (أي الإتباع في امرئ وابنم) فوك وأخواته 
عند سيبويه وأبي علي » وهو مذهب قوي من جهة القياس ؛ لأن الأصل في الإعراب 
أن يكون بالحركات ظاهرة أو مقدرة ... وإذا بطلت تلك الأقوال صم ما اختاره سيبويه 
وتعيّن المصير إليه”". 
وقد أشار الرضي إلى ذلك أيضاً بقوله : "... أي محذور يلزم مِنْ جعل الإعراب من 
ميخ الكلمة لغرض التخفيف فيقتصر على ما يصلح للإعراب من سنخهاء كما اقتصر في 
المثنى والمجموع على ما يصلح للإعراب من مينخها أعني علامة التثنية والجمع ؛ إذ هي من 
سنخ المثنى والمجموع”". 
؟-أن أكثر النحاة”*' على أنها معربة بالحروف» وفي ذلك دليل على أن الإعراب لا يشترط 
فيهأن يكون زائداً على أصول الكلمة. 
والحقيقة أن في حديث الزجاجي ما يفيد أن اشتراط الزيادة إنما هو فيما إذا كان 
الحرف هو الإعراب نفسهء كمذهب الكوفيين في الألف في التثنية والواو في الجمع والياء 
فهساء شيك قال و,زدوذة على الكرقين» ٠."‏ إن النفق عليه أن الإإغرات زه يحل منت 
يعتور الكلمة بعد حصولبا ببنائها وحركاتهاء وأن سقوط الإعراب لا يخل بالكلمة 
نفسها... وهذه الحروف أعني الألف في التثنية والواو في الجمع والياء فيهماء لو سقطت 


.47/١ شرح التسهيل:‎ )١( 

(؟) السابق: .55-58/1١‏ 

() شرح الرضي : ق1ج74/1-ه/اء وانطن أبعنا: ص : 87. 

(5) المسائل البغداديات: »05٠‏ واللمع: 54: وسر صناعة الإعراب: 7/٠٠7ء‏ والمقتصد: 2٠١/١‏ 
وشرح ملحة الإعراب: 2٠٠١‏ والإنصاف: ١17/١‏ وما بعدهاء وأسرار العربية: 208 وترشيح 
العلل : 271 والتخمير: 2559/١‏ وتوجيه اللمع: 84؛ وشرح المفصل: ١/107؛‏ والإيضاح في 
شرح المفصل: 21١1/١‏ وشرح الوافية: »١١‏ وشرح الألفية لابن الناظم: 70؛ والإرشاد إلى علم 
الإعراب: 28٠١‏ وأوضح المسالك: 78/١‏ وشرح شذور الذهب: »4١‏ وائتلاف النصرة: 78» 
والتصريح: ١/7١5-7١5؛‏ والبمع: ١/170١؛‏ وشرح الأشموني: »١١١/١‏ وللنحاة اثنا عشر 
مذهباً في المسألة» وهي مبثوثة في هذه المصادرء وانظر أيضاً: الارتشاف: 857/7. 


-ك5ل- 


بطلت دلالة التثنية» وإنما كمل كل شيء من هذا اسماً للتثنية وللجمع بأحد هذه 
الحروف» فمحلها كمحل الألف من أرطى التي بها كمل بناء الاسم ... وأمّا النون من 
'يذهبان" وما أشبه ذلك فبها بان فساد ما ذهبتم إليه ووضح صحة مذهبنا ؛ لأنها لاحقة 
بالأصل المتفق عليه ؛ لأن سقوطها عبواضل فم النقال ول كوه اقيق ارا 0 

وبناء على ما سبق كله يمكن القول: إن ظاهر ما ورد في كتاب سيبويه لا يشير إلى 
مذهبه في إعراب الأسماء الستة» ولعّل ما اشتهر عنه مبني على أخذ اللاحق عن السابق. 

ويبدو أن الدكتور حسن الحفظي كان محقاً حين رأى أن مذهب سيبويه هو إعرابها 
بالحروف قياساً على مذهبه في إعراب المثنى وجمع المذكر السالم”"» قال: "لم يننص 
سيبويه في كتابه على إعراب الأسماء الستة» ولكنه تحدث عن إعراب المثنى وجمع المذكر 
السالم» وهما والأسماء الستة يُجرَون مجرى واحداً”". 

ولذ يقال" إن لباقي تعبما ها لقا راق لككزة: المترورف ن الاستفناء الفيقة اعسرلا نز 
المثنى وجمع المذكر السالم زوائد ؛ لأن هذه الزوائد بها يكتمل بناء الاسم المثنى والجمع» 
واخذا ركلى ما يكقما به المعتن” ظ 


الترجبم: 
ظهر لي ما سبق أن سيبويه والرضي على مذهب واحد في المسألة» وهو إعراب 
الأسماء الستة بالحروف ؛ لذا فاعتراض الرضي عليه لا يتجه ؛ لأنه لم يكن دقيقا فيما 
د ظ 


والله أعلم. 


)١(‏ الإيضاح في علل النحو: ١77‏ بتصرف. 
(؟) سيأتي الحديث عن مذهب سيبويه في إعراب المثنى وجمع المذكر السالم في المسألة الآتية. 


() شرح الرضي (البامش): ق١ج١/١/7.‏ 


د/ا/م- 


1- إعراب المثنى وجمع المذكر السالم 


قال الرضي : "وقال سيبويه: حروف المد في المثنى والمجموع حروف إعراب. فقال 
بذكن أمتشاة» الاوقات مكدر ةاعلها قاب عل اذه الأسماء اللدفة. 

فالمثنى والمجموع - إذن - معربان بالحركات المقدرة كالمقصور. 

وفهم الإعراب من هذه الحروف يضعف هذا القول. 

رفاك اموه اكه الاعرادىظاار جه سووية اقل اشرو 8101 الكو عناده روفن 
فر الطركة/والستويق قال وإفنا ابدل فين اط كلامم كول انعدااع الشرف والاً على 
المعنى ؛ لأن الانقلاب معنى لا لفظ فقصد الإعراب اللفظي. 

ونقول: بأي شيء تُعرّف أن هذه الحروف كانت في الأصل حروف الإعراب؟ ولِم 
لا يحوز- كما اخترنا - أن يُجعل ما هو علامة المثنى والمجموع قبل كونه حرف الإعراب 
علامة الإعراب أيضاً ؟ فيكون علامة المثنى وا مجموع وعلامة الإعراب معاً؛ إذ لا تنافي 

ثم نقول: الدال على المعنى هو الألف والواو والياء وهي لفظية”"'. 

يتين من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في قوله بإعراب المثنى 
والمجموع بحركات مقدرة على الحروف ؛ لأن هذه الحروف هي الدالة على المعنى » وفهم 
الإعراب منها يضعف قول سيبويه» ويرى أن هذه الحروف حروف الإعراب وعلاماته. 


المناقشسة: 


بعد الرجوع إلى كتاب سيبويه تبين ما يأتي : 
قال سيبويه : 'واعلم أنك إذا ثنيّت الواحد لحقته زيادتان: الأولى منهما حرف المد 


واللين» وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منوّن» يكون في الرفع ألفا ... ويكون في الجر 


.80-105/1ج1١ق شرح الرضي:‎ )١( 


-8م- 


ياء ... ويكون في النصب كذلك» وتكون الزيادة الثائية نوناً كأنها عوض لا منع من الحركة 
والتنوين» وهي النون وحركتها الكسر ... وإذا جمعت على حدّ التثنية لحقتها زائدتان: 
الأولى منهما حرف المد واللين» والثانية النون» وحال الأولى في السكون وترك التنوين 
وأنها حرف الإعراب حال الأولى في التثنية » إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع؛ وفي 
الجر والنصب ياءٌ مكسورٌ ما قبلها ونونها مفتوحة؛ فرّقوا بينهما وبين نون الاثنين كما أن 
حرف اللين الذي هو حرف الإعراب مختلفٌ فيهما وذلك قولك: المسلمون» ورأيت . 
المسلمين ومررت بالمسلمين» ومن ثم جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة؛ لأنهم 
جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء» والتنوين بمنزلة النون لأنها في التأنيث 
نظيرة الواو والياء في التذكيرء فأجروها مجراها”". 

يتضح من هذا النص أن علامة التثنية أو الجمع حرف إعراب عند سيبويه» قال 
السيرائي موضحاً ذلك : 'واعلم أن الألف والياء في التثنية والواو والياء في الجمع عند 
حدر دري كانه سو ل خورف لوفو ارادام و 

غير أن السؤال المتعين طرحه هو هل يرى سيبويه أن هذه الحروف علامات إعراب 
أيضاً أم أن علامات الإعراب حركات مقدرة عليها؟ 

لقد طرح السيرافي هذا السؤال وأورد عنه جوابين: 

الأول أن الروك علامات إعرات أبضاء ولة شركة منوية فتها: 

الثاني : أن علامات الإعراب حركات مقدرة على الحروف وإن لم ينطق بها 
استثقالاًء كما تكون في قفا وعصا حركة منوية"©. 0 


.18-1ا//١ الكتاب:‎ )١( 
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السالف ذكرهء وذلك ما يأتي : 


-١‏ “قول سيبويه: "... وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون» يكون في الرفع ألفاًء 
. والرفع لا يكون إلا إعراباًء وقد جعله سيبويه رفعاً فصح أنه إعراب””©. 
كانم انق لقا مدل دادعالا ل ريا "هذا باب التثنية: اعلم 
أن التثنية تكون في الرفع بالألف والنون» وفي النصب والجر بالياء والنون"(؟). 
9 “قرول سييوية أنظاة "وفع خرن لاغر تبي + لأثر نهنا انقرف اللا نه أعران 
الامقه +7 1 ْ 
وقد استند إلى الأخير أبو علي الفارسي في حديثه عن مذهب سيبويه» حين قال: 
"... وإذا أضافه إلى الإعراب وجب أن يكون فيه إعراب ؛ لأنه لو لم يكن يلزم أن يكون 
فيه إعراب لم يضفه إلى الإعراب” ثم أضاف: "... والإعراب الذي فيه كونه تصويره 
. وانقلابه عن تلك الصورة إلى غيرها لاختلاف الإعراب باختلاف العامل"©. . 
*- أن سيبويه يرى أن نون المثنى والجمع كالعوض من الحركة والتنوين» فدل على أنه 
لا يقدّر الحركة» قال ابن جني في ذلك : "ويدل على أن ذلك مذهبه قولّه: "ودخلت 
النون كأنها عوض لا منع من الحركة والتنوين". فلو كانت في الألف عنده نية حركة 
لما عوّض منها النون كما لا يعوّض منها في قولك هذه حبلى» النون””. 
أمّا أصحاب الجواب الثاني» وهم الناسبون إلى سيبويه تقدير حركات على 


الحروف ٠‏ فوجهتهم مبنية على تأويل نص سيبويه» قال السيرافي مشيراً إليهم: "ومنهم 


.577/١ شرح السيرافي:‎ )١( 
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من يتأوّل قول سيبويه : "يكون في الرفع ألف" أي في الموضع الذي يقع فيه المرفوع» وإن لم 
يكن هو مرفوعاء كما يقول ضميرالمنصوب المنفصل إياك وإيّاهء وضميرالمرفوع هو وهي 
... وليبس شيء من هذا بمرفوع ولا منصوبء ولكن ما يقع موقعه من الأسماء المعربة 
يكون مرفوعاً زفتضويا”. ظ 

وأجابوا عن سبب تسمية سيبويه إياها حروف الإعراب كما يقول السيرافي» ب "أن 
خروف الأعران هي أؤانهر اكلم معليا الأعراك أوالم يدخكليا؛ لأنها في الموضع الذي 
حل فيه الإعراب إذا وجد» ونظيرهذا قول النحويين: الحروف الزوائد عشرة ويجمعها: 
"اليوم تنساه" وهذه الحروف قد تكون زائدة وأصلية”". 

واحتّجّ هؤلاء على أصحاب الجواب الأول بأنْ الإعراب يشترط أن يكون زائداً 
على أصول الكلمة» قال السيرافي مشيراً إلى ذلك: "فاحتجوا فقالوا: هذه الحروف إذا 
خذفت بطل معنى التثنية ؛ والإعراب إنما يدخل سيد معناها"”". 

ف ان ماك اكرات الأر نه رك ريه 5 0 0ظ5ظ2ظ » قال 
السيرافي: "فقال لبم أهل هذه المقالة : قد يجوز أن يكون الحرف من نفس الكلمة ويكون 
أيضاً إعراباًء وذلك أنا لا نختلف أن الأفعال التي في أواخرها الياء والواو والألف جزمُها 
بسقوط هذه الحروف منهاء كقولك: "لم يقض" و'لم يغرٌ" و"لم يخنش"؛ فإذا جاز أن 
يكون الإعراب بحذف شيء من نفس الكلمة جاز أن يكون بإثباته”". 


ويظهر أن هذا الرد قوي ؛ فقد تبيّن لنا في إعراب الأسماء الستة» أن الإعراب لا 


شرح السيرافي: 7١54/١‏ بتصرف يسير. 
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تُشترط زيادته على أصول ا ا 


بقي أن أشير إلى أنه لا إشكال في قول سيبويه في آخر نصه السابق ذكره: "ومن كم 
جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة ؛ لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب 
كالواو والياء» والتنوين بمنزلة النون ؛ لأنها في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير: 
فأجروها مجراها" ؛ فقد وضّحه السيرافي "بأنهم قد جعلوا هذه التاء والحرف الذي قبلها 
علامة لبذا الجمع كما جعلوا الواو والياء علامة لجمع المذكر» ولاجتماعهما في هذا المعنى 
أشركوا بين النصب والجر في هذا الجمع » كما أشركوا بينهما في ذلك الجمع””"؛ كما أشار 
إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون مراد سيبويه بقوله: "جعلوا الناء التي هي حرف الإعراب" 
حركة التاء وحذفها كما قال الله تعالى: ١‏ وَسَكَلٍ الْقَرَيَة 4 ”". 


ولا شك أن التفسير الأول أنسب» وهو ما دفع النحاة لتعليل نصب جمع المؤنث 
السالم بالكسرة بالحمل على نصب جمع المذكر السالم بعلامة جرّه» فيما أحسب. 

ونستفيد ما سبق كله أن تفسير مذهب سيبويه بإعرابها بالحروف أقرب من تفسير 
مذهبه بإعرابها بحركات مقدرة على الحروف ؛ لأن الأول - كما تبين يسيرٌ وفق ظاهر 
النص» والثاني يعتمد على تأويله» ويردّه دليل ابن جني. 

ويؤكد ذلك - فيما يبدو - نصوصه الآنية : 

أولاً: قوله: "هذا باب ما الحقته الزائدتان للجمع والتثئية» وذلك قولك: مسلمون 
ورجلان ونحوهما ؛ فإذا كان شيء من هذا اسم رجل فأضفت إليه حذفت الزائدتين الواو 
والنون» والألف والنون» والياء والنون ؛ لأنه لا يكون في الاسم رفعان ونصبان وجران» 
فتذهب الياء ؛ لأنها حرف الإعراب ؛ ولأنه لا تثبت النون إذا ذهب ما قبلها ؛ لأنهما 


() انظر: ص85» من هذا الببحث. 


(؟) .شرم السيراق+ ١9/1‏ يتصرف يسير. 
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تلنناننا وله طيعات لسع :بودلك تولك ول و30 

وقوله: "هذا باب لا تجوز فيه التثنية والجمع بالواو والياء والنون؛ وذلك نحو: 
عشرين :.. لوسمّيت رجلا بمسّلِمِينَ قلث: هذا مسلمون أو سمّيعه بِرجُلّينَ قلت: هذا 
رجلان: 'لم قله أيذاء'ولم تمع كما وصقت لك »من قل أنه لا يكون:ف استم واتخيذ 
رفعان ولا نصبان ولا جرّانء ولكنك تقول: كلهم مسلمون» واسمهم مسلمون..."”". 

يدل هذان النصان على أن هذه الحروف هي حروف الإعراب وعلاماته ؛ إذ لولم 
تحذف في هاتين الحالتين لأدى إلى وجود علامتي إعراب في كلمة واحدة» وذلك لا نظيرله 
في العربية. 

ولو كان يرى أن إعرابها بحركات مقدرة لقدّرها بعد تمام الكلمة؛ ولم يكن 
للحذف موجب ف هاتين الحالتين. 

3 ثانياً: قوله في باب: “هذا باب إضافة كل اسم آخره ياء تلي حرفا مكسوراً إلى هذه . 
انان قال اها "واغلم الاك لكات لحرو فاه تلى كردا مكدو ةا ارونو 
الرفع والياء والنون في الجر والنصب للجمع ؛ حذْفْت منه الياء التي هي آخرهء ولا تحركها 
لعلة ستبيّن لك إن شاء الله؛ ويصير الحرف الذي كانت تليه مضموما مع الواو؛ لأنه 
حرف الرفع فلابدٌ منه» ولا تكسر الحرف مع هذه الواوء ويكون مكسوراً مع الياء. وذلك 
قولك: قاضون وقاضين وأشباه ذلك"2©. 

ومراد سيبويه بذلك أنّ الاسم المتقوص نحو: القاضي» إذا جُمع بالواو والنون 
حرفت ياؤه وضُمٌ ما قبلها؛ محافظة على الواو؛ لأنه حرف الرفع» ولولا ذلك لقَلِيَتَْ ياءً 
لسكونها إثر كسر كما في ميزان وميقات. 


)١(‏ الكتاب: 7/7/ا. 
(5) الكتاب: خا -11؟, 
(9) الكتاب: .5١0-518/7‏ 


-617- 


قال أب و علي موضنحاً نص سيبوية السسالف: "يريد أن الكسرة التي كانت في عين 
"فاعل" أبدلت منها ضمة لتثبت الواو التي هي للرفع ؛ إذ لو تركت الكسرة لم تثبت الواو 
التي هي للرفع ؛ لأن الكسرة كانت تقلبها ياء كما قلبها ياء في "ميزان"..."”'. 

ولو كان الإعراب يقدر على الحروف لقَلِبٍ حرف الإعراب ياءً تلبية لموجب ' 
الإعلال. 

ولعله يُستفاد ما سبق كله أن المثنى وجمع المذكر السالم عند سيبويه معربان 


بالحروف دون تقدير حركات إعراب عليها. 


الترجيم: 


ظهر لي ما سبق أن ما نسبه الرضي إلى سيبويه غير دقيق » فسيبويه والرضي على 
مذهب واحدهٍ في المسألة» وهو إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف دون تقدير 
حركات عليها ؛ لذا فاعتراض الرضى عليه لا يتجه. 


والله أعلم. 


.508/7 التعليقة:‎ )١( 


-م6- 


1- نون المثنى وجمع المذكر السالم 


فال الزطقي» وقالاسينويةة لدوة ىالأصدل وطن مروصر > الواتحه وعره 
معاً؛ لأن حروف المد عنده حروف إعراب امتنعت من الحركة ؛ فجيء بالنوت بعدها 
غوطا نافرك والستويد اللذَيّن كان المفرد يستحقهما كم والحركة وإن كانت مقدّرة 
على الحروف عند بعض أصحابه لكن لما لم تظهر كانت كالعدم: ثم إنّه رجّح جانبُ 
الحركة مع اللام؛ اع مل غوف وها بعنها أن عونا نقهيا: فثيِت معهاثبات 
الحركة» وجانب التنوين مع الإضافة فحزف معها حدّف التنوين» فهي في نحو: جاءني 
رجلان يا فتى عوض منهماء وهو الأصلء وفي "الرجلان” عوض من الحركة فقط» وفي 
"كلذ زنن" من العوية ككتاون "يجان دوقن < لون عونا متهما ولذاية احده : 
وفي نحو: يا زيدان ولا رجلين عوض من حركة البناء فقط. 

وفبما :فال يقد 4 لذن شتروفة الجلة الذالة على مادلاه عليه القرفة مني عق 
الفويطن ون الشرك "1 

ان هلا لش زر ينيد لوسر لو 
المذكر السالم عوض من الحركة والتنوين في مفردهما ؛ لأنه لا حاجة إلى التعويض لإغناء 
الخروف هن ارك" 

المناقشة: 


اختلف النحاة حول نون المثنى وجمع المذكر السالم ولهم في ذلك ستة مذاهب»؛ 
على النحو الآتي : 
أولا: : ذهب شيبويه وابن أبي الربيء”" إلى أنها كالعوض من الحركة والتنوين؛ قال 
سيبويه : "واعلم أنك إذا ثنيّت الواحد لحقته زيادتان: الأولى منهما حرف المد 


(0) الكتاب: ١//ا18-1.‏ 
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واللهد عن ضرق سوبت لك راط امول جو قاوو لوكو اوناكف لقان نود 
كأنها عوض كا مُنع من الحركة والتنوين» وهي النون وحركتها الكسرء وذلك 
قولك : نا الرجلون ورأيت الرجلين» ومررت بالرجلين. 
وإذا تجمكت على حد التغنية الحفعها زائلتان ٠‏ الأول مهما حرت اد ؤالين 
ا 0 
وقد بيّن بعض النحاة أن سيبويه شبّهها بالعوض ولم يقل إنها عوض ؛ لأنها 
أشبهت العوض من حيث الاعتداد باللفظ فقط» حيث ثبتت في الموضع الذي تثبت فيه 
حركة المفرد» وسقطت في الموضع الذي يسقط فيه تنوينه» أما من حيث المعنى فقيام 
الحروف مقام الحركات يدفع الحاجة إلى التعويض. 
يتضح ذلك من قول أبي علي الفارسي معلقاً على نص سيبويه السالف: "إن قال 
قائل كيف قال: إن النون تكون عوضا من الحركة والتنوين» وقد قلتم إن الألف عنده 
.حرف إعراب» وإن فيه إعرابا؛ فكيف لزم أن يكون فيه عوضاً وفيه الشيء المعرّض منه؟ 
قيل له : لا يمتنع على مذهبه عندنا ذلك ؛ وذلك أن الاعراب لا كان تزاد له حركة 
في غير هذا الموضع ولم تُرّد له هناء بل صار ذلك في انلاب نفس الحرف لزم أن يكون منه 
غِومَرٌ للتقضدان اللالكق لدَعَمًا عليه العرينات» الا مرق انه قندانقضر من اللقظط شدرقة 
كانت تجب للإعراب» ولم يستنكر أن يَعَوّض من هذا الناقص الذي هو الحركة وهو 
العوض» إنما هو من الحركة لا من الإعراب» ألا تراه قال: كأنه عوض من الحركة 
والتنوين» ولم يقل: عوض من الإعراب والتنوين» فهذا على قوله صحيح”". 
ظ وأكد على ذلك ابن جني حين طرح السؤال الذي طرحه أبو علي؛ فقال: 
"فالجواب : أن أبا علي ذكر أنهم جوّزوا ذلك ؛ لأن الانقلاب معنى لا لفظ إعراب» فلمًا 
لم نودان اطقيقة ق اللنقظ إغرات م يخا أن شوقن سه الوه وصنان الانقلاية ولبلا 


.18-1١ا//١ الكتاب:‎ )١( 
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على الركن بو انتشنسعاق لاز اليم مهاد رشا عو لطلاب أن نع الله عقد اوي 001 

ووضّحه ابن أبي الربيع فقال: "وبسسطه أن تقول: إن المفرد آخره محرّك منون» فإذا 
تنيت أو جمعت بالواو والنون ضار الآخر غير محرك ولا منون ؛ فضعُف لذلك آخر التثنية 
وآخر الجمع عن آخر المفرد» فألحقوهما النون لتكون تقوية للحرف لذهاب الحركة 
والتنوين منه ؛ فصارت النون لذلك كأنها عوض من الحركة والتنوين» وكذلك قال 
سيبويه: "كأنها عوض من الحركة والتنوين"؛ فلمًّا صارت كأنها عوض من الحركة 
والتنوين غلّبوا عليها حُكْمَ التنوين في حال؛ وَحُكْمَ الحركة في حال أخرى» فأسقطوها مع 
الإضافة تغليباً لحكم التنوين» وأثبتوها مع الألف واللام تغليباً لحكم الحركة؛ وكان ذلك 
عَدَلا فين “ثم 

ومما سبق يتبيّن لنا أن ما اعتمد عليه الرضي في اعتراضه؛ وهو أن حروف العلة 
مغنية عن التعويض من الحركة» كان مرعيًا في نظر سيبويه » وهو السبب في جعلها 
كالعوض. 0000000 000 ظ 
وذهب أكثر النحاة إلى نحو من مذهب سيبويه» حيث جعلوا النون عوضا عن 
الحركة والتنوين في المفرد» ومن هؤلاء النحاة: المبرد”" وابن الوراق”*'' والسيرافي”' وأبو 
علي ال ولعيو 0 برف 
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-8419/- 


واستدلوا بما يأتي : 


-١‏ أنها تثبت ثبات الحركة» وتسقط سقوط التنوين» قال الصيمري: "والدليل على 
أنهما عوض منهما جميعا أنها تثبت تثبت في الموضع الذي تثبت فيه الحركة مع الألف 
زاللام» نمو قولك: الزجلات والغلامان» وشسقط ف الموضع الذي يسنقط :فيه التنوين 
مع الإضافة» كقولك: غلاما زيد وصاحبا أخيك؛ ولو كانت عوضاً من التنوين فقط 
لسقطت في الموضع الذي يسقط فيه التنوين؛ ولو كانت عوضاً من الحركة فقط 
لسقطت في الموضع الذي تسقط فيه الحركة للاستغناء عنهاء فلمًا لم تكن كذلك علم 
أنهااعوضن مهيا حي" 

؟-أن الاسم لا تَعدّر ما يستحقه من الحركة والتنوين» وكانت النون مزيدة فيه» علم أنها 
عوضُ منهماء قال العكبري في ذلك : "أن الاسم مستحق للحركة والتنوين» وقد 
تعثرا في لتنية والجمع » والنون صالحة أن تكون عوضاً منهماء ووجدنا العرب قد 
واذوتها فنياء فبقلية مان الظلن أنها يناف درك ”7 

وقد رد مذهب هؤلاء النحاة القائلين بأنها عوض من الحركة والتنوين بما يأتي : 
-١‏ أنه يؤدي إلى التناقض» قال ابن عصفور: "... فمذهبه فاسد ؛ لأن ذلك يؤدي إلى 

التناقض ؛ لأنه يلزم إثباتها في الإضافة من حيث هي عوض من الحركة؛ وحذفها 

من حيث هي عوض من التنوين» وكذلك يلزم مع الألف واللام”". 

واق أن النبيراق أغتازت قبن حزن ذللة نعينا ضنه خرامين» اعذهيا + أن القون 
دخلت قبل مجيء الألف واللام؛ والثاني أن هذا التناقض يدفعه شيء من الاعتدال» قال 
عن هذين الجوابين: "أحدهما: أن النون دخلت قبل دخول الألف واللام عوضا من 


)غ0( التبصرة والتذكرة : 2/١‏ وانظر: المرتجل : كت والمقدمة الجزولية : 525 وترشيح العلل : لخرة 
(؟) التبيين: .7١17‏ 
() شرح الجمل لابن عصفور: .105-101/١‏ 
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الحركة والتنوين ثم دخلت الألف واللام للتعريف ... وسلم قولنا من المناقضة والدخل» 
والثاني : أن النون ا دخلت عوضاً من الحركة والتنوين رأيناها تسقط في المضاف مع ثبوت 
أحد بدليها وهي الحركة فكان المضاف في سقوط النون عنه بمنزلة ما ليس فيه حركة ؛ إذ قد 
سقطت عنه النون التي هي عوض من الحركة والتنوين؛ فجعلوا الحركة التي في المضاف 
' ولم يعوّض منها شيء مع الحركة التي في الألف واللام بمنزلة حركتين؛ فعوّضوا منها 
النون» وجعلوا سقوط النون في المضاف مع ثبوت أحد بدليهاء كثبوت النون في الألف 


011)" 


واللام مع سقوط أحد بدليها للاعتدال 
- أن نيابة الحروف عن الحركات أغنت عن التعويض عنهاء كما أن ثبوت النون فيما لا 
قوين فدؤئل على : أنه لدت عوضا عند قال ابن مالل وذتلك: 'وأما الدون 
فلسلت عوضا مق جركة الواكين لآق اروف القلاقة ثاقبة ع الشركنات قاقية 
مقامها في بيان مقتضى العامل» فلا حاجة إلى التعويض» وليست عوضاً من تنوينه 
قري ينال تتونين راسد نكو :نا ريداك ولا وجني جا وزذا تكن 
ا لا 
وواض ضح أن الرضي استند إلى هذا الرد في اعتراضه على سيبويه حين قال: 'وفيما 
قال بَعْدٌ ؛ لأن حروف العلة الدالة على ما دلت عليه الحركة مغنية عن التعويض من 
الحركة . 
تين أن ما نسبه إلى سسيبويه غير دقيق ؛ لذا فاعتراضه لا يتجه. 
كافيا : كي القراء ]ل "أن القون قاراقة زول رانم لالد رشت لادان الوق 2 
حمل سائر التثنية والجمع على ذلك؛ وحذفت للإضافة لشبهها بالتنوين» ولم 


)١(‏ شرح السيراتي: ١/558-55717؟‏ بإيجاز. 
(0) شرح التسهيل: ./5/١‏ 
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تحذف مع الألف واللام ؛ لأن الإضافة أقوى في إيجاب الحذف”''»؛ وتسيب هذا 

المذهب إلى الكوفيين”". 

ورد ابن عصفور هذا المذهب بثلاثة أمورء قال: "فيدل على فساد مذهبه لحاقها في 
الجمع مع أن الجمع ليس من باب التثنية » فيحمل عليه» وأيضاً فإن حال الوقف عارض 
لا ينبغي أن يُلتفت إليه» وأيضاً فإنه لا وجه له على هذا المذهب لحذفها في الإضافة”". 

وأضاف العكبري "أن الفرق قد حصل بأمور أخر فلا حاجة إلى الفرق بالنون”"9). 
ثالثا: ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إلى "أنها عوض من تنوينين في التثنية » ومن 

تنوينات في الجمع””. 

وردّه ابن عصغور بعدم النظير» قال مشيراً إلى ذلك : "فمذهبه فاسد ؛ لأنه لا يجوز 
أن يعُوّض حرف من حرفين فأكثر» وأيضاً فإنه لا نظير له في كلاهم”". 

ووذ ابومانك أضا يكل أذ اطق اناتكون هوا مع ا مهيا قرنهة قانال 
تكن عوقا منيعاه أو وناك فصافدا الحو وا 3 


ولتم لقتنن ارو هله ندا اقرلية ' ووذ حيط مترظة لقان وني 


)١(‏ التذييل والتكميل: 718/١‏ بتصرف يسيرء وانظر المقتصد: »188/١‏ والتبيين: :7١١‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور: :٠١67/١‏ وشرح الرضي: ق١1ج١/80.‏ 

(؟) ترشيح العلل: ."١‏ | 00 

0 شرح الجمل لابن عصفور: »155/١‏ وانظر: شرح الرضي: ق١ج١/80»‏ والتذييل: .118/١‏ 

(5) التبيين: 5١5؟.‏ 

(4) شرح الجمل لابن عصفور: ١/017١؛:‏ وشرح التسهيل: ١/190؛‏ والتذييل والتكميل: ١/191؛‏ 
والمساعد: ١/لا].‏ 

(0) شرح الجمل لابن عصفور: .١150/١‏ 

(0) شرح التسهيل: .0/١‏ 

() يضرب للأمر دونه مانع» انظر هامشه في مصدر النص. 


ووط[!- 


تسليمه نقول: إنهما مصوغان صيغة اسم مفرد ككلا ورجال وعشرة» فلا يستحقان إلا 
تنويناً واحدا ؛ لأنه أهدر ذلك التكرير اللفظى”". 


رابعا: ذهب ابن كيسان" والزجاجي”” والسهيلي”'' وابن معط”” إلى أنها عوض من 


7 


التنوين» وتُسِبٍ هذا المذهب إلى الزجاج"''» كما تُسب إليه أيضا أنها عوض من 


قال الزجاجي مشيراً إلى مذهبه : "وتسقطان في الإضافة ؛ لأنهما في الاثنين والجميع 
5 : بزفو4 
عوض من التنوين 2" . 


ونقل الدماميني وجهة نظر ابن كيسان في ثباتها مع الألف واللام فقال: "وهو 
مذهب ابن كيسان» قال : لحذفها في الإضافة » واعتذر عن ثباتها مع الألف واللام بأنها 


4 


قويت بالحركة» فبعدت عن موجب الحذف” . 
. وقد رد ابن مالك هذا المذهب: "لثبوتها فيما لا تنوين في واحده» نحو: يا زيدان» 
ولا رجلين فيها”". ١‏ : 7 


وأمّا ما نُسب إلى الزجاج من أنها عوض من حركة الواحد'”''» فقد ردّه ابن 


.80/1١ج1١ق شرح الرضي:‎ )١( 

() انظر: الارتشاف: 2070/7 والمساعد: »517/١‏ والبمع: .151/١‏ 
(©) الجمل في النحو: 4. 

(5) نتائج الفكر: .١١9‏ 

(6) الفصول الخمسون: .16١‏ 

.01/١/7 الارتشاف:‎ )1( 

0) الجمل في النحو: 5. 

(4) تعليق الفرائد: ١//ا؟5؟.‏ 

(9) شرح التسهيل: .70/١‏ 

.6/٠/7 الارتشاف:‎ )١( 
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عضفون 'لبقورطها ف الإشافة ”7 الاويرذه أنضا مالكو ]نن :مالف واسيعة عليه اران 
الرضي - كما مر - وهو أن نيابة الحروف عن الحركات تغني عن التعويض عنها. 
خامسا: ذهب ابن مالك" والسيوطي”" إلى أنها لرفع توهم إضافة أو إفراد. 

قأل انق هاللقروت: انأل ااتكروعوها مو اشرق ا وريدن الشوين أده 
تنوينين فأكثر: "وإذا بطلت الأوجه الثلاثة ثبتت صحة ما قلنا؛ إذ لا مقول بعد ما تقدم 
غيره مع سلامته من موجبات ردٌ ما قبله» وهو كون النون رافعة لتوهم إضافة أو إفراد: 
ورفع توهم الإضافة بِيْنء وهو أنه لولم يكن بعد الأحرف المذكورة نون لم تعلم إضافة 
من عدمها في نحو: رأيت بني كرماء؛ وعجبت من ناصري باغين» ورفع توهم الإفراد 
لضا من وتواطع ننهاءاعية اسع الاتكازة,بوتطض التشتوزات: عو« لان 
والخوزلان في تثنية بعض العرب الخوزلى»؛ ومنها جمع المنقوص في حال الجر: نحو مررت 
بالمهتدين» وانتسبّت إلى أبين كرام» فلولا النون في هذا وما أشبهه لكان لفظ الواحد 
ا ْ ظ ظ 0 
ويبدو لي أن القول بأن النون رافعة لتوهم الإفراد تحصيل حاصل ؛ إذ لا خلاف في 
أن النون إحدى علامتي المثنى. 
قتاننا: ذهب الرضي”'' والمالقي"" إلى أنها كالتنوين في الواحد في دلالته على تمام 

الكلمة» قال الرضي : "وأما نون المثنى وال مجموع فالذي يقوى عندي أنه كالتنوين 

في الواحد في معنى كونه دليلا على تمام الكلمة» وأنها غير مضافة:؛ لكن الفرق 


.855/١ج١ق وانظر شرح الرضي:‎ »107/١ شرح الجمل لابن عصفور:‎ )١( 
.70/١ شرح التسهيل:‎ )0( 

.108/١ البمع:‎ )9( 

(5) شرح التسهيل: .77-196/١‏ 

(5) شرح الرضي: ق١ج١/‏ 87. 

(1) رصف الباني: 555. 


ماوت 


بينهما أن التنوين مع إفادتها هذا المعنى تكون على خمسة أقسام - كما مر" 

بخلاف النون فإنه لا يشوبها من تلك المعاني شيء. 

وإنما يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف 
يكؤث قي بعضن المواضّع غلامة للتتكينة ولا يسقظ السوث مها » لأنها لا تكون للشكيزء 
وكذا يسقط التنوين للبناء في نحو: يا زيدٌ ولا رجل بخلاف النون في نحو: يا زيدان ويا 
زيدون ولا مسلمين ولا مسلِمينَ؛ لأنها ليست للتمكن كالتنوين» وكذا يسقط التنوين 
رفعاً وجرا في الوقف بخلاف النون ؛ لأنها متحركة وإسكان المتحرك يكفي في الوقف”". 

ثم أضاف: "وقال بعض الكوفيين: إنه تنوين حُرّكت للساكنين فقويت بالحركة, 
وهو ما اخترناه إن أرادوا أنه كالتنوين في معنى كونه علامة التمام لا في المعاني الخمسة””". 


0 2 
د في في» 


الترجيم: ظ 
تبين :عا سبق ميات ؛ 

-١‏ أن مذهب الرضي أرجح المذاهب ؛ لأنه لا يرد عليه مثل ما ورد على المذاهب 
الأخرى» وتوجيهه في ثبوت النون وحذفها أيسر قبولا من غيره» كما هو واضح. 

؟- أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه ؛ لأنَّ ما اعتمد عليه الرضي في 
الاعتراض راعاه سيبويه فشبهّها بالعوض» ولم يقل إنها عوض» كما تبيّن ذلك في 
موضعه. 0 


والله أعلم. 


)١(‏ يعني أقسام التنوين (التمكين» والتنكير ... إلخ)؛ انظر: ص 7١‏ من الشرح. 
(؟) شرح الرضي: ق١1ج١/87-47.‏ 
(©) السابق: ق١ج١/‏ 45. 
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#- حكم صرف (أفعل) الصفة إذا سمي به ثم نكر 


قال الرضي: “فلم يثبت بنحو أسود أن الوصفية تُعتبر بعد زوالما ؛ فلا حجّة إذن 
لسعويه ومع أصررك انين الكو بعك اللمية كنا ادام ويا جاع ال الرصيه 
5 00 
ال 


تمنع الصفة معرفة ونكرة إذا كانت مزيدة بالألف والنون» أو كانت على وزن 
الفعل» أو معدولة. 

أما إذا سمي بشيء من ذلك ثم تُكر فللنحاة فيه حديث آخر» ويعنينا من ذلك 
حكم صرف أفعل الصفة نحو أحمر إذا سمي به ثم لكر فللنحاة فيه أربعة مذاهب على 
النحو الآتي : 
أولاً: ذهب الخليل” و ويه" وأبو حثمان المازني” وان الوراق” لوا ا 

علي الفارسي” '' وابن الأنباري”'” ' وغيرهم” *“» إلى منعه من الصرف. 


.170/١ج‎ ١ق شرح الرضي:‎ )١( 

(0) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: لاء والنكت: .81١5/7‏ 

(*) الكتاب : 148/197. 

(5) انظر: مجالس العلماء: ١لاء‏ وشرح السيرافي: 30/1 

(0) علل النحو: 508. 

'(3) الانتصار: 505 

(0) الإيضاح: 555. 

(48) أسرار العربية: 5؟71. 

( المقدمة الجزولية: :7١١‏ وشرح الجمل لابن خروف: :5١08/7‏ وشرح المقدمة الكافية: 270/١‏ 
والإيضاح في شرح المفصل : »107-1١01/1١‏ وأمالي ابن الحاجب: 587-5/87/7 » وشرح الوافية : 
وشرح الجمل لابن عصفور: 7/١١7»؛‏ وشرح الكافية الشافية: 48-91//7» وشرح الألفية 
لابن الناظم: 550-509. والارتشاف: 2888/7 وتوضيح المقاصد: 77172/7 + وأوضح المسالك: 
61 : والمساعد: 78/7؛ وشرح الأشموني: .598/1٠‏ 


دع ٠١ا-‏ 


إل سكو ان لان نيا لكك موف زور فلك رلا عر اا دا كر قر 
اعموا لكر وهو اسمء أنه ضارع الفعل؟ فأحمر إذا كان صفة بمنزلة الفعل قبل أن 
ا ٠‏ فإذا كان اسم ثم جعلته نكرة ة فإنا صيّرته إلى حالِه إذ كان صفة» وأما يزيد 
فإنك نا جعلته اسماً في حال يُستثقل فيها التنوين استُّتقل فيه ما كان استُتقل فيه قبل أن 
كزة اننا + قلا مره كر لم رجراق هال فكل اذ ركوة انساء والعسر لميول 
الي 

ومراد سيبويه بذلك أن أحمر المنكر بعد العلمية رد بالتدكير إلى حالته الأولى التي 
ثبت فيها منعه من الصرف » وهي الوصفية ووزن الفعل بخلاف يزيد. 

قال أصو علي سارها تعن سعويه احالف :"يعني أن "احير قبل أن سمىبة 
بمنزلة الفعل في أنه لا ينصرف» كما أن الفعل لا ينصرف قبل أن يكون اسماًء فإذا صار 
اسماً ثم جعلته نكرة فإنما صيّرته إلى حاله إن كان صفة أي قبل أن يُسمّى به» يعني أنك 
رادلة وهو اسع بالدكير إلى بال كانانيها لم يقيرف لاله الم يكن يتصرف قاو كر 
قبل أن يسمى به. .. قال + وأحمر لم يزل اسماء قال أبو علي : لم يزل اسما لأنه حين كان 


مقية انيما ل يتطورق: وادتك إذا دك قه يديه اريت كن أعائة رن هال كان وال 


7 إنزفة6 
ىق . 


وقد اسل لبذا المذهب با يأتي : 

- أن السماع ورد بمنعه من الصرف» وهو منكر بعد التسمية به» قال ابن عصفور: 
'فإن أبا زيد حكى أن العرب تقول : علدح ختريه اجن في رجال اسم كل 
واحد منهم أحمر 0 


.158/7 الكتاب:‎ )١( 

(؟) التعليقة: ١0/7‏ -لا١.‏ 

(*) شرح الجمل لابن عصفور: 511 وانظر: الانتتصار: 2,2 وشرح الجمل لابن خروف: 
؟ / ع والارتشاف: 888/7 والمساعد: 78/7. 


ا 


الع 


و'أحمر" في هذا الشاهد نكرة ؛ لأنه قييز. 
؟- أن القياس يقتضى منعه من الصرف من قبل أن أصل "أحمر" الوصفية» فاعتبارها 


في منع الصرف كاعتبار أصالة الاسمية في صرف أربع". 


وكسخاة الافاق از #تدركةبن الأشيين واكادي: إذ قال المازني : "قال 
الأخفش : 'أخذرا إناس كت يدرعلا صرقة و النقرة فقلت له: لِم؟ فقال: لأني إنما 
منعته الصرف ف المعرفة والنكرة لبنائه ولأنه صفة» فلما زالت عنه الصفة صرفته في 
النكرة» ولم أصرفه في المعرفة لبنائه. 

قلت له: فكذا ينبغي لك ألا تصرف أربعاً في قولك مررت بنسوة أربع ؛ لأنه اسم 
جعل صفة فدخل في باب الصفة» فإنه كنت إنما صرفت ذاك لدخوله في باب الأسماءء 
فامنع هذا الصرف لدخوله في باب الصفات» قال: فلم يجب بشيء قال : والقياس عندي 
ألا يصرف "أحمر' البتة» سمي به أو لم يسم ؛ لأنه في الأصل صفة» وينصرف "أربع" وإن 
وميك به لكان الام اا 10 ظ ظ 

وقد ود هذا لفاس يوسنو الفازق ميث التيسن والمقيس عليه ومو أن 'أريعا" له 
يتجرد حال الوصف به عن معنى الاسمية الذي هو إفادة العدد المخصوص» بخلاف 
أحمر فقد يسمى به غير الأحمر. 

قال المبرد في ذلك : "فإن قال قائل: فأنت قد تقول مررت بنسوة أربع» فينبغي ألا 
تصرف أربعاً ؛ لأنك قد أخرجته من باب الأسماء ووصفت به كما أخرجت "أحمر" من 
ات الرضاك وود دباو لكر ة موقيل أذ أنيها زا كان ل الأصل اهما للعده 
ثم توسعت فوصفت به» وله هافن أنايكتوة سما (لعدد و لاسارها لست ومين 


ع 79 


معناه» "وأحمر" حيث سميت به أخرجته من باب الحمرة ومن الشيء الذي كان يدل 


)١(‏ مجالس العلماء: ١٠٠-1لاء‏ وانظر النتكت: ؟410/7. 
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عليه ؛ وصار بمنزلة زيد وما أشبهه”"© 


غير أن ابن الحاجب نبّه إلى أن اعتبار الصفة الأصلية في منع صرف "أحمر" مبني 
على الاعتداد باللفظ فقط دون النظر إلى المعنى ؛ لأن الصرف حكم لفظي مستدلاً على 
ذلك باعتبارها في صرف "أدهم وأرقم وأسود" بعد خروجها عن الوصفية إلى الاسمية ‏ 
حيث قال: "ومذهب سيبويه أولى لما ثبت مقدّماً من اعتبار الوصفية الأصلية؛ وإن زال 
0 

وأكد على ذلك بقوله: "ووجه قول سيبويه أن الصرف ومنعه من الأحكام اللفظية 
د و إجاارية الأماة » كما اعثّبرَت في جمعه وإدخال اللام عليه ؛ ولذلك 
وإن كان علماًء وقالوا: الأحمرء فلولا اعتبار الوصفية لم 
ا ل ل ل يا 


1_7 لذ ل ن مكنا 


أحامد ؛ لأنه ليس بصفة ؛ فقد ثبت أنهم يعتبرون الوصفية الأصلية فيجب اعتبارها أيضاً 
ههنا ؛ لأنها أحكام لفظية مثلهاء والذي يحقق ذلك منعهم صرف أدهم وأرقم وأسود بعد 
خروجه عن الوصفية إلى الاسمية» فلولا اعتبار الوصفية الأصلية لم يستقم ذلك» وكان 
يجب صرفه فإجماعهم على منع صرفه دليلٌ واضح في باب أحمر إذا تُكر على مذهب 


0 


وقد رد الرضي ما ذكره ابن الحاجب في النصين السابقين بأن المقصود بالوصف في 
باب ما لا ينصرف الوصفف من حيث المعنى لا اللفظ» وبأنً الاستدلال بالصفات الغالبة 
غير سائغ حيث قال: 'لكنّ اللقصود في باب ما لا ينصرف: الوصفُ من حيث المعنى لا 
تتفي اللنظء: فنان عونا مشحقف فزن عمقت "نسي سميؤيه أو نا خف د 


.75١37 الانتصار:‎ )١( 
.77١/١ (؟) شرح المقدمة الكافية:‎ 
.1075-1١01١/١ الويضاح في شرح المفصل:‎ )( 


ياهو 


من اعتبار الوصفية الأصلية وإن زال تحقيقها معنى؛ بل لا استدلال له في باب أحمر إذا 
نكر بعد العملية بباب أسود الغالب ؛ لأن معنى الوصف في أحمر إذا زال بالعلميّة تحقيقاً - 
لم يعد بعد التدكير؛ لأن معنى رب أحمر إذن رب مسمّى بأحمر كان فيه الحمرة أو لاء 
حجن كود بن النتود ان ليقن كل راتكن ديم اموه رب أحمر لقيته» فإذا لم يعد تحقيقاً 
لم يُعمَبْر في منع الصرف» ويجوز مع العلمية أيضا بقاء معنى الوصفء فيجوز أن يعتبر 
بعدها فليس اعتبار الوصف بعد العلمية بلازم» وهو في الوصف الغالب من دون العلمية 
كأسود -لازم لبقائه بحاله قطعا"””". 

والحقيقة أن المقصود بالوصف في باب ما لا ينصرف الوصفُ من حيث المعنى كما 
قال الرضيء ولو كان المقصودٌُ اللفظ كما زعم ابن الحاجب - ما مُيِمَت الصفة من 
الصرف ؛ لأن العلة الأخرى فيها علة لفظية؛ والمشترط في منع الاسم من الصرف أن يُشبه 
الفعل من جهة لفظه ومن جهة معناه. 

كما رد ذلك القياس أيضاً بأن صرف "أريع 'قديكون لعدم شرط وزن الفعل» 
ولروك جاتر : 'وأنا إلى الآن لم يقم ني دليل قاطع على أن 
الوضنك الخار اطي ع سد او منع الصرف» أما قولهم : : مررت بنسوة أربع وراد 
فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل على ما يُذكرء وهو عدم قبوله للتاء؛ فإنه 
يقبلها لقولهم : أربعة» لا لعدم شرط الوصف”". ش 

ويبدوني أن رد القياس بهذا الدليل قوي أيضا رد م 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 


ويفيد ذلك كله أن استدلال أصحاب هذا المذهب بالقياس -غير مسلم. 


() شرح الرضي: ق١1ج١1/1١1١‏ بتصرف يسير. 


-١ه-‎ 


وعلى ذلك اعتمد الرضي في الاعتراض على سيبويه حين قال: "فلم يثبت بنحو 
أسود أن الوصفية الأصلية تُعتّبر بعد زوالا ؛ فلا حجة إذن لسيبويه في منع صرف أحمر 
المنكر بعد العلمية» كما لم يثبت بأربع أن الوصفية العارضة لا تعتبر. 

ولق أ تعن الا ععراس جدلن امي اللقودت لاي أ -بواسي سو ذافن 
له حجة قوية» وهي سماع أبي زيد عن العرب الذي أثبته غير واحد تن تبع سيبويه -كما 
مر- ورواية الثقة لا ترد 

وهذا السماع هو الذي انتصر به أحمد بن ولاد لسيبويه من محمد بن يزيد المبرد 
حين رمى مذهب سيبويه في هذه المسألة بالنقض بصرف المعدول المسمّى به معرفة كان أو 
نكرة» قال المبرد: "زعم أنه إذا سمّى رجلاً أمس وسحر أو برباع وثلاث وما أشبه جميع 
هذا فإنه يصرفه في المعرفة والنكرة» قال محمد: وهذا صواب ؛ لأنه نقله عن الموضوع 
الذي عل عنه» وهذا نقضْ قوله في "أحمر" ؛ وذلك لأن المانع له من الصرف في النكرة . 
لوعت وإذا تن لق أزال عنه ذلك ال وأدخله في باب الفعل» وذهبت دلالته 
على الحمرة. 

قال أحمد: حجة سيبويه في ترك صرف أحمر إذا سمى به ما وجد عليه اجتماع 
العرب في ذلك... وسبيله وسبيل النحويين اتباع كلام العرب ؛ إذ كانوا يقصدون إلى 
التكلم بلغتهاء فأما أن يعملوا قياساً - وإن حسّن- يؤدي إلى غير لغتها فليس لبم ذلك» 
وهو غيرما بنوا عليه صناعتهم » فأما اعتلاله بصرف المعدول إذا سمي به» لأن العدل قد 
زال عنه بالتسمية» فهذا الذي قاس عليه باب أحمر أوقعه في مخالفة العرب فيما لم 


1 5 5 ينا ١‏ 
تختلف ضنه”"20". 


() الانتصار: ٠١5-7١7‏ بتصرف. 
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ويبدو أن بعض النحاة الموافقين لسيبويه شعروا بما أورد على استدلالبم بالقياس» 
فعبّروا عن علة المنع بشبه الوصف تقديراً لبذا السماع ؛ قال الجزولي في معرض تعداده 
لموانع الصرف: "ووزن الفعل إن كان يغلب عليه فتأثيره مع الوصف ومع العملية ومع 
ال ار ١‏ 

وقال ابن عصفور: "لأنه يشبه أصله قبل التسمية ؛ لأنه نكرة كما كان وقت أن 


كان صفة» وشبه العلةٍ علة فى هذا الباى””9) 


قانيا »نطب تقرانا" والرضو © إن الشعيل تإطانت دوعي العو لصيو باه 
التدكير؛ لأنه سمي به بوصفه ؛ فجرى الاسم مجراه في ذلك المعنى» وإن سمى به 

أسود ونحوه صرف ؛ لخلوص الاسمية وذهاب معنى الوصفية”". 

1 بالكلية 
لا يعتبر وصفاً كان أو خيره في باب أحمر كان أو في غيره "2 ثم قال: 

ظ كو ساد ها ارال بالكل وله يوت بش متخلافة الافل :رذ اللعادوه مز 
كل وجه لا يُؤنّربمجرد تقديره كونه موجوداً» فالأولى أن يقال: إن اعثيرَ معنى الوصف 
لاما وان ررمي كد نويات عماد عورا واسفرة وجرا الوا 1ن 
حجاز اعتبار الوصف بعد التنكير لبقائه في حال العلمية أيضاً لكنه لم يعد يَعتَبرفيها؛ لأن 


(١)المقدمةالجزولية: .5١١‏ 
(0) شرح الجمل لابن عصفور: 251١/7‏ وانظر: توضيح المقاصد: ”/7؟5١,‏ والمساعد: 78/1 


.١١1/١ والبمع:‎ 


() انظر: الارتشاف: 111/1 وتوضيح المقاصد: ف" والمساعد: ام والبمع : ١/١‏ . 
(4) شرح الرضي: ق1ج184/1: 145. 


.١١8/١ البمع:‎ )4( 


(5) شرح الرضي: ق١ج١/189.‏ 


-١1١ هو‎ 


المقصود الأهم في وضع الأعلام امنقولة غير ما وُضِمَتا له لغة؛ ولذللك تراهيا - في 
الأغلب - مجردةٌ عن المعنى الأصلي كزيد وعمرو»؛ وقليلاً ما يُلمح ذلكء وإن كان لم 
يحمي في وضع العلم الوصف الأصلي بل قطع النظر عنه بالكلية» كما لو سُمّي بأحمرٌ 
أفيوة أو انه كالم سينيد العفي بور 

والمستغرب منه عدم التفاته إلى السماع بعد أن نقله عن الأخفش» حيث قال: 
"وقال الأخفش في كتاب الأوسط : إن خلافه في نحو: أحمر إنما هو في مقتضى القياس ؛ 
وأما السماع فهو على منع الصرف” 
كاكنا + ذقني انون "لمعف 7" والاد وشو © إل قوف زو لعفي ها مدنا 

عليه في رد مذهب سيبويه -كما مر - وهي أن الصفة إذا سمي بها زال عنها 

معناهاء ولا يصح الاعتداد بها بعد ذهابها. 

واي لح رما نيك جو يدا بكر المي اسار 'هذا 
ع منت نا لب نادم نا كح عونا نيدت لحرا 
ينصرف ؛ لأنه امتنع من الصرف في النكرة لأنه نعت» فإذا سمي به فقد أزيل عنه باب 
النعت» فصار بمنزلة (أفعل) الذي لا يكون نعتاًء وهذا قول أبي الحسن الأخفش ولا أراه 
يجوز في القياس غيره”''. 


(1) شرح الرضي: ق١ج154/1.‏ 

(0) السابق: ص50١.‏ 

0 المقتضب: 7777/7. 

(5) شرح المفصل: .151-١‏ 

(0) انظر: شرح التصريح وبهامشه حاشية يس: 7717/7. 
)١(‏ المقتضب: 517/7. 


1 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا المذهب اشتهرت نسبته إلى الأخفش”' مع أنه وافنق 
سيبويه في قوله الأخير فيما نقله النحاة» قال ابن مالك مشيراً إلى ذلك : "وخالفه الأخفش 
مد ثم وافقه في كتابه "الأوسط"؛ وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته» وذكر موافقته 
أولى ؛ لأنها آخر قوليه”7". ا 
رابعا: ذهب الزجاج إلى تجويز مذهبي سيبويه والمبرد مع اختيار مذهب سيبويه » حيث قال 


بعنا أن أك مدهي لكان وسوية: "رهد التول ه ادق احتان::وآبو العباين 


محمد بن يزيد كان يختار مذهب الأخفش 2 وكلاهما عندي مذهب”". 


الترجييم: 
تبين لي ثما سبق ما يأتي : 
-١‏ أن مذهب سيبويه أرجح المذاهب ؛ مور 
' أ- أن السماع الموثوق عن العرب قد ورد به. 
ب- أن وزن أفعل علما كان أو صفة يمنع من الصرف» ففي منعه مِن الصرف 
في هذه المسألة طردٌ للباب على وتيرة واحدة. 
ج- أنه مذهب أكثر النحاة. 
؟- أن اعتراض الرضى على سيبويه لا يتجه كما تبين في موضعه. 


وأما المانع من الصرف في هذه المسألة» فالأقرب في نظري أنه شبه الوصف والوزن 


)١(‏ الارتشاف: ؟7/لا88. 

)١(‏ شرح الكافية الشافية: 48/7» وانظر: شرح الجمل لابن خروف: ٠١1‏ 4. وشرح الألفية 
لابن الناظم : لل والتصريح : 0/5 

(*) ما ينصرف وما لا ينصرف: 8. 
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كما قال بعض من وافق سيبويه ؛ لأن اعتبار الوصفية غير ممكن في نحو التسمية بأحمر غير 
الأحمر. 

ولو قيل إن شبه العلة لا يقوى على منع الصرف ؛ لكونه خلاف الأصل» أجبت 
إة يناعن افده عرو دونه (لخلة لكي مزق العافة التركوا السو نه سيك قار 
العدل وشبه التعريف؛ مع أن العدل علة ضعيفة أيضاًء ثم ما المانع أن نبحث عن علة 


. والله أعلم. 


1-2 


لاد 


0 


وفي الآية الكريمة وَرَدْ رفع 'الزانية والزاني ' - وهي القراءة المشهورة - فالتمس 


النحاة تخريجه » ولبم فيه ثلاثة مذاهب على النحو الآتي : 


أولا: ذهب سيبويه''' والاخفش"' ' وابن وو" " وابن في الربيع”'' إلى أن الزانية مكيلأ 


حذف خبيره» والتقدير "في الفرائض' ثم استأنف الحكم» فقال: 'فاجلدوا" 2 وانيضة 
هذا امهب ]لك اديور الي 

0-0 صو بمو معلداىي 
0 "وأمّا قوله عز وجل: 9« أَلرَانِيةُ وَآَلرَانٍ فَآَجَلِدُوا كل وََحِ مما 


ِنَدَ جَادَق4 » وقونه تعالى: 9 وَلصَارِقٌَ وَاَلسَارقَة فَأقَطَعُوَ أَيّدِيَهُمَا 4 فإن هذا 


ص دي 0 


لم يْبْنَ على الفعل» ولكنه جاء على مِنُْل قوله تعالى: « مَثَل أَلجْنَةِ التى وَعِدَ 
لْمُتَُونَ 2274 ثم قال بعدٌ: < فآ أبكر ين مّءِ 4» فيها كذا وكذاء فإنما وضع المثل 
للحديث الذي بعده؛ فذكر أخباراً وأحاديث» فكأنه قال : ومن القصّص مَكّل الجنة » أو مما | 


يَقَصّ عليكم مثل الجنة : فوى مول فلن هذا لذممانز ره . والله تعالى أعلم » وكذلك ‏ 


© سمس 


الزانية والزاني” وكاب اال ا سورة أَنرَلتَنهَا وَفْرَضُئنَها 4 » قال: : في 
الفرائض الزانية والزاني» أو الزانية والزاني في الفرائض» ثم قال: فاجلدواء فجاء بالفعل 
بعد أن مضى فيهما الرفع... وكذلك "السارق والسارقة”". 


.157-157/١ الكتاب:‎ )١( 

02 معاني القرآن : 000000 

(©) شرح الجمل: .51١5-517/١‏ 

(5) اليسيط: 0/١/١‏ ومايعدها. 

(4) المساعد: »555/١‏ وتعليق الفرائد: 2١79/7‏ والبمع: .55/8/١‏ 
(5) سورة المائدة: من الآية 78. 

0) سورة محمد: من الآية .١6‏ 


.153-157/١ الكتاب:‎ )0( 


-195- 


ص 


1- تخويج الرفع في قوله تعالع: < آلرَانِيَة وَآلرَانٍ فَآَجَلِدوا 4. 

قال الرضي : "وأما إذا لم تكن (أي الفاء) زائدة؛ وكانت واقعة في موقعهاء فما 
بعدها لا يعمل فيما قبلها ... وفي الآية”"2 هي كذلك ؛ لكون الألف واللام في "الزانية' مبتداً 
موصولاً فيه معنى الشرط» واسم الفاعل الذي هو صلته كالشرط» فخبرالمبتدأ كالجزاء؛ 
وهذا الذي ذكرته مذهب الفراء والمبرد» فالفاء واقعة في موقعها فيخرج عن الحد بقوله''' : 
مشتغل عنه بضميره أو متعلقه. 

وقال سيبويه: هما جملتان» أي: الزانية مبتدأ محذوف المضاف»ء أي: حكم 
الزانية» و الخبرمحذوفء أي فيما يُتلى عليكم بعدُ» وقوله: 'فاجلدوا هو الذي وعد بأن 
حكم الزانية فيه» والفاء عنده أيضا للسببيّة » أي : : إن ث ثبت زتاهما فاجلدواء فخرج أيضا 
بقوله: مشتغل عنه بضميره» كما قلمنا ... 

< وتقدير المبرد أقوى لعدم الإضمار فيه كما في تقدير سيبويه"” ". 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في إعرابه "الزانية' ميدأ 
محذوف الخبر» مؤيداً مذهب الفراء والمبرد » وهو إعراب جملة "فاجلدوا" خبراً للمبتداً 
(الزانية) معللاً لذلك بأنه يخلو من الإضمار الذي في تقدير سيبويه. 


ل ا ل د يد للد 


(1) أي في قوله تعالى: « اراي وَآَلزَانٍ َأَجَِدُوا كُلّ وحِلرِ يما مِأنَهَ جَدََ»4 ..سورة النور: من الآية ”. 
إفة يعني ابن الحاجب» والحديث عن حدّ الاشتغال. 


() شرح الرضي: ق1ج077-077/1. بتصرف . 


-١و86-‎ 


فالذي أخرج الآية من باب الاشتغال - بناء على هذا المذهب أن الفعل "فاجلدوا" 
من جملة ثانية مستقلة» ومن شروط الاشتغال - كما هو معروف - أن الفعل المشتغل 
بضمي الاسم المتقدم أو متعلقة» لو فرغ من ذلك المعمول ولط على الاسم المتقدم 
لنصبه» ولا يتأتى ذلك إذا كان الفعل من جملة غير جملة الاسم المتقدم. 

اولان مو دل عله 'دالخلدوا قر )لهذا "الزانية" على تقدير زيادة الفاءء أن 
الفاء لا تزاد في الخبر في نحو هذا الموضع عند سيبويه ومن تبعه وإثما تزاد فيما إذا كان 
اللغذا انها موضيولة متطيننا عدن اقوط مزاع كه أو كك جلت أر كنان كدر 
موصوفة. 

وإلى ذلك أشار الخليل في جوابه لسيبويه حين سأله عن زيادة بعض الحروف؛ قال 
سيبويه: "وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان» لِمّ جاز دخول الفاء ههنا و"الذي 
يأتيني" بمنزلة عبدالله » وأنت لا يجوز لك أن تقول: عبد الله فله درهمان؟ فقال: إنما يحسن . 
ف "الذي" ؛ لأنه جعل الآخر 00 للأول؛ وجَعَل الأول به يجب الدرهمان: تلفلين 
الفاء ههناء كما دخلت في الجزاء» إذا قال: إن يأتني فله درهمان» وإن شاء قال: الذي 
يأتيني له درهمان ... ومثل ذلك قولهم : كل رجل يأتينا فله درهمان» ولو قال: كل رجل 
فله درهمان كان محالا ؛ لأنه لم يجيء بفعل ولا بعَمّلٍ يكون له جواب”". 

وقال الأخفش مشيراً إلى ذلك : "ليس في قوله " فاقطعوا" و "فاجلدوا" خبر مبتداً ؛ 
لأن خبر المبتدأ هكذا لا يكون بالفاء”". 

ووضح ابن أبي الرفدة هذه المؤاضع بقوله: القاء تفل في خبرامبتدأ إذا كان 
المبتدأ موصولا أو نكرة موصوفة بشروط : 


أما المبتدأً إذا كان موصولا فلا تدخل الفاء في الخبر إلا بشروط أربعة» شرطان في 


,1١9-1١5/717 الكتاب:‎ )١( 


(؟) معاني القرآن: .501/1١‏ 


ات 


'الصلةء وهما: أو كرو سد ناشين وان كور كوك كليل اونا اوم 
وشرطان في الموصول» وهما: ألا يكون الموصول الألف واللام؛ وألا يدخل على 
الوفول اك و 0 

ظ ثانيا: ذهب الفراء”” والمبرد”" والزجاج”'' والخوارزمي”' وابن مالك" والرضي”" 
وغيرهم”” إلى أن الترعوولة بل كلعلو را #والفاه رفي ونسب هذا المذهب إلى 
الكوفيين”': واختاره ابن عطية””'' من المفسرين. 

وقد أشار الغراء إلى ذلك بقوله : "الزانية والزاني ... "رفعتهما بما عاد من ذكرهما في 


قوله: ( كل واحدٍ م 24 ولا ينصّب مثل هذا؛ لأن تأويله الجزاءء ومعناه - واللّه 


أعلم- مَنْ زنى فافعلوا به ذلك”3". 
وأشار إليه المبرد أيضا بقوله: "... وزيداً فأكرمه": وإن لم تضمر ورفعت جازء 


وليس في حَسن الأول» ترفعه على الابتداء» وتصير الأمر في موضع خبره» فأمّا قول الله 


() البسيط: ١/"ا/ا0‏ بتصرف» وانظر: الارتشاف: ١١50/7‏ ومابعدهاء والمساعد: 555/١‏ وما 
بعدهاء وتعليق الفرائد: 178/7 وما بعدهاء والبمع: 2758/١‏ 559. 

.5١1/5 وشرح السيرافي:‎ 707/١ 0100/7 معاني القرآن للفراء: 44/7 5» وانظر أيضاً:‎ )١( 

() الكامل: 1957/7. 

(5) انظر: البمع: 2758/١‏ وامحرر الوجيز: .157/١١‏ 

)0( توفت العلل : 45 151. 

(5) شرح التسهيل: ."791/١‏ 

(0) شرح الرضي: ق١1ج١/057.‏ 

© شرح الكافية لابن جماعة : ١‏ ولمساعد: ١/55؟غ2‏ والبمع : /601» 

.558/١ والبمع:‎ »555/١ المساعد:‎ )9( 

.557/1١١ المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

.555/7 معاني القرآن:‎ )١١( 


-1١948- 


اوقل « وَآلسَارِقَ وَآلسَارِقَة . .4 وكذلك 9« آلرَانِيَة وَآلرَانف ... 4 فليس على هذاء 
والرفع الوجه ؛ لأن معناه الجزاء كقوله : الزائية» أي التي تزني » فإنما وجب القطع للسرق 
وَالحلذ تلزنا فهذا مجاراة”, 

وهذا المذهب مبني على أن مِنْ مواضع زيادة الفاء في الخب ر أن يكون المبتدأ بأل 
الموصولة بمستقبل عام. 

قال الخوارزمي في معرض تعداده لمواضع زيادة الفاء في الخبر: 'وماكان 
الألف واللام بمعنى "الذي" في قوله : ل وَآلسَارِقٌ وَآَلصَارقَة فَأََطَعُوَا أيَدِيَهُمَا 4؛ وقوله: 


| 


« آلرَانِيَة وَآلرَانفٍ فَآَجَلِدُوأ 4: دخل الفاء في الخبري””. 


وقال ابن مالك مشيراً إلى ذلك: "والمجورُ لدخول الفاء على الخبر» كون اللمبتدأ 


م إنايل ريما 


واقعاً موقع من البرك أو أما" أختها » فيتناول ذلك أل" 'الموصولة بمايقصدبه ‏ 


الاستقبال والعموم» كقوله تعالى: « وَآلسَارِقٌ وَالَارقَُفَافطَعُوَا أيِيهُمَا 4 فلو قميد 
به مضي أو عَهدٌ فارق "أل" شبه "من" و"ما" فلم يؤت بالفاء”". 

ا ا ا ا ا 
الجواب في الشرط قي اويا عونا لمكن لتر 

واامتري 0 انمي ل لامجاي ل الزن كير روات اتوي ابا ري 


لترجيحه والاعتراض غلى سيبويه بأن هذا المذهب أقوى لعدم الإضمار فيه: 


.195/7 الكامل:‎ )١( 
.87 (؟) ترشيح العلل:‎ 


(6) شرح التسهيل: .579/١‏ 
(5) انظر: أوضح المسالك: .١57/7‏ 


-119- 


وقد رد ابن أبي الربيع هذا المذهب بأنه لا دليل على تنزّل "السارق" منزلة الذي 
سرق؛ وذلك في معرض تبيانه تنزّل جملة الصلة منزلة جملة الشرط» إذ قال: "فلم 
تدخل الفاء في الخبر حتى تكون الصلة جملة فعلية؛ وإنما دخلت الفاء في الخبر والصلة 
ظرف أو مجرور ؛ لأنهما يتعلقان حينئز بمحذوفو فعل» فإذا قلت الذي في الدارء 
فالقووه اللي اضرق النانم كان قلت > ره عتالذكر عو ميحة قول:البروق قرله 
تعالى: « وَآلسَارِقَ وَآلسَّارِقَة 4 إن الفاء دخلت في الخبر؛ لأن السارق في معنى الذي 
موق تلات االتن كله لان أق الذار" رون تطاني عناملا نيةه وقد نك عسدكا 
منصوب على الظرف» والتصب يطلب ناصباًء فظهور عمل الفعل يتنرّل منزلة ظهوره: 
و"السارق" مرفوع بالابتداء» والابتداء يختص بالاسم» فليس للفعل ظهور لأنه لا عمل له 
ظاهرٌء ولا هو موجود ... فلا يلزم إذا نزت العرب "الذي في الدار" منزلة "الذي استقر في 
الدار" أن تُتزّل "السارق" منزلة "الذي سرق”» والأصل ألا تدخل الفاء ار حتى تكون 
الفثلة فااغيرة أن يكو شرطا» 'وهذا فرق ذاه “0 

ويبدو لي أنه يمكن رد ما ذكره ابن أبي الربيع بأن الدليل على أن "السارق" أو 
"الزاني" في الآيتين الكريمتين بمعنى الذي سرق أو الذي زنى» أن كلاً منهما اسم فاعل 
مقرو آنا راشع القاع ل اللفروة وال بعال قز قماه تايل إغبانةاسيلة زو كنذا أ 


شرط. 


ثالثا: أجاز ابن الأنباري وجهين آخرين في الآية الكريمة؛ أحدهما: "أن يكون التقدير: 


أقول فاجلدواء وحذف القول كثير في كلامهم» والثاني : أن يكون محمولا على 
ع 8 2 
المعنى » كأنه يقول: الزانية والزانى كل واحد منهما مستحق للجلد”". 


)١(‏ البسيط: 0/0/١‏ بتصرف. 
(0 البيان في غريب إعراب القرآن: .١15١ /١‏ 


١17 .- 


وما ذهب إليه ابن الأنباري مبني على منعه وقوع الجملة الطلبية خبراً» وجمهور 
النئحاة على جواز الإخبار بها ؛ لتحقق الفائدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من المعربين والمفسرين أجازوا المذهبين الأولين 
عرس" والاشعرى!" رين الأناو ةروعو © والسون تدا لوالا 5 
والبيضاوي". 


0 
في 
2 
لي* 


الترجيم: 
بناء على تجويز المفسرين للمذهبين الأولين » يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن 
المذهب الثاني وهو مذهب الفراء الذي اختاره الرضي أرجح ؛ لأمرين : 
-١‏ أنه يخلو من التقدير الذي في مذهب سيبويه وعدم التقدير أولى من التقديرء وهذا هو 
الأصل الذي بنى الرضي اعتراضه عليه. ظ 
؟- أنه - فيما يبدو لي - لا وجه لاستثناء "أل" الموصولة مما استقر لأخواتها الموصولات من 
جواز زيادة الفاء في أخبارهن ؛ لأن شبّهَ جملتها - كما في الآية الكريمة - بالجملة 


الشرطية قوي؛ والشيء إذا أشبه الشيء وقوي شبهه به أخذ شيئا من حكمه. 


اا 


وهاة ذلك أن "آل" الموصولة عا بتطيةة به الاسقيال والعبيوة قفني اسع الكننرطاق 


.508/7 مشكل إعراب القرآن:‎ )١( 

(؟) الكشاف: 5057/5. 

( البيان في غريب إعراب القرآن: .١91/١‏ 

(5) التبيان: 517/7 7. 

(6) الدر المصون: ؟8/5/١5.‏ 

(5) فتح القدير: 5/4 وأجاز إعراب "الزانية" خبراً ل "سورة" مطلع السورة أيضا. 
(0) تفسير البيضاوي: 557. 


5 


عمومه؛ ومدخولها اسم فاعل ؛ وهو في هذه الحالة قوي الشبه بالفعل بدليل إعماله دون 
قيد أو شرط» وكون الخبر أمراً يشعر بالجزاء. 
ويفيد ذلك أن "أل" ومدخولها بمنزلة اسم الشرط وفعله» والخبر بمنزلة الجواب» 
فحق لما زيادة الفاء في الخبر. ْ ظ 
وذلك كله يؤكد وجاهة اعتراض الرضي على سيبويه. 


والله أعلم. 


1595-2 


1 تقدير مبتداً محذوف قبل المضارع المقترن بفاء الشرط 

بن الرضي حكم اقتران الفاء بجواب الشرط إذا كان مضارعاً مجرداً أو مصدراً 
ب"لا": فقال: "يجوز فيهما الفاء وتركه» أما الفاء فلأنهما كانا قبل أداة الشرط صالحين 
للاستقبال» فلا تو ثر الأداة فيهما تأد ثيراً ظاهراًء كما أَنَّرتَ في : فعلت ولم أفعل» وأمًا 
تركه فلتقدير تأثيرها فيهما انوا اميف لكات والاجة كدي با وني 
المضارع: أن لا صالحة لبما على الصحيحء فالأداة خلّصِنْهُما للاستقبال» وهونوع 

وقال الله تعالى : : « وَمَن عاد فيُنتقم أللَهُ م مِنَّه 004 

ومذهب سيبويه: تقدير المبتدأ في الأخير» وقال المبرد: لا حاجة إليه؛ قال ابن 
جعفر'": مذهب سيبويه أقيس ؛ إذ المضارع صالح للجزاء بنفسه» فلولا أنه خبر مبتدأ» لم 
تدخل عليه الفاء. 

ولق بن كلوقا زور 0 ناو ال ال ال بج الومة' 
للأقيسية » وإن ثبت نحو قولك: إن غبت فيموت زيدء لم يكن لمذهب سيبويه وجه؛ إذ 
لا يمكن في مثله تقدير مبتدأ إلا ضمير الشأن» ولا يجوز إلا بعد "أن" المخففة قياساء ويعد 
"أن وأخواتها الضرورة” 7 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في القول بتقدير مبتدأ محذوف 
بعد الفاء ليكون الجواب جملة اسمية ؛ لأنه إن ثبت نحو: إن غبت فيموت زيدّء لم يكن 


ظ نن 


الحيدوحه؟ حيث يؤدق إل ققدي ضمي شان دوف" وذلك لا يجوز إلا بعد ان 


الف ا وبعدل أن وأخواتها للضرورة. 
كما أسقط توجيه ابن جعفر لمذهب سيبويه بأن ترك الفاء إنما كان لتقدير تأثير الأداة 


.56 سورة : المائدة: من الآية‎ )١( 
.)5 (؟) هو رضي الدين إبراهيم بن جعفر الأربلي» انظر شرح الرضي: ق١1ج1/7١5 (هامش رقم‎ 
شرح الرضي: 73ج9778-977//7 بتصرف يسير.‎ )9( 


17ت 


في الجواب» واجتلابّها لعدم وضوح التأثير» والمقصود بالتأثير كما قال في موضع آخر 
"تاليضية لاسشيال إن كاةاتضارعا وقليه لدان كان نار 
المنافئشة: 
الأصل في جواب الشرط أن يكون فعلا صالحا لجعله شرطاء فإذا جاء على هذا 
الأصل لم يحتج إلى فاء تربطه بالشرط» وذلك إذا كان ماضيا متصرفا مجرّداً من "قد" 
وغيرها أو مضارعا مجرّداً أو منفيا ب "لا" و "لم". 
غير أن النحاة اختلفوا في هذا المضارع كما في قوله تعالى:« وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقم أله 
مِنَْهُ »4 ولبم في ذلك مذهبان على النحو الآتي : 
أولا: ذهب سيبويه”" وأكثر النحويين””" إلى تقدير مبتدأ بعد الفاء ؛ ليكون الجواب جملة 
اسمية» وإليه ذهب أكثر المفسرين» كالزخشري”*'' والفخر الرازي”*' وأبي حيان”) 


.31٠ شرح الرضي: ق7ج7/‎ )١( 

(؟) الكتاب: 09/1. 

(9) الأصول: 188/5» وعلل النحو: »55٠‏ والجمل في النحو للزجاجي : ١7-71١7؛‏ وشرح 
السيرافي: ”/ل١777؛‏ ومعاني الحروف: 55» واللمع: »١156‏ والتبصرة والتذكرة: 2504/١‏ 
والمقتصد: -1١١99/7”‏ لل وشرح اللمع للأصفهاني : 75؛ وكشف المشكل : /ا/ا7اء 
وترشيح العلل: ١141؛‏ وتوجيه اللمع: /الالا» والإيضاح في شرح المفصل: ؟707:759/7, 
وشرح المقدمة الكافية: 885/1 »2 وشرح الكافية الشافية: :١07/7‏ وشرح التسهيل: 24/14 
والإرشاد إلى علم الإعراب: 477» وشرح الكافية للموصلي: 070/7؛ وشرح ألفية ابن معط - 
للموصلي: 777/١‏ والإقليد شرح المفصل: 1878/5» والارتشاف: 1877/4 وتوضيح 
المقاصد: 1787/7» والجنى الداني: 57-77» والمغني: ١1/١‏ ؛ وشرح شذور الذهب: 23751 
والبمع: 404/7»؛ وشرح الأشموني: ."١/5‏ 

.58٠0/١ الكشاف:‎ ):( 

(0) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: .١١17/5‏ 

(0) البحر المحيط: 50/5. 


ع ات 


والسّمين الحلبي”" والألوسي”". 

قال سيبويه : "'وقال (أي الخليل) : إن تأتنى فأكرمُك» أي فأنا أكرمك» فلابِدَ من 
رفع "فأكرمّك" إذا سكت عليه ؛ لأنه جواب»؛ وإنما ارتفع لأنه مبني على مبتداً. 

ومثل ذلك قوله عز وجل: ١‏ وَمَنْ عاد فيتَقم الله مِنْهُ 4 ومثله: ل« قالَ وَمّن 
دع غم م ير 5 5 مس سرل 0 24 07 
كر فَأْمَيَعْهُء قليلا 4" : ومثله: « فَمَن يُؤّمِنْ بريه فلا حاف سا وَلا رَهَقا 04 7”.. 


والذي دفعهم إلى هذا التقدير أن المضارع في هذه الحال يصلح جواباً للشرط دون 
الحاجة إلى الربط بالفاء» فدل اقترانها به على أنّ ثمة محذوفاء قال ابن مالك مشيرا إلى 
ذلك: "وينبغي أن يكون الفعل خبرمبتدأ» ولولا ذلك لحكم بزيادة الفاء» وجزم الفعل إن 
كان ضارعا + لذن الناء على ذلك العقدين زائدة ق تقدين النقوط ‏ الك الحرت العزمت 
رفع المضارع بعدها ؛ فعْلِم أنها غير زائدة» وأنها داخلة على مبتدأ مقدرء كما تدخل على 
مبتدأ مصرح به007. ول 

وأشار ابن الحاجب”" وابن جمعة الموصلي”" إلى أن الأكثر ديع ان لاه وجزم 
الجواب» قال ابن الحاجب: "وأمّا المضارع المثبت فإن جعلته خبراً لمبتدأ محذوف تعذّر تأثير 


)١(‏ الدر المصون: 578/5 » وأجاز هو وأبو حيان أن تكون أمَنْ” في الآية الكريمة موصولة» والفاء زائدة 
في الخبر لشبه الموصول بالشرط. وهذا التخريج - كما هو واضح - لا ينطبق على أدوات الشرط التي 
لا تدل على العموم. 

(؟) روح المعاني: 575-41/0. 

فيه سورة البقرة : من الآية .١75‏ 

(:) سور الحن: من الآية .١7"‏ 

(0) الكتاب: 11/7. 

(5) شرح الكافية الشافية: .١907/5‏ 

(0) شرح المقدمة الكافية: 5/7.//-880. 

(4) شرح الكافية للموصلي: 0175-0170/7. 
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حرف الشرط فيه» فيتعين دخول الفاء فيه» وليس بالكثير؛ لما يلزم من الإضمار من غير 
حاجة , ومنه قراءة حمزة 'إن عيل إحداهما فتذكرٌ ! إحداهما الخ وهو قليل»؛ 
وإن قدره بنفسه هو الجواب تحقق تأثير حرف الشرط فيه للاستقبال ؛ في فيتعين حذف الفاء ؛ 
فلذلك جاز الأمران في الموضعين”". 

000 
الرضي على سيبويه حين قال : 'وإن ثبت نحو قولك: "إن غبت فيموت زيل" » لم يكن 
لمذهب سيبويه وجه ؛ إذ لا يمكن في مثله تقدير مبتدأ إلا ضمير الشأن» ولا يجوز إلا بعد أن 
الحلا تار ريه 01 (اأعرتيا سور قرا لكر تريح الآية إلا على تقدير 

وقد أكد أبو حيّان على ذلك» فقال: "وإن قرن المضارع بالفاء ارتفع على إضمار 
مبتدأ فإن تقدّمه ما يعود عليه» فهو كقوله تعالى: 9 وَمَنْ عَادَ فيدتقم آللَّهُ مِنّهُ 24 أي فهو 
ينتقم منه ... وإن لم يتقدّمّه ما يعود عليه كان المحذوف ضميرٌ الأمر نحو: إن قام زيد فيقوم 

١ 3‏ ع ع عم ل 74 07 9 00 ل 
عمرو» أي : فهو أي الأمر والشأن يقوم عمرو: ومنه قوله تعالى: «ا أن تضل إِحَدَنِهُمًَا 


ودس لير راع 


فَتُدَجَرَّإِحَدَنْهُمَا لْدُحْرَى » في قراءة من كسر همزة 'إن” ورفع 'فتذكر أي فهو أي 
الأمر والشأن ا 


2 


إلا بعد أن المخففة قياسا وبعد أن وأخواتها للضرورة» فالحق أن حذف ضمير الشأن في 


.7/85 سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
.880-/885/57 (؟) شرح المقدمة الكافية:‎ 


(*) الارتشاف: 141/57/5-/الا18. 
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غير هذين ال موضعين غير معهود فيما أحسب”" 2 إلا أنه يحسن اغتفاره - في نظري - في 


هذه المسألة ؛ للأمور: 
-١‏ أن المعنى يقتضي ذلك بدليل تأييد كثير من المفسرين لمذهب سيبويه. 
1 المي لان بسعسا اف مواطنم العقية والفظيب تابنا للا 
الكريمة» ولأسلوب الشرط بعامة. ظ 
“- أن كلا الأمرين السابقين يدعو إلى عدم الخضوع لسلطان القاعدة النحوية مع أن 
ضمير الشأن على خلاف القياس أصلاً. 
وما سبق كله يفيد أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه. 
ثانياً: ذهب الرضي”” وابن عقيل”" إلى أن الفعل المقترن بالفاء هو الجواب» ولا تقدير في 
الجملة. 
واختيار الرضي لبذا المذهب - كما اتضح من نصه المذكور في صدر المسألة - مبني 
على أن الفعل المضارع كان قبل الأداة صا حاً للاستقبال فلم تؤثر فيه تأثيراً ظاهراً؛ كما 
أثرت في فعلتْ ولم أفعل» فاجِتُلبَتْ الفاء لربطه بالشرط» وأمّا تركها فلتقدير تأثيرها فيه ؛ 
لأنه كان صالخا للحال والاستقبال: 
ويبدو لي أن هذا التفريق الذي ذكره الرضي فيه شيءٌ من التكلف ؛ فالمضارع في 
هذه المسألة يتضح ارتباطه بالشرط دون حاجة إلى الفاء في نظري» بل إن وجودها قد يوقع 
في الالتباس بالعطف خاصة إذا كان فعل الشرط مضارعا: 


)١(‏ انظر مبحث ضمير الشأن في: شرح المفصل لابن يعيش: 775/7 وما بعدهاء وشرح التسهيل: 
0١‏ وما بعدهاء وشرح الرضي: ق7ج17/8/1 وما بعدهاء والمغني: 407» ومعجم القواعد 
العربية: "7595-191. 

(؟) شرح الرضي: ق7ج478-9951//7. 

.١07/7 المساعد:‎ )*”( 


-1١1؟ا/-‎ 


وأمًا ابن عقيل فقد عبر عن رأيه بقوله : 'وإنما رفع ؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف» أي 
فهو ينتقم» فهو لا يخاف» هكذا قالواء ويمكن جعل الفاء رابطة كهي في الجملة الاسمية» 
ولا حذف» بل المقترن بالفاء هو الجواب”". ظ 

واستحسن أبو حيّان هذا المذهب مع تأييده مذهب سيبويه؛ حيث قال: "ولوقيل 
ريْط الجملة الشرطية بالمضارع له طريقان؛ أحدهما بجزمه والآخر بالفاء ورفعه لكان 
0 


الترجيم: 
تبين لي مما سبق ما يأتي : 
-١‏ أن مذهب سيبويه أرجح ؛ لأمور: 
أ- ' أنه مذهب أكثر المفسرين. م 
ب- أنه مذهب أكثر النحاة» ودليلهم في ذلك قوي» وهو أنه لو كان المضارع 
جواباً ما احتيج إلى الفاء لربطه بالشرط. 
ج- أن اقتران الجواب بالفاء إذ كان مضارعا مجرداً قد يوهم بأنه معطوف على 
فعل الشرط خاصة إذا كان مضارعاً. 
7 قرافو الرعلي كان ستيرية لا ةذ 1 فو 


والله أعلم. 


.١67؟/7“ المساعد:‎ )١( 


(0) الارتشاف: 5//ا/ا18١.‏ 
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المبحت الرابع 


آعتراضاته في المنصوبات 


ونبه آثنتا عشرة مسألة. 


-9979- 


1- حكم الاقتصار على المفعول الأول في باب (أعلم وآرى) 

قال الرضي : "وظاهر مذهب سيبويه : أَنَّه لا يجوز ذكر أولها وترك الثاني والثالث ؛ 
لأنه قال: لا يجوز أن يقتصر على واحد من الثلاثة» فبعض النحاة أجرى كلامه على 
ظاهره» ولم يجوز الاقتصار على الأوّل. 

وأجازه ابن السراج مطلقاً... وهو أولى ؛ إذ لا مانع» وتبعه المتأخرون... ”". 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في منعه الاقتصار على المفعول 
الأول في باب أعلم وأرى؛ مؤيداً مذهب ابن السراج» وهو الجواز» معللا لذلك بانتفاء 


يحوز حذف المفعولين الثاني والثالث في باب " أعلم وأرى " اختصاراً» وهو الحذف 
لدليل» وأمّا حذفهما اقتصاراً » وهو الحذف لغير دليل» فللنحّاة فيه مذهبان على النحو 


التو 


أولا :ذهب سيبويه"" والمنرد”" وأبوغلن الفازشي” وابن :الاش" وغيرهم"" إلى أنه 
لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول. 


(1) شرح الرضي ق7ج41/4/7. بتصرف يسير. 

(؟) الكتاب: .5١/١‏ 

(") المقتضب: 177/7. 

(5) انظر: الارتشاف: 2.7١0/5‏ وتعليق الفرائد: 64 ولم أعثر على رأيه في كتبه التي بين 
يدي. 

(5) انظر: الارتشاف: 76/5١1.ء‏ والتصريح: 2771/7 والبمع: .001/١‏ 

() نتائج الفكر: 2705٠‏ وشرح الجمل لابن عصفور: 279١7/١‏ والمقرب: .175/١‏ 


و" 1- 


يتييّن مذهب سيبويه من قوله: "هذا باب الفاعل الذي يتعذاه فعله إلى ثلاثة 
مفعولين» ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة ؛ لأن المفعول ههنا 
كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى”". 

إذ يقتضي كلامه أنه لا يجوز ذكر المفعول الأول وحذف الآخرين اقتصاراً. 

وقد تأوّل بعض النحاة هذا النص فحملوا مراده بقوله "ولا يجوز" على أنه لا يحسن 
أو على القبح» مستدلين لذلك بتعليله بأن المفعول هنا كالفاعل» والفاعل يجوز الاقتصار 
عليه» قال السيرافي : "وقول سيبويه : "لا يجوز أن يقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة" 
فإن معناه: لا يحسن ؛ ألا ترى إلى قوله : "لأن المفعول ههنا كالفاعل في الباب الذي قبله"؛ 
ويجوز الاقتصار على الفاعل في الباب ب قبله”". 

زقألالأين تسك» امل كلام نسو على لشي ا على ليد الجواز”". 

ويبدو لي أن تأويل كلام سيبويه لا داعي له ؛ لأن مذهبه واضح في أنه كما يقتضي 
كلامه لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول» وأمًا استدلال المؤولين بقوله إن المفعول ههنا 
كالفاعل في الباب الذي قبله... فغير مستقيم فيما أحسب ؛ لأن مراد سيبويه بذلك فيما 
يبدو إيضاح كيف تعدَّت هذه الأفعال إلى ثلاثة مفعولين. 


وقد استدل أصحاب هذا المذهب كاياتي: 


-١‏ أن الاقتصار على المفعول الأول يُبطل المعنى ؛ لأن فيه حذف ما أصله مبتداً 


.5١/١ الكتاب:‎ )١( 
.٠١١/57 وشرح التسهيل:‎ ١10/١ (؟) شرح السيرافي: 1/7*: والنتكت:‎ 
.507/5 شرح المفصل:‎ )0( 


م١1‎ 


وخبر» وهوما تحصل به الفائدة» قال المبرد: "ولا يجوز الاقتصار على بعض 
مفعولاتها دون بعض ؛ لأن المعنى يُبطل العبارةً عنه ؛ لأن المفعولين ابتداء وخبرء 
والتقول الأول كا فطاع «المه للنه التعر حير وصبار كقوناك فشا ويد ف 
الداو و ا فحلفة زوه أ" 
وأشار إلى ذلك السهيلي - بعد أن أورد ما أوّل به نص سيبويه - بقوله: "وعندي 
أن كلام سيبويه محمول على الظاهر ؛ لأنك لا تريد بقولك: أعلمت زيداً» أي جعلته 
عالاً على الإطلاق» هذا محال» إنما تريد: أعلمته بهذا الحديث فلابُدٌ إذاً من ذكر الحديث 
الذق أعليعه وي : 
؟- أنه يؤدي إلى التباس أعلمت المتعدية إلى ثلاثة مفعولين بأعلمت المتعدية إلى اثنين: 
وحُملت أخوات "أعلم" عليهاء وهوما استدل به ابن عصفور؛ إذ قال: "وإنما لم يحز 
ذلك لالتباس أعلمت المتعدية إلى ثلاثة بأعلمت المتعدية إلى اثنين المنقولة من علمت 
بمعنى عرفت فلم يجز لذلك» فإذا قلت: أعلمت زيداً لم تدر هل هي المتعدية إلى ثلاثة 
لقوق لفك مر ني أن النفد عد نين افاعون قنن سزفدك ميرلا 
واحدأء ولم يجز في أخوات أعلمتء وإن كان ذلك فيها لا يؤدي إلى اللبس حملا 
علي اعلبيك 7 
ويبدو لي أن 7 الدليل غير قوي ؛ يكن أن "علم' بمعنى "عرف" أكثر 
ما تتعدى بالتضعيف لا بالنقل» قال السيوطي مشيرا إلى هذه الكثرة: "والأكثر المحفوظ 


.177/7 المقتضب:‎ )١( 
."0٠ (؟) نتائج الفكر:‎ 
بتصرف.‎ "0١ فرق شرح الجمل لابن عصفور:‎ 
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2 
2و ره 


في 'علم'" التي بمعنى عرف تُقلها بالتضعيف نحو قوله تعالى: « وَعَلَمَ َادَمَ الأسماء 


7 4 


مالا فحصول اللبس بعيذل» والله أعلم. 


ثانيا: ذهب أبو عمر الجرمي” "و ابن كيسان”' وابن السراج” والسيرافي”" والصيمري”" 


1 


وَخَطَات المازدي” والجزولي”” وابن يعيش" وابن الحاجب"'" وابن:مالك؟"0 

والرضي”” وغيرهه*" إلى أنه يجوز الاقتصار على المفعول الأول. 

وقد استدلوا بما يأتي : 
أن المفعول الأول في هذا الباب بمنزلة الفاعل ؛ إذ كان فاعلاً قبل النقل؛ والفاعل 
يجوز أن يقتصر عليه قال ابن السسّراج مشيراً إلى ذلك : "والذي عندي أن المفعول 
الأول يجوز أن يقتصر عليه؛ كما كان يجوز أن يقتصر على الفاعل بغير مفعول ... 


050 
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0010) 
20-00 
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؟/رهوم والأوضح: والمساعد: ١/1خ8”‏ وتعليق الفرائدل: /201, والتصريح: 
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فيال" 


فلمًا كان يجوز أن أقول: "علم زيد" فأقتصر على الفاعل جاز أن أ قول: أعلم الله 
ا 

ويبدو لي أن هذا الدليل ليس بقوي لسببين» وهما: 
أ- أنّهِ يعتمد على استصحاب الأصل »؛ واستصحاب الأصل من أضعف الأدلة. 


ب- أنه لو سّلم بوجاهته للزم أن يعامل المفعولان الثاني والثالث معاملته لأمرين؛ 


وهما: 
أ- أن مذهب سيبويه والمحققين منع حذف هذين المفعولين اقتصاراً في الباب الذي قبله 
(ظن وأخواتها)2. 


ب- أن أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبرء وحذفهما معا قليل . 

١‏ - أن الفائدة لا تُحْدَم بالاقتصار عليه قال ابن مالك مشيراً إلى ذلك : "فلأوّل الثلاثة ما 
لأوّل مفعولي كسوت من جوز الاقتصار عليه والاستغناء عنه ؛ لأن الفعل مؤثر 
فيه» فجاز فيه ما يجوز في كل مفعول أثّر فيه فعله ؛ ولأن الفائدة لا تعدم بالاقتصار 

٠‏ عليه كما تعدم بالاقتصار على أول مفعولي ظننت ... فمثال الاقتصار عليه : أعلمت 
ندا ذا تبتك لحان بطنا نلك ل ادم "7 

“- أن المتكلم قد يعلم المفعول الأول فقط ويجهل المفعولين الثاني والثالث» فيخبر على 
حسب علمهء قال ابن أبي الربيع مشيراً إلى ذلك: "... وكذلك قد يعلِم أنه أعلم 
اليوم زيداً» ولا يدري ما الذي أعلّمَ فلا يذكره لجهله» وهذا بِيْن"9). 
ولعل مراد ابن مالك وابن أبي الربيع واحدء وهو حصول الفائدة التي يرمي إليها 

المتكلم» فقد لا يريد أكثر من الإخبار بأنه أعلم الشخص المذكورء دون التعرض إلى ما 


)١(‏ الأصول: ”/585» وانظر: شرح السيرافي: 2770/7 والتبصرة والتذكرة: »١1751/١‏ والنكت: 
0١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش: 4 /707. 

(5) انظر: شرح التسهيل: 74-1/7/7. 

(*) شرح التسهيل: 24٠٠١77‏ وانظر: المساعد: 258١/١‏ وتعليق الفرائد: »1١4/5‏ و التصريح: 
010 

.550/١ البسيط:‎ )5( 
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«ش اقفوم زففيريه اذ يرهم و اسم رقوة سهان عن أعلم: انا هنا أعالية 
به ؛ فيخبر على حسب علمه» وفي كلتا الحالين فائدة ؛ لذا نجد الرضي يقري هذا المذهب 
بقوله: "إذ لا مانع". 

وهذا الدليل - كما يتضح - يرد الدليل الأول لأتباع سيبويه المتمثل في أن الاقتصار 
على المفعول الأول يُبطل المعنى. 
ج- أنهما في حكم مفعولي 'علمت' أو في حكم الثاني من باب 'كسوت' كما يقول 

الموصلي شارح الكافية”'". 

ويبدو لي أن هذا الدليل ليس بقوي ؛ لأن مذهب سيبويه وا محققين منع حذف 
مفعولي ظن وأخواتها اقتصاراً كما مر» ولا يحسن التنظير بباب "كسوت" ؛ لأن بينهما فرقا 
من حيث كون مفعولي "كسا" ليس أصلهما مبتدأ وخبراً بخلاف ما نحن فيه. 


7 
06 ّه 


0 
© 


التوجيم: 


كن لكا طبن مايانئ؛ 

-١‏ أنالمذهب الذي اختاره الرضي أرجح ؛ لأمور: 

أ- أن الاقتصار على المفعول الأول قد يكون مقصداً من مقاصد البلغاء» فقد 
يكون غرض التكلم الإخبار بإعلامه شخصا ما من غيرتعيين ما أعلمه به ؛ 
اجاح تمع حر انا واد كر م الور يلار 
عنهء فيكتفي بإسناد إعلامه إياه قصداً للإيجاز. 
لا ع بر و ا 

5 أله هذهي أكثر النفحاة: 

ا أن اعتراضه كان تحبا كناتين ف/موضعة: 


والله أعلم. 
)١(‏ شرح الكافية للموصلي: 00:/7. 


-١ -ه"‎ 


1- معفى القول المُجَرى مُجرى الظن 

قال الرضي : 'واعلم أنه قد يجيء القول بمعنى الاعتقاد» ولا لفظ هناك» سواء 
كاق أرق الأععاء غلم أواكةا كماتقول : كيف تقول في هذه المسألة» أي كيف تعتقدء 
فيلحق بالظن في نصب المفعولين» وليس بمعنى الظن » خلافاً لظاهر كلام سيبويه وبععض 
المتأخرين. قال المصنف والأندلسي : لو كان بمعنى الظن لم يستعمل في العلم» وقد يقال: 
كيف تقول زيداً قائماًء فتجيب : أعلمه قائماً بالسيف ؛ فهو إذن بمعنى الاعتقاد علماً كان 
نا 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في القول بأن القول المجرى 
مجرى الظن في العمل معناه معنى الظن مطلقاً زاعماً أنه قد يكون بمعنى العلم مقوياً ذلك 
بأنه لو كان بمعنى الظن لم يستعمل في العلم وفاقاً للأندلسي”" وابن الحاجب. 


ظ يُجرى القول مجرى الظن في العمل مطلقا عند بني سلّيم؛ وأكثر العرب لا يجيزون 
هذا الإجراء إلا إذا كان فمل الول مضارعاً نخاطبا منصلا باستنهام: واغتفر الفصل 
بالظرف أو الممجرور أو معمول القول. 

وقد اختلف النحاة في معنى القول المجرى مجرى الظن» ولهم في ذلك ثلاثة 
مذاهب» على النحو الآتي : 
أولاء ذفن نديويه وأكدر التنعاة"" إلى أن القوك الجر مُجررى اللق: قي العمل معتاة معت 


' .1١71/7ج شرح الرضي: ق7‎ )١( 
(؟) هو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي» توفي سنة ١071هء انظر: شرح الرضي:‎ 
.07 (هامش‎ :0/١ج١ق‎ 
الكتاب: ١/77١55-1١»ء والمقتضب: ”5591/7؛ والجمل في النحو للزجاجي: 5717؛ والتبصرة‎ )*( 
: والتخمير: 7171-71/5/7: وشرح المفصل لابن يعيش‎ 255١ والمفصل:‎ »١١7/١ والتذكرة:‎ 
5أ:؛ وشرح الجمل لابن عصفور: 575/7» وشرح التسهيل: 41/7»: وشرح الألفية لابن‎ 
وتعليق الفرائد:‎ »0170/١ والارتشاف: 59/5١75ء وتوضيح المقاصد والمسالك:‎ »7١7 الناظم:‎ 
.00/7 والتصريح: 7/١١7»؛ وشرح الأشموني:‎ 85 
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الظن» ولم يصرحوا بمجيئه بمعنى آخر. 

يفهم مذهب سيبويه من قوله : 'واعلم أن "قلت" إنما وقعت في كلام العرب على 
أن يحكى بهاء إنما تُحكي بعد القول ما كان كلاماً لا قولاء نحو: قلت: زيدٌ منطلق... 
وكذلك جميع ما تصرف من فعله إلا "تقول" في الاستفهام شبّهوها ب "نظن" ولم يجعلوها 
ك "يظن" و "أظر في الاستفهام ؛ لأنه لا يكاد يُستفهّم المخاطبُ عن ظن غيره ولا يُستفهّم 
هو إلا عن ظنّهِ فإما جُعلت كتظن» كما أن "ما" ك "ليس" في لغة أهل الحجاز ما دامت في 
افايب 

ثم أضاف : "وزعم أبو الخطّاب - وسألته عنه غيرمرة - أن ناساً من العرب يُوثق 
قم ري حرا ادا ال ا 

فسيبويه فيما يبدو لا يجيز مجيء هذا القول بمعنى العلم ؛ ذلك أنه نظر له بما 
الحجازية العاملة عمل ليس حين أشبهتها في المعنى» وبناء على ذلك فالقول امجرى مجرى 
لظن في العمل لابد أن يكون ملحقاًبه في العنى أيضأء ولو خرج معنى آخر لم يعمل 
لانتفاء الشبه. 

ولعل أصحاب هذا المذهب حين لم يشيروا إلى مجيء القول المجرى مجرى الظن 

ل ل ا قال أبو 
حيان: "ومذهب الجمهور واختيار أبي الفتح أنه لا يعمل عمل الظن حتى يضمن معنى 
الظن في اللغة السليمية وغيرها» فإن لم يُصْمِّن معنى الظن لم يعمل أصلا... 9". 
ثانيا: ذهب السيرافي”؟' والأعلم”' والقاسم بن أحمد الأندلسي"'' وابن 000 


.١77/١ الكتاب:‎ )١( 

(؟) الكتاب: .١55/١‏ 

(”) الارتشاف: »5١55/5‏ وانظر: تعليق الفرائد: 25٠١/5‏ والتصريح: .5١١/7‏ 
(5) شرح السيرافي: 1507/7. 

.5505/١ النكت:‎ )0( 

.1٠١7١/7ج7ق انظر: شرح الرضي:‎ )١( 

0) الإيضاح في شرح المفصل: .15/1١‏ 


١ 


وال ا إلى أنه قد يجيء بمعتى العلم أيضا. 

قال السيرافي مشيراً إلى هذا المذهب: "اعلم أن القول قد يستعمل في معنى الظن 
والاعتفافة وذتلف أن 'القوك والظلم ذخان عن عتملة» فنضورها :فق القن هو الظن أ 
العلم» والعبارة عنها باللسان هو القول ... ومن العرب مَنْ يُعمل القول إعمال الظن على 
كن يال معووه "قلت :رد سانا" كب سل سلدك تير مطلفا :ولعت رين 
00 

ونبّه ابن الحاجب إلى أن قول النحويين: 'إنه بمعنى الظن "فيه تسامح معللاً لذلك 
بأنه لو كان بمعنى الظن دائماً ما جاز الاستفهام به عن المعلوم» قال: "وقول النحويين إنه 
بمعنى الظنّ تسامح» وإلاً فقد يُقال في هذه المسألة: ومتى تقول زيداً منطلقا؟ بمعنى ما 
تعتقد أو ما تعلم أو ما تظن» ولو كان بمعنى الظن لم يصمح الاستفهام بها عمّا يعلم» ولا 
الخوات ايكون سعلوما وشن نعله الاي "117 
5 واغتمد الرضي في اعتراضه على سيبويه على تعليل ابن الحاجب السابق عندما بين 
أن الاعتقاد فد يكوة علما أوظنا متلا بقرنه» ع تقول هذه السالة» أئ كيف 
تعتقد -كما مر بنا - ثم عقب على رأي ابن الحاجب السابق بقوله: "قال المصنف 
والأندلسي لو كان بمعنى الظن لم يستعمل في العلم» وقد يقال: كيف تقول زيداً قائماء 
فتهي أعليه اننا بالديقت فهو إذة عمسن الاعنقاد علما كان نظن" 

كه أن لمعه ماله يان الأفسان قد سال هنا بح ووسده تيحبيويها 
استقر عليه علمه لا ظنه» والجواب يقتضي أن يكون وفق السؤال» فمعنى القول المستفهم 
به عندئل معنى العلم لا الظن. 


() شرح الرضي ق75ج7/ ١؟7١٠.‏ 

(0) انظر: حاشية يس على التصريح: .11١/١‏ 
(9) شرح السيراقي: .15٠/7‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل: 17/7. 
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والحقيقة أن ذلك ليس بمقتض ؛ لأن الاستفهام بالقول طلب لإظهار ما يعتقده 
المسئول» والاعتقاد يشمل العلم والظن كما قرره أصحاب هذا المذهب ومنهم الرضي. 

وبناءً على ذلك فما اعتل به الرضي وفاقاً لمن سبقه لا ينهض دليلاء ثم إنه يبدو أن 
السماع قد أعوزهم ؛ لذا اعتمدوا على أمثلة مصنوعة. ظ 
ثالثا: ِب إلى ابن خروف”' وصاحب البسيط”" أن القول قد يُجرى مجرى الظن؛ وهو 

باق على معناه. 

قال أبو حبّان: وذهب الأعلم"'واين خروف وصاحب اببسيط إلى أن القول قد 
يجرى في العمل جرى الظن دون معناه ...” "كبري الشيوظ. ‏ الاسولاء يجار اننا 
ا 

اندلو ابول اقباط 

اكاك و سني رحيلا فسا «#نسدات يواه ران 

قال الشيخ خالد الأزهري 5277 وجه استشهادهم بهذا الرجز: اللي الخد 
علق ظننك 4 لأن هذه المرأة رأك عند هذا الشاغر ضيبا : فقنالت + هذا إسرائيق؛ لأنها 


تعتقد في الضسباب أنها من مسخ بني إسرائيل ..."7 


)١(‏ انظر: الارتشاف: »5١793/5‏ والتصريح: 7/١١5؛‏ والبمع: اا ل 
في شرح الجمل المطبوع (تحقيق سلوى عرب). 

(؟) المصادر السابقة» وصاحب البسيط هو ضياء الدين بن العلج » (هامش التصريح: .)5١5/5‏ 

(') هذه النسبة غير دقيقة ؛ فالأعلم من أصحاب المذهب الثاني كما مر. 

(5:) الارتشاف: 9/5؟١5.‏ 

.607/١ البمع:‎ )5( 

(5) الرجز لأعرابي لم يعيّن اسمهء انظر: شرح التسهيل: 40/7» وشرح الألفية لابن الناظم: :5١7‏ 
وشرح ابن عقيل: 787/١‏ والتصريح: 17/١١5»؛‏ والبمع: .007/١‏ 

.7١7/7 التصريح:‎ )0 
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أ( وقد أشار ابن عصفور إلى هذا المذهب ثم رد عليه » قال: "وإذا جرى القول خخرى 
الظن في اللفظ , فهل يجري مجراه في المعنى ؟ 
بدليل قوله : 


إذااقانف أتس اببية اهم لد اعت با عن الولة بالك 1 . 


5 لنزهرة 


ألا ترى أن المعنى إذا ظننت أو قَدَّرْتُ ؛ ولذلك فتحت همزة أني 
ويبدو لى أن هذا المذهب غير متّجه ؛ لأن القول إذا بقى على معناه؛ وهو التلفظ 
لفون فو انفيالة بعدة أن تدك كو أن تعمل القوك: ف عجر ابيا :31 :لذ شرج إلى كل 
وأذا ا شغدلال افتداتن هذ الذهيج انرو لفون فيمكن رذدها يات 
اه أنه قد يُقبل تأويله من أوجه؛ كأ يكون "إسرائينا' على تقدير مضاف» أي: مسخ 
اران كنا ممع ان م “, أو أن "إسرائي" لكة فى اشير انيل ” 500١‏ 
الضمير "نا" كما يقول صاحب سمط اللآلي”'. 
؟- أنه لا مانع - في نظري - من القول بأن "قالت' بمعنى "ظنت. 


ع 


«- أن هذا الرجز فردٌ في بابه» وهو مع ذلك مجهول القائل ؛ فلا يعوّل عليه. 


)١(‏ كذافي المصدرء والمناسب: مجرى الظن. 

(9) البيت للحطيئة يصف بعيره بالسرعة» انظر: شرح التسهيل: 40/7»؛ وشرح الكافية الشافية: 
10 , والأوضح: 57/7» والتصريح: 7١7/7‏ وشرح الأشموني: 201/7 الوليّة : ما 
يُوضّع تحت الرحل » الهجر : الباجرة . 

(0) شرح الجمل لابن عصفور: 554/7. 

(4) انظر: التصريح: 7177/7» ولم أجده في شرحه للجمل ولا في المقرب. 

(0) سمط اللآلي: .181١/5‏ 


دوع إ1- 


: أن مذهب سيبويه هو الراجح لأمرين‎ -١ 

أ- أن إلحاق القول بالظن في العمل مبني على شبهه له في المعنى » ومن قواعد النحويين 
المعتبرة أن الشيء قد يُعطى حكم ما أشبهه في معناه. 

ب- أن أكثر النحاة وافقوا سيبويه» ولو ورد القول المجرى نجرى الظن بمعنى العلم في 

؟- أن اعتراض الرضى على سيبويه لا يتجه ؛ وقد ذكرنا الرد عليه في مكانه؛ إضافة 
إلى أنه لم يعتمد على أدلة معتبرة» وإنما اعتمد على أمثلة مصنوعة لا تقيم اعتراضا 


فيما أحسب. 


والله أعلم. 
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8 ناصب المفعول المطلق إذا لم يكن بلفظ الفعل الذي قبله 
قال الرضي : "والمصدر على ضربين: إِمّا أن يلاقي الفعل في الاشتقاق» نحو قوله 
تعالى : « وَتَكَلَ إِلَمِهِ تَتتِيلاٌ 274 وَآَهُ أمْبَدَكْر مّنَ الْأَرَضِ تَبَانًا 4"؛ وإمًا ألا يلاقيه 
0000 
ومذهب سيبويه في كليهما أن المصدر منصوب بفعله المقدرء أي تبكّل إليه؛ وبثّل 
نفك تيلا وانتكه من الأرظن فيكم تبان وقعدت وجلشه تجلوسا. 
ومذهب المازني والمبرد والسيرافي أنه منصوب بالفعل الظاهر. 
وهو أولى ؛ لأن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه””". 
يتين من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في القول بتقدير عامل نمحذوف 
لنصب المصدر إذا لم يكن بلفظ الفعل الذي قبله» بأن كان ملاقياً له في أصل الاشتقاق أو 
ابزادفا 5 معتمداً على أن الأصل عدم الشنو لامر وار مليكة لد 1 
المناكسة: 
ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشياء منها : 
-١‏ لفظ "كل" و "بعض" مضافين إلى المصدرء كما في قوله تعالى: « وَل تَبَسْطَهًا كل 


الْبَمَط 4 ”2» وقوله تغالى : « وَلَوَ تقول عَلينًا بد بَعَضَ الأقاويلٍ 4”. 


.8 سورة المزمل:‎ )١( 

(0) سورة نوح: 17. 

() شرح الرضي: ق١1ج1١/707-701.‏ 
(4) سورة الإسراء: من الآية 59. 

(4) سورة الحاقة: 55. 


-؟:1غ18- 


- عذدده » كما في قوله تعالى: ٠‏ فَآَجَلدُوهَرّ ثُمَيِينَ جَلدة 04". 
5- ملاقيه في الاشتقاق» كما في قوله تعالى: ا وَتبَكلّ إلَيِهِ تبّتيلا 4. 
ه- مرادفه» نحو: قعدت جلوسا. 
وقد اختلف النحاة في العامل في هذين الأخيرين» ولبم في ذلك أربيعة مذاهب 
على النحو الآتى : 
أولاة دهت سينؤية"" والميرد” واين جد ”© واين روت" إلن أن العامل فيهما ففل 
مقدر من لفظ المصدر؛ وتُسب هذا المذهب إلى الجمهور”” » وإليه ذهب ابن عطي 
من المفسرين. ظ ظ 
قال سينوه» "8لا انهاه اجا امناو فد فلي شير انسل لأن المعنى واحدء 
وذلك قولك: اجتوروا تجاوراً» وتجاوروا اجتواراً ؛ لأن معنى اجتوروا وتجاوروا واحد؛ 
ومثل ذلك : 0 ايا ري و وقال الله 


.١١6 سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

5 شور التو تن اليه 4 

(5) الكتاب 7-711 لإا 55 امام 

(5) المقتضب : ١/لالا-‏ ةلا 5/37 70ل 

(0) الخصائتص: ؟7309/17. 

(1) شرح الجمل: ٠٠١7/7‏ ., وانظر الارتشاف: 1705/7غ» والبمع: 70/7. 

20 الارتشاف: 1760/7 » وتوضيح المقاصد: 5 :9 ولمساعد : 517/١‏ »: والتصريح: .45١/51‏ 
(4) المحرر الوجيز: .١70/١5‏ 


75خ ام 


ؤقال قن وج 2 وتيك له تيه ماه لأنه إذا قال ادل فكاته فال يكل »زفقل 
هذه الأشياء: يدعه تركاً ؛ لأن معنى يدع ويترك واحد”) 

هذ القضى التسى فرظا ق امات سوزية رز (لتقه ل أن مومه "أنه رذاافال 
أنبته فكأنه قال: قد نبت » وقوله لأنه إذا قال تبثّل فكأنه قال: بثّل - قد يشير إلى أن العامل 
هو الفعل المقدرء والفعل الظاهر دليل عليه. 

ويؤكد ذلك مذهب سيبويه في الباب» وهو أن الفعل لا ينصب المصدرء إلا إذا دل 
طحق قو قم وونا اب محا ني ريد لدعتي تزه ة للع الله عمو طموة 
نارم لقن اننا تاذ ركد لاقيف توف عبار تصني هن الدهدال أريفان 
يرج عليه الفعل - أنّك إذا أظهرْت الفعل الذي لا يكون المصدر بدلا منه» احتجت إلى 
فعلٍ آخر تضمره» فمن ذلك قول الشاعر: 

1 إذا رأني سّقطت أبصارُها . ٠‏ . دأب بكار شَايْحَتْ يكارُها”" 

ويكون على غير الحال» وإن شئى- د الك ات : تدأب» فكون أنضا 
معد رغاد عب كر ل 


كما يفيد هذا النص أن العامل في المصدر المرادف للفعل الظاهر فعل مضمر من 
فال السيراق موضحاً مذهب سيبويه في تعليقه على هذا النض: "اعلم أن مذهب 


.45-41/5 الكتاب:‎ )١( 

89 اليك كركة ين غيلان» انظلن: المتتطدن + 7/م94+ وشرت أبينات سييوية لأبي حفن الحاس: 
#اوتحود د الكاسيريه الو المي 1035/7 ونير عورد كاك وريه 10ل رعصيل 
عين الذهب: 777: سقطت أبصارها : خشعت هيبة لي »؛ اليكار: جمع البكر والبكرة من الإبل» وهو 
الفِنئ» شايحت : جدَّت ومضت أو حاذرت. 


(*) الكتاب: ١/لاه-08".‏ 


اع ع وات 


سيبويه أنه إذا جاء بالمصدر من فعل ليس من حروفه» كان بإضمار فعل من ذلك المصدرء 
فمن أجل هذا استدل على إضمار فعّلٍ بعد قوله "له صوت' بهذا الشعر؛ لأن قوله: "دأب 
بكار" منصوب» وليس قبله فعل من لفظه ؛ فأضمر دأبت دأب بكار» أو تدأبُ دأب 
بكار والذي قبله : سقطت أبصارها كأنه قال: أداموا النظر إلي » والدأب: الدوام: فكأن 
في "سقطت أبصارها" بالنظر إليه ما دل على أنها دأبت ودامت» ويكون دأب بكار على 
الدا لو ا 

وقآل أنواتضر القرطئ شارس] تصن سبيويها السالق أيضاء "يعني أن الفخل ينقد 
إلى الحدث المشتق منه لدلالته عليه» ولا يتعدى إلى الحدث الذي هو في معناه من غير 
لفظه» وكذلك الحدث لا يتعدى إلى الحدث ؛ فلذلك أضمر فعلا بعد رك كين 


وأما اقول سيبوية غقت نضه السابق ذكره: ا كا ويكون على 
الفعل ؛ ٠‏ قول الشاعرء وهو رؤبة 


ا ا تضميرك الائق بطوئ الى 

وإن شئت كان على "أضمرها" »؛ وإن شتت كان على لوجي" ؛ لأن تلويحه 
9 "010 
دصمير 5 


فيبدو لي - والله أعلم بالصواب - أن مراد سيبويه هو أن العامل يمكن تقديره من 
طريقين» الأولى : أن يكون هذا المضمر دالا عليه "لوَّحها" وهو حينئ شاهد لبذه المسألة؛ 


.18-١1/ شرح السيرافي: ”/ل‎ )١( 

(؟) شرح عيون كتاب سيبويه: 3؟1. 

(*) انظر: الانتصار: 5١٠؛‏ والتعليقة: »7301١/١‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السسيرافي: 2717/١‏ 
والتكت: ١/750»؛‏ وشرح التسهيل: 181/7؛ لوّحها: أضمرهاء البَدْن: السّمّنء السّئق: الإكثار 
من الأكل» يُطوى: يُضمّر للسباق. 

(5) الكتاب: ١/8ه".‏ 


دمغ ١ؤ-‏ 


والثانية : أن يكون هذا المصدر التشبيهي محذوف العامل وجوباء فهو- حيعلٍ - شاهد 
للباب المسوق فيه هذا النص الموسوم بقوله: "هذا باب ما ينتصب فيه المصدرٌ المشبه يه على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره . | 

يكل ح ف الظريت أذ يكون مراده مويق نضب المصدر بالفخل الظاعرالمرادفت+ أو 
بالفعل الملاقي له في الاشتقاق» أزعم ذلك للأسباب الآنية: 
-١‏ أن النص المستشهد فيه ب "دأب بكار" السابق لهذا النص يناقضه. 
8ت أن لكات قر نض واقطية أيضا رن نلك السوض من ناياى: 

أ- قوله عقب هذا النص المشكل : "ومثله قوله: وهو العجاج : 
ناج طواه الأَيْنُ تماوجفا طني الال زلكا فزلفسا 
سماوةٌ البلال حتى احقَوّقفا". 

ض وقلتدوة أن تعس فذاق كنا أمسرت يك له موت يدنك على ذلك أنّك ْ 
لو أطي ع فاه خضو أن بوكو الع قف لك عله تانينق لله وويك وذ لاك 
قوله » وهو أبو كبير الهذلي : 

داز كد الأرم لعي منه وحرف السسّاق طي المحْمّل ”© 
صار: ما إن يمس الأرض" بمنزلة : له طيّ ؛ لأنه إذا ذكر ذا عُرِفَ أنه طيّان””". 
قال ابن السيرافي في شرحه لبذا النص : "يريد أنه قد يجوز أن ينصب "طي الليالي" 
)١(‏ انظر الرجز في : الانتصار: ٠١7‏ » والمسائل البصريات: »745/١‏ وشرح عيون كتاب سيبويه: 1557 »؛ 
والتكت: ١/750؛‏ وهوفي وصف جمّلء ناج: سريع» الأين: التعب» وجف: أسرعء زُلََا فزلفا: 
شيعا بعد شيع احقوقفه: اعوج. 
(0) انظر البيت في: الانتصار: 2٠١”‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 7١9/١‏ وشرح عيون كتاب 


سيبوية : /ا 5 وتحصيل عين الذهب: 70 


750-097١ الكتاب:‎ )0( 


د 


د انط غير "لووك لقا ليود "وال لايك - نماوجفا": طواه طيّ الليالي ... وجعل 
سييوبه المصادر التي قبلها أفعالها الملأخوذةٌ منها بمنزلة المصادر التي لا أفعال قبلها في أنها 
يجوز أن تنصب بإضمار فعل غير الفعل المتقدّم لها”". 

ب- قوله: "فصار "له صوت صوت حمار"» ينتصب على فعل مضمر كانتصاب ' 
"نضميرَّك السابق" على الفعل المضمر”" ؛ ذلك أنه يرى أن "صوت" في هذا الخال 7" 
منصوب بفعل مضمر وجوباء بدليل قوله: "هذا باب ما يتتصب فيه االصدر 
المشبّه به على إضمار الفعل المتروك إظهاره؛: وذلك قولك: مررت به فإذا له 
نودت صنوت كار ومروكدية قاذا لمغير اد مرا الا 7 
ولو كان يجيز نصب "تضميرك" بالفعل الظاهر ما نظر به. 

ج- قوله: "وما يجيء توكيداً ويُنصبُ: قوله : سير عليه سيراًء وانطلق به اتطلدقاًء 
وضرب به ضرباًء فينصب على وجهين؛ أحدهما : على أنه حال على حدٌ قولك : دهت 
فاقيا ل لعف اه فى إفادافمل السرميوةة راي لا بين اللقطتيا تسل ظ 
فتقول: سير عليه سيراً وضُرب به ضرباء كأنّك قلت بعدما قلت: سيرعليه؛ وضرب 
به هنيزو سيرا »«ويمتونوة:طنريا .قال الراعن:: 

نار حين تعلو الشمس راكبّها طحا يعيني لياح فيه تحديدةا 


فأكد بقوله: "طرحا" وشدّد ؛ لأنه يعلم المخاطّبُ حين قال: "نظارة" أنها تطرح”0. 


)١(‏ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 7”١5-111/1١‏ بإيجاز. 

.555/١ الكتاب:‎ )5( 

.3"600/١ السابق:‎ )"*( 

(:) انظر البيت في: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: :»777/١‏ وتحصيل عين الذهب: 2178 
نطارة تقار نظر ا ناف اللياح : الثور الأبيض» تحديد: حدّة النظر. 

(6) الكتاب : 7719-9171 


-١ لاع‎ 


قال السيرافي موضحاً وجه استشهاد سيبويه بهذا البيت: "والشاهد في البيت قوله: 
"طرحاً" وهو مصدر فعل لم يذكره» ولكن "نظارة" قد دلت عليه ؛ لأنه إذا قال: "نظارة" 
فقد علم أنها يُعَلْبٍ طرفها وناظرها في جهات ؛ لأن النظر إنما هو تقليب الناظر» فإذا قلَبّتِ 
الناظر في الجهات فقد طرحَنّه فيهاء فكأنه قال: تطرح نظرها طرحاً؛ وإنما جِعَلَ هذا 
شاهداً للكلام الذي قبله ؛ لأنه ذكر أن قوله : "سير به سير" أنه يجوز أن يكون نصب 'سيراً 
يمتها قعل ”0 
*«- أن شارحي الكتاب الذين علّقوا على هذا النص المشكل ذكروا أنه يريد: أن 

'تضميرك” منصوب بالفعل المضمرء بل نسبوا إليه التصريح بذلك؛ قال السيرافي 
"قال سيبويه: وما لا يكون حالاً ويكون على الفعل المضمر قول رؤبة : 

لوَّحَها مِنْ بعد بدن وسنق تضميرّك السابق يُطوى للسبق 

أراد أنّك نصبت اتضميرك بإضمار "ضمّرها تضميرك السابق' 1 ؛ وقد دل على ذلك 
5-5 الا 00 ا واسدرظا ف رياه ا 

وقد تبع المبرد سيبويه كما يتضح من سياق حديثه في 'باب ما جرى مجرى 
الفعل وليس بفعل ولا مصدر ؛ حيث ذكر فيه جملة من الشواهد القرآنية والشعرية 
حذيف فيها الفعل الناصب للمصدرء قال في ذلك: "فأمًا قول الله عر وجل : « كتنب الله 


ميس در (5) ا ء ١‏ « لاا" , 000 ا 
أُمَمَسُكُمْ 4 لمكتو ملسو نشوا اذاي لوا لصوا انيدل 


(1) شرح السيزافي» 7717/4 

(؟) تكملة بنحوها يلتثم الكلام. 

(*) شرح السيرافي: 7/ل18١»‏ وانظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ١/11ء‏ والنكت: .845/١‏ 
(8)سؤوة السافء مر الآية 54 


-١غ4م8-‎ 


د النافل بلقل 7 زةا قاف الأول و افع« كملاع كو ركني ملك 
قال الشاعر: 
كان عير الأرعر لامك منه وحرف السّاق طي الحمل 
لأنه ذكرما يدل على أنه طيِّانَ من الطى : فكان بدلا من قولة: 'طوى" وكلالك: 
كله ظ ١‏ 
إذا رأتني سَقَطْت أبصارُها 0 0 2 
لأنَّ قوله: "'إذا رأتني" معناه: كلّما رأتني؛ فقد خبّر بأن ذلك دأبهاء فكأنه قال: 


0 
تدأب دأب بكار" ؛ لأنه بدل منه. 


ومثل هذا - إلا أنَّ اللفظ مشتق من فعل المصدرء ولكنهما يشتبهان في الدلالة - 


مهو 4+ م 


«وكذنلكف» لؤواله امت ين الأرصن جنا 4 دن كان على انيت لكان إيانا» وكين 
المح حذوائلة اغللمت انه إذا ابتكم بم تبان 00 
ويفيد هذا النص أن ما نسبه الرضى إلى المبرد غير دقيق. 
وتبعهم ابن أبي الربيع حيث قال مشيراً إلى جواز إظهار العامل المقدر: "ومنه ما 
حور إظباره »-ؤذلك حو قوله» أتيعه ركضا: وخون: أتبته أركضن برزكض””. 
وقد استّدّل لبذا المذهب با يأتي : 
-١‏ الايهي خل اقيق تسب المضادن» وهذا الدليل نقله ابن عقيل بقوله: " لأن 
الأكثر كون المصدر من لفظ الفعل» والقليل كونه من غير لفظه؛ فحمل القليل على 


)١(‏ المقتضب : 7١5-7٠7‏ وانظر: 8/1/ا-15. 


-١49- 


الكثير في نصبه بفعل من لفظه”"'. 
؟- أن النصب بالظاهر قد يوقع في محذور, ومن ذلك ما نقله يس العليمي؛ 
'قول الشاضر.: 
الشنالك القرة العفنان ياك مشي الملو الفانيا ال ال 
فمشي البلوك منصوب بفعل مضمرء أي تمشي مشي البلوك لا بالسالك» وإن 
كان في معنى الماشي ؛ لأنه قد وصف باليقظان» فيلزم وصفه قبل استيفاء عمله» وهو غير 
جائز؛ لأن المعمول من تمام الصلة”". 
ومراده بذلك أن اسم الفاعل لا يعمل إذا تقدّم وصفه على معموله. 
ويبدو لي أن هذا الدليل غير مستقيم ؛ لأن المقصود بالمعمول في هذا الشرط هو 
المفعول به؛ وأمّا غيره من المعمولات فلا يشترط فيه ذلك» واسم الفاعل المصوغ من 
اللازم يعمل في غير المفعول به بل المصوغ من المتعدي» م الشاهد» إضافة إلى أن 


0 الاماخي حل سجس اما 


ثانيا: ذهب الا" وابن ا وابن خاي وابن مالك00) وال 5 


.5517//١ المساعد:‎ )١( 

() البيت للمتنخل البذلي» انظر البيت: في الخصائص: ١77/7‏ »وسر صناعة الإعراب: 211١/15‏ ظ 
وأمالي ابن الشجري: 770/7: والبمع: 7/0/7؛ وفيها: التُغرة بدل: التُقَرة» وكالئها بدل: 
سالكهاء ومعنى : البلوك: المرأة الساقطة؛ الخيعل: درع يخاط أحد شقيه ويترك الآخرء الفضل: 
اللابسة ثوب الخلوة. ظ 

(')حاشية يس العليمي بهامش شرح التصريح: .571/١‏ 

(5) شرح السيرافي: ؟:ل18. 

(4) شرح المفصل: .774/١‏ 

(0) الإيضاح في شرح المفصل: .577/١‏ 

(0) شرح التسهيل: 187-180/7. 

() شرح الرضي: 13ج1١/707-101.‏ 


-١هو-‎ 


ل لا 

أكقر اموي . 

قال السيرافي موضحًا سبب اختياره هذا المذهب: "والذي عندي يجوز أن يتتصب 
الوه اقول الذي "شور غير انظ كتونناء فسوزية جلوييا عيبا مإرق لتك 
دليلان: اعدعيا نا لا دلق فيه آهل اللعة أله قدتجموعء ادر من لقظ الفعل» وليسل 
بمبني من بنية الفعل » فلا يكون بينه وبين الذي من بنيته فرقٌ» كقول الله: < وبل لَه 
تَبتِيلاً 4» ومصدر "تبئّل" من بنيده "تبثّل" وإنها 'تبتيل" مصدر بكّل تبتيلاء ومثل هذا في 
الكلام تجاور القوم اجتواراً» واجتوروا تجاوراً» ولا فرق بينهماء ويقال: افتقر فقراًء ولا 
يُستعمل ل "فقر" فعل غيرٌ "افتقر"؛ ولا فرق بينهماء وإن كان ينبغي أن يكون "فقر' 
فاستغنى عنه ب "افتقر". 

,والدلبل الكتكن آنا اذا فنا فقن كيد خلوسن عفرو فالتقدين قعد قبونا قل ' 
جلوس عمروء ثم حذف المنعوت والمضاف ... فإذا حُذْف 'مثل" وصل الفعل إلى الجلوس 
فار تمصوياى "لوعن هذ له "مقط العنارها داك بكار" ا سقطت سنوطا 
مثل دأب ل 

وواضح من هذا النص أن السيرافي اعتمد على أمرين : 
-١‏ أن معنى المصدر الجاري على فعله لا يختلف عنه إذا لم يجر عليه» وكان ملاقياً له 


في الاشتقاق» بدليل ١‏ ستغنائهم ب "افتقر" عن فقر في قولهم : افتقر فقرأ»ء فلا فرق بين 


2117/5 شرح الجمل لابن عصفور: 575/7 ؛ وشرح الكافية لابن جماعة: ١15١ء والأوضح:‎ )١( 
والتصريح: 507/7 » وحديثهم كان عن المصدر المرادف.‎ »70٠١ شرح قطر الندى:‎ 

(؟) شرح الكافية لابن جماعة: »١171١‏ وتوضيح المقاصد: 151/7» والمساعد: .5517/١‏ 

(9) شرح المفصل: .711/١‏ 

(4) شرح السيرافي: ؟/ل18. 


-١هؤو-‎ 


الفعلين كما لا فرق بين المصدرين. 
؟- أن نصب المصدر المرادف إنما هو على تقدير حذف مقندو اله الفاهر موصيونا 
بمثل ونيابة المصدر المرادف. 
والحقيقة أن الأمر الثاني ظاهر التكلف ؛ لاعتماده على تقدير أكثر من محذوف, 
كما أنّهِ إذا اتتصب المصدر بملاقيه في الاشتقاق ؛ لاتفاقهما في المعنى» فينبغي أن يقاس 
عليه المصدر المرادف لاتفاقه مع فعل مرادفه في المعنى أيضاًء وهو ما اعتمد عليه النحاة بعد 
السيرافي. 
فقد قال ابن يعيش : 'والفعل إنما ينصب ما كان فيه دلالة عليه» فالفعل يعمل في 
مصدره بلا خلاف لقوة دلالته عليه ؛ إذ كانت دلالته عليه لفظية» وكذلك يعمل فيما كان 
في معناه» وإن لم يكن جارياً عليه» وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون من لفظ الفعل 
وحروفه» وعدامع تر مايازتي الفعل ي اتعساقب والناني لمان كرد اباي 
القع وذ روفي" ابوافار ]الى نهم المدوين ف الشرت الأول قر 'فهذه المصادر 
أكثر النحويين يعمل فيها الفعل المذكور ؛ لاتفاقهما في المعنى””"» وأما في الضرب الثاني : 
"فأكثر النحويين يجيز أن يعمل الفعل في مصدر الآخرء وإن لم يكن من لفظه لاتفاقهما في 
ال 7 
واشندان لل ذلك ابن القانجي أبها مطينا تعبا الخو وهو أنه ا قان 10" 


لت ينا 


مطاوع بتل كان متضمناً له ؛ 'وكذلك ف "وإ كان هلي المكس و ا مشيراً. 


0010( يعني الزمخشري. 
(0) شرح المفصل : 75/١‏ بإيجاز يسير. 
() السابق: .79/5/١‏ 


(5) السابق. 
(5) الإيضاح في شرح المفصل: .777/١‏ 


ل 


إلى أنه "يلزم على الأول الوقوف على المسموع» فلا يقال كسرته انكساراً» ولا انكسر 
00 إذا لم يثبت كونه بمعنأه » وعلى الثاني لا يلزه”'". 

وك تق وألاك ضرم ادكه إن تحير ندل مو لفطل لقي رالا سعد لا علين 
أنه لا يشترط في نصب المصدر أن يكون العامل من لفظهء بأن لدينا مصادر لا أفعال لما 
من لفظهاء قال: "والصحيح في المصدر الموافق معنى لا لفظا كونه معمولا لموافقه معنى 
ف"حلفة" من قوله: "وآلت حلفة 1ن ل من مقدراً لعدم 
الحاجة إلى ذلك ؛ ولأنه لو كان المخالف لفظا لا يتتصب إلا بفعل من لفظه» لم يجز 


دم و 


لْمَيلٍ 4": و ط فَآجَلِدُوهرْ تْمَدِينَ جَلدَةٌ 2*4 و ل وَلَا تَصْرُوهُ سَيًا 4 فهذه 
وأمثالها لا يمكن أن يُقدّر لها عامل من لفظهاء بل لابْدَ من كون العامل فيما وقع منها ما 
قبله ما هو موافق معنى لا لفظاء ووجب اطراد هذا الحكم فيما له فعل من لفظه ؛ ليجري . 
البا ب ضلن من وانغير ”" 


وتبعه الرضي في اعتراضه حين قال: "لأن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة 


3 


وواضح أن أدلة هذا المذهب تؤكد وجاهة هذا الاعتراض. 


(١)الإيضاح‏ في شرح المفصل : 00 
(0) من قول امرئ القيس: 
ويوم على ظهر الكثيب تعدّرت علي وآلت جِلفة لم تحلّل 
() سورة النساء: من الآية 84؟١1.‏ 
(5) سورة النور: من الآية 6. 
(0) سورة التوبة: من الآية 79. 
(1) شرح التسهيل: 187-1857/5. 


-#م4طا- 


ثالثا: ذهب الجرجاني”" والزمخشري”'" وابن الشجري”" إلى جواز نصبه بالفعل الظاهر 
أو بتقدير فعل من لفظه» وتُسب هذا المذهب إلى الما أ 


فقد أشار الجرجاني إلى أن "من احتمال الوجهين قولبم: تبسسّسْتْ وميض البرق ؛ 
لأن هذا النحو يحم على إضمار نحو: تبسنّسْتُ وومطلتُ وميض البرق ؛ ويستغنى عن 
ذكره فدلا "ين ته ينار لقنن مركو "رسن موا ل ا 
لأنه لا كان بمعناه قام مصدره مقامه » فكأنه قيل: تبِسّمْتُ تبسّم البرق» فالوميض تبسّم في 


0 لم 5 


المعنى ..وكذا جميغ المضنادن التي 'تقع وفع غيرهناء » كقوله تعالى ١:‏ وَاللّه انبتك مِنّ 
لض تنا 4 على الوجهين: إما أن يكون على تقدير: أنبتكم فنم إنباناً نم أضمر ؛ 
لأن الإنبات يدل على الاك وما أن يكون منصوباً بنفس "أنبتكه" ؛ لأن النبات داخل 
في ضمن الإنبات» فحقيقة "أنبته" جعله يبت ؛ فهو إذاً في دخوله تحته كالقرفصاء في 
مهاو 0 


رابعا: نسب أبو حيان اعيرس إلى 556 ل عصفور 
التفصيل : "فإن كان للتوكيد عَمِل فيه الفعل المضمر الذي هو من لفظهء وإن كان 
عم فنا افا يكوة :له قد أن لخ فاق كان ددن عمل فيه امن الشموة وان 
لم يكن له فعل عمل فيه الفعل الظاهرء نحو: قعد القرفصاء”"'. 
كما نسب السيوطي إلى ابن جني أنه "إن أريد به التأكيد عمل فيه المضمر الذي من 
لفظه ك "قعدت جلوسا" بناءٌ على أنه من قبيل التأكيد اللفظي ؛ فلابُدٌ من اشتراكه مع 


.578 :ه41//١ المقتصد:‎ )١( 

.5١8/5 الكشاف:‎ )0( 

() أمالي ابن الشجري: 571/7. 

(4) شرح السيرافي: 7/ل18. 

.0817//١ المقتصد:‎ )6( 

030 الارتشاف: 0/1 , وانظر البمع : 71-1/65/5. 


-184- 


عامله في اللفظ» أو بيان النوع عمل فيه الظاهر ؛ لأنه بمعناه”"". 

وقد مر بنا أن ابن جني من أصحاب المذهب الأول. 

وكمّ تفصيل آخر استحسنه المرادي 4؛ إذ قال: "وفصّل بعضهم بين المرادف, نحو 
قعدت جلوساً فنصبه بالظاهرء وبين الملاقي» خحو:ل أَنبَتَكر م ين آلأَرَضٍ تَبَانًا 4؛ فنصبه 


بالمقدر, وهو قول حسن ا 
الترجيم: 


تبين لي مما سبق ما يأتي : 
-١‏ أن مذهب السيرافي ومن تبعه كالرضي - أرجح المذاهب ؛ لأمور: 

كلذ مدي عام ها 41 ونه لفق الدازر اق الخال ايظا ل كتهت 
إلا بفعل من لفظه لم يجز أن يقع موقعه ما لا فعل له من لفظه؛ نحو حلفت 

ب- أن لدينا مصادر منصوبة على المفعول المطلق» ولا أفعال لبا من لفظهاء مثل : 
ويس» وويح» ودفراً» والقهقرى» وغيرها. 

ج- أن الفعل الموجود يطلب المصدر في المعنى في هذه المسألة» ويقتضي ذلك أن 
يتناوله في العمل. 


ول ا ل 


0-1 


1 ا ا 500 


والله أعلم. 


)١(‏ البمع: 71-1/6/7 بإيجاز يسير. 
(؟) توضيح المقاصد: 141-5551/57. 


-١ه6م-‎ 


#- عمال المصدر المبدل من عله 

قال الرضي في حديئه عن المصدر المبدل من فعله: "فإذا حذفت الفعل حذفا 
لازماًء فعند سيبويه:. الناصب هو المصدر لكونه كالقائم مقام الفعل» نحو: ضربّك زيداً 
أي: اضرب زيداً ضرباً» فالمصدر عمل في المفعول لكونه كالفعل لا لتأويله بأن والفعل.... 

والظاهر من كلام النحاة أن المفعول المطلق المحذوف فعله لازماً كان الحذف أو 
جائزاً فيه خلاف » هل هو العامل أو الفعل هو العامل؟ والأولى أن يقال: العمل للفعل 
على كل حال ؛ إذ المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة» بل هو كالقائم مقامه”". 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في إعماله المصدر المبدل من 
فعله؛ إذ يرى أن الأولى عدم إعماله وأن ينسب العمل إلى الفعل معللاً لذلك بأن المصدر 
ليس بقائم مقام الفعل حقيقة» بل هو كالقائم مقامه. 

ستل القمدن عنق فذلة :إن عا هل عافدل بتإنااهم "أن" هافيك من سردل 
زيداً أمس" و 'يعجبني ضربك زيداً غدا" أي أن ضربته وأن تضربه» وإما مع "م" 
ك"يعجبني ضربك زيداً الآن" أي ما تضربه؛ وقد اختلف النحاة في إعمال المصدر المبدل 
من فعله» ولبم في ذلك مذهبان على النحو الآتي : 


أولا: ذهب 0 والفراء”" والأخفخر ”ا والزجاح'” وأبو على الفار 0 


.119-1/18/1١ج73ق شرح الرضي:‎ )١( 

.11١5-1١١6/1١ الكتاب:‎ )5( 

انظر شرح التسهيل: »١178/1‏ والارتشاف: 1500/0. 
(5) السابق. 

(0) انظر: الارتشاف: 1506/0, والمساعد: 155/7. 
() السابق. 


-١ه5-‎ 


وغيرهم”" إلى أنه يعمل عمل فعلهء ونُسب هذا المذهب إلى الجمهور''". 
يُفهم رأي سيبويه من حديثه في باب وسمه بقوله: "هذا باب ما جرى في الاستفهام 
من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل»؛ كما يجري في غيره مجرى الفعل » قال فيه: 
"ومما أجري مجرى الفعل من المصادر قول الشاعر: 
يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ويرجِعْنَ من دارين بُجْرَ الحقائب 
جوضن البى :قاين كن التووكي ‏ نيدلا بكر اكار حل لشاف 
كأنه قال: اندّل» وقال المرّار الأسدي: 
الايد اك الر السعة ج تتا - ١‏ أكتان والمناه عا سا لعلو 
وقال: 
بضربو بالسيوفه رؤوس قوم أزلنًا هامّهِنْ عت الب 5 
ويدل على أن ذلك مذهبه ما يأتي : 


0" أ 


١‏ ل 0 مر عرف الففل ين ا 

: وشرح الجمل لابن خروف: 177/7 ؛ وشرح المفصل‎ » ١171/١ شرح الجمل: 55/7»؛ والمقرب:‎ )١( 
14؛ وشرح التسهيل: 174-1777 : وشرح الألفية لابن الناظم؛ء ص575؛ والبسيط:‎ 
17-70/7ء والمساعد: 714/7؛ وشرح الأشموني‎ 518/١ :؛ وشرح ابن عقيل:‎ 1 
.7 17/5 ؛ وحاشية يس على التصريح:‎ 171١-5720/7 (حاشية الصبان):‎ 

فك البمع: 00/7. 

فر الوك عي وان بات ا وقيل: لوه انظر: الأضول: 2171/١‏ وشرح السيرافي : 
7»؛ وتحصيل عين الذهب: ١١4‏ : وشرح التسهيل : 178/7» والارتشاف: 117017/0. 

60 الا ا 377؛ وشرح الجمل لابن عصفور: ؟755/7: وشرح التسهيل: 
8/7>اء والارتشاف: 05/0؟5. 

(0) البيت للمرار بن منقذ» انظر: شرح السيرافي: 27577277 والتبصرة والتذكرة: ١/575؛‏ وشرح 
المفصل: 77/5 وشرح التسهيل: 179/7. 


.115-1١١6/١ الكتاب:‎ )5( 
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حكم الفعل في العمل فجرى تجراه. 
<١‏ ذكرهُ هذا النص في باب إعمال اسم الفاعل واسم المفعول» ووجه الشبه بينهما 
وبين هذه المسألة مشابهة الاسم للفعل في جريانه عليه فعمل بمقتضى تلك المشابهة. 
2-38 استشهاده بقول الشاعر: بضربو بالسيوف رؤوس قوم ؛ ليبيّن أن المصدر المبدل 
من فعله عامل كما أن المصدر "صرب" عامل. 
وقن اف على رؤرلقة القع ات جقوت: :"رامنا وله لجزلا ترجق انال دل التعناني" 
نظاهر كلاه :سييؤية ]3 يصب "امال 'لزلة”07, 
ويبدو أن السبب الذي اعتمد عليه سيبويه هو أن المصدر لما أجري مجرى فعله ناب 
عنه في العمل » وهذا ما اعتمد عليه أتباعه في نصرة هذا المذهب. قال ابن يعيش مشيراً إلى 
. ذلك» ومنظراً له بعمل الظرف في الحال لنيابته عن الفعل مع أن الظرف مقدر العامل: 
"ولا يبعد عندي أن يكون هذا المصدر عاملاً في زيد؛ لنيابته عن الفعل لا بحكم أنه 
"سا ابويعاء كدو لكا لق لدان قافا جو لعاف و لطر ق زكرو ذا قفن 
العامل فيه ؛ وذلك لنيابته عن الفعل كذلك ههنا...."”". 
وقد استدل أيضا بما يأتي : 
-١‏ أنّ املصدر الصريح يعمل إذا صح أن يحل مله فعل ممع الحرف المصدري ‏ 
والمصدر المبدل من فعله واقمٌ موقع فعل صار نسياً منسيا ؛ فهو أولى بالإعمال؛ 
قال ابن مالك مشيراً إلى ذلك في معرض تعليقه على نص سيبويه في المسألة : 
اقنور "وناو الوق امارين لقدر معي ايوق" وك زلنه رسي دل :شان 
"ذلك واعاؤقة' أو من انال اشرق لأف 'ندلة' واضلافة ماق غير بن 


وجود أصالة الفعل إلا أنهما واقعان موقع فعلين محضين» و بضرب واقع موقع 


.571/7 شرح السيرافي:‎ )١( 
.1/5 شرح المفصل:‎ )0( 
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حرف وفعل» ولا يمنع من ذلك كون الفعل لا يستغنى عن تقدير عامليته بالنسبة 
إلى نصب المصدر كما يمتنع عند الأكثر نصب الظرف بعامل مقدر ورفع الظرف 
الضمير في نحو: زيد عندك؛ بل ناصب الظرف أحق بأن ينسب العمل إليه لكونه 
صالحاً للإظهار قريب العهد بالإضماز يخلاف عامل المصدر المشار إليه ؛ فإنه غير 
صالح للإظهار ولا قريب العهد بالإضمارء لسار م ع 01 

9 تكبا قال ادوسشعظ "نواه يكن مفي رلا لمابغازته مياه ليد كتولنه 
تعالى ١:‏ فَصَرَب آلرّقاب 74" 


ثانيا: ذهب المبرد”» وابن السراج”” والسيرافي" وابن الحاجب" والرضي” وابن 
هشام”' إلى أنه لا يعمل» وأن العامل في المعمول بعذه هو فعله امقر وعزاه ابن 
يعيش إلى المحققين207. 


قال المبرد مشيراً إلى ذلك : 'فإن لم يكن في معنى أن وصلتهاء أعملكه عمل. 
الفعل... وذلك قولك : الوزن شعف قلت ينا ريا أنه ليشن تو 


اا 


انا نكن داقر اكه "كيرا وذ" شعني الامو فائله قلت : اضرب إلا أنه صار 


.511/1١ بتصرفء وانظر شرح الكافية الشافية:‎ ١51/7 شرح التسهيل:‎ )١( 
.5 سورة محمد: الآية‎ )0( 

(*) شرح ألفية ابن معط : ٠٠١8/7‏ بتصرق. 

(5) المقتضب: 5//ا6١.‏ ش 

.١5ا/‎ 11/١ الأصول:‎ )0( 

(5) شرح السيرافي: 1757-1771/7. 

(0) الإيضاح في شرح المفصل: .575/١‏ 

() شرح الرضي: ق7ج7191-118/1. 

() شرح القطر: 511. 

)١(‏ شرح المفصل: 5 /"ا/. 
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ودلا من القعك ارو 

ون الشيران أن القعو و امعادو اام رتوور ا امن ]ناقور تومه و 
العمل للفعل المضمرء قال: "اعلم أنك إذا قلت: (ضرباً زيداً) فتقديره: اضرب ضرباً 
زيداء ف (ضرب) منضوب بالفغل المضمنء فيتبغي أن يكون (زيذ) منصوبا به أيضاء .وقند 
جرت عادة النحويين أن يقولوا: إن زيداً منصوب بالضرب» وحقيقته ما ذكرته لك؛ غير 
أنهم توسعوا لا ناب المصدر عن الفعل الذي هو عامل أن يقولوا إنه عامل”©. 

واستدل أصحاب هذا المذهب فيما نقله ابن مالك - بأنه: "لا غنى عن نسبة 
المصدر نفسه إليه» وذلك موجبٌ للاعتماد عليه وعدم الإعراض عنه”". 

ويبدو لي أن ذلك ليس بلازم بالنسبة لذلك المعمول وإن لزم المصدر. 

واستدل الرضي في اعتراضه على سيبويه بكون المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة بل 
هو كالقائم مقامه. 

ويوضح مراد الرضي بقوله إن المصدر ليس بقائم مقام الفعل حقيقة بل هو كالقائم 
مقافه -قوله .هذا النات: "اعلم أن المفعول المطلق لا يكون بدلا من الفعل حقيقة ؛ إِذ 
لو كان كذلك لم يقدّر الفعل قبله» وإنفا يقال له بدل من الفعل مجازاً إذا لم يجز إظهار 
الفعل مكانه, فكأنه بدل منه لا لم يجز أن يجمع بينه وبين الفعل لفظاأً كما لا يجمع بين 
الجدل الم 3 

والحقيقة أن النحاة لم ينكروا وجود ذلك الفعل ؛ لأن أثره باق في مصدرهء وان 
.أنهم لا رأوا العرب حذفت ذلك الفعل في مواضع معينة » وأنابت عنه المصدر فأغنى عنه 


لنهذا ونس سكو اغليه بالسبيدل من الشكن وكات غنة: 


.١6ال/5 المقتضب:‎ )١( 


)١(‏ شرح السيرافي: 7١5-771/7‏ بإيجاز يسير. 
() شرح الكافية الشافية: .197/1١‏ 


() شرح الرضي: ق7ج١8/1١7‏ بإيجاز يسير. 


-وح"ه- 


وبناء على ذلك فالرضي لا يختلف عن النحاة في فهمه لحال هذا المصدر إلا أنه 
يرق أن .ذلك لااكوله العم 

وأصحاب المذهب الأول اعتمدوا على هذا المفهوم في إعمال المصدر كما مر. 

واستدل ابن هشام : 'بأن المصدر هنا إنها يحل محله الفعل وحده ا لي 


وهذا مبني على اشتراط أن المصدر لا يعمل إلا إذا صم أن يحل محله الفعل مع 
الحرف المصدري» بينما أصحاب المذهب الأول يضيفون إلى ذلك المصدر المبدل من فعله 


1 
4 42 4 
غي؟* غي» في» 
11 58 
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تبين لي نما سبق ما يأتي : 
-١‏ أن مذهب سيبويه هو الراجح لأمور: 

أ- أن أدلته التي ذكرها النحاة - كما مر - قويّة. 

ف أن دلالة المصدر على الحدث تقتضي فاعلا وتقتضي مفعولا إن كان متعدياً: 
وذلك يسوغ له أن يطلب ما بعده بالمفعولية. 

ج- أنهم يُعملون المصدر الصريح إذا صم أن بحل محله فعل مع الحرف المصدري 
مع أنه في موضع الاسم والمصدر المبدل من فعله أقوى شبهاً بالفعل ؛ لأنه في 
موضعه» فإعماله أولى. 

8ن قاطن الرطقي على ويه ينكد اها لكنه افيد غلك ولد لذ وض لدم يل رض 
الاستدلال به لمذهب سيبويه ؛ لأن العرب تعطي الشيء إذا أشبه الشيء بعضاً من أحكامه: 
فما بالك إذا كان نائباً منابه في اللفظ والمعنى. 


والله أعلم. 
)١(‏ شرح القطر: .59١‏ 
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0- إعراب الاسم المنصوب بعد (أما) المتكرر ذكره بعد فائها!") 
أ المصدر والصفة: 
قال الرضي : 'فالمنكر من المصدر والوصف يحب عند الحجازيين نصبهماء ويختار 
ذلك بنو تميم لا إلى حد الوجوب؛ والمعرّف من المصدر يجب رفعه عند بني تميم على ما 
يعطيه ظاهر لفظ سيبويه» والأولى أنهم يجيزون الرفع والنصب فيه كما يجيء» وأما 
الحجازيون فإنهم يجيزون فيه الرفع والنصبء والمعرّفٌ من الوصف مرفوع عند الجميع بلا 
5 
فالرفع في جميع ما يجوز فيه الرفع من ذلك على الابتداء عند الفريقين» وأمًا 
القصنب :نان سبيولة دكن أ ذللكن المصدن تدرف كان أ متك علي اله وجول لد فد 
امجادوين نقان شرح كلامه : وذلك لأنه رآهم ينصبون المعرفة والنكرة فلا يصلح 
لكان لزي يعو ل لمن ميتي ما نوفا سف : مهما يُذَكَرٌ زيدٌ لأجل السّمّن فهو 
السابارد يي أما العلم فعالم» أي : مهما يدك زيدٌ لأجل العلم فهو عالم. 
00 قال سيبويه : ونصب المنكر عند بني تميم على الحال؛ » قال «الأقيم ا له يووا ف 
معرف المصدر إلا الرفع » علمنا أن نصب المنكر على الحال» والعامل فيه إِمّا محذوف قبله 
كما تقول في: أمّا علما فعالم: مهما تَذُكر زيدا عالماً فهو عالمء أو المذكور بعدهء أي: 
عالم في مثالنا فيكون حالا مؤكدة ... 
أقول: والدليل على أنه يجوز عند بني تميم نصب مُعرَّف المصدر؛ أنهم جوّزوا 
على ما حكى سيبويه عنهم : أما العلمّ فعالم بزيدء أي فهو عالم بزيد العلم» فكذا ينبغي 
أن يجوز عندهم : أما الضرب فضارب» أي: فأنا ضاربُ الناس ؛ فيكون نصب المصدر 
ادر كك سمهو عطاق اا 3 * ظ 


'*) أشار النحاة إلى صعوبة هذه المسألة» قال السيرافي في مطلع شرحه للباب المعقود لبا في الكتاب: "هذا 
باب فيه صعوبة ‏ ويقل كلام النحويين فيه من البصريين والكوفيين ؛ ولذلك قال الزجاج: هذا الباب 
لم يفهمه إلا الخليل وسيبويه ...' شرح السيرافي ؟/ل717: وذكر الرضي أن للنحاة خبطا كثيراً فيهاء 


ماد 


وأقول: كون المصدر المنصوب مفعولا له عند الحجازيين لا دليل عليه؛: ولو كان 
كذا لجاز: 0 الل" 
الل ا 0 ودليل الرضي في 


ذلك تجويزهم نحو: أما العلم فعالم بزيد. 

الثاني : تخريج نصب الحجازيين المصدر المعَرّفَ على المفعول له ؛ لأنّه لا دليل 
عليه؛ ولوصمح لجاز: أما للسَّمن فسمين. 

يأتي بعد 'أما" انكر كرد بعازاافيا أو للقن وذ ا معان كور فد أن كي 
بعد الفاء ما اشْتّقَ من ذلك المصدرء نحو: سوا فسمين» وإِما صفة تكرر لفظها بعد 
الفاء نحو: أمّا عالماً فعالم» وإمّا غير ذلك نحو: أمّا البصرةً فلا بصرة لك 

كلس لوكي روميت لح داك جوج مين وفلر 1 مده 4 ان 
للواصف : أمّا علماً فعالم» كأنه منكر عليه ما وصفه بغير العله”". 

والحديث في هذه المسألة مقسّم إلى جزأين» وهما: 

أ- المصدر والصفة. ب- غير المصدر والصفة (اسم الجنس). 

دا أولا بالشذوو لعفم وين كان اللسا ةوه زف امه ددر كاؤانة مله فلن 
النحو الآتي ظ 
أولا ءاشي يوي إل أن التسانين رسبوة المد ف : كان أو:معوفة + وأن التميفيين 


ينصبون النكرة» ولا يجيزون نصب المعرفة » وخرَّج نصب المصدر المعرفة على 


() شرح الرضي : ق97ج571/7١1571-1.‏ 
() السابق . 
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العول لهم :وا صدر)الذكرة على نكال 

كال بشي الت قلت اعداانات قا ضهن عادر » الاتهال مما ند 
للذكور"» قال فيه 'وذلك قولك: أمّا يمنا فسمينٌ» وأما عِلْما فعالم. 

وزعم الخليل - رحمه الله - أنه بمنزلة قولك: أنت الرجل علماً ودينا... 
ا 
كما لم يحسن فيما كان حالاً وكان في موضع فاعلٍ حالاء وكذلك هذاء فانتصب المصدر 
لأنه حال مصير فيه ؛ ومن ذلك قولك: أما علما فلا علم له ... وقد يُرفعُ هذا في لغة بني 
قيم؛ والنصب في لغتها أحسن ؛ لأنهم يتوهّمون الحال؛ فإن أدخلت الألف واللام 
رفعوا ؛ لأنه يمتنع من أن يكون حالا0©. 

ثم أضاف: "وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام ؛ لأنهم قد 
يتوعرة و بهذا بايا غير لكالا وباو تيع كاهم لا بعوعيوه خبره ؛ فين تم لم ينصبوا 
في الألف واللام» وتركوا القبح ؛ فكأن الذي توهّم أهل الحجاز - الباب الذي ينتتصب 
امار الااترارا الوا اسار ايلالد اول بلغا 
فهو الرجل الكامل» كأنه قال: هو الرجل الكامل العقل والرأي أي للعقل والرأي» وكأنه 
لجا مر قال ليه "3 

على أن السيرافي”" والأعلم”"' أشارا إلى أن الظاهر من كلام سيبويه نصّب هذه 
المصادر على الحال» ولكنّهما صوراه بعد بأن هذا التقدير عند التميميين دون الحجازيين . 


#وأتععي ارون ماضوي عن المعول له معرفة كان أو نكرة» ويجب رفع المعرفة عند 


.785-785/١ الكتاب:‎ )١( 
السابق.‎ )( 

(9) شرح السيرافي: ؟5/ل5":0-159. 
(:) النكت: .5:5-5٠08/١‏ 
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التميميين» قال السيرافي : "ترجم سيبويه الباب بأن قال هذا باب ما يتتصب من المصادر ؛ 
لأنشتحان هناو في لقو ونمو ند اه هيدا اب قولة يونا فسنعن وان علا 
فعالم» وأما يلا فنبيل» ينتصب على الحال؛ وكذلك أنت الرجل علما . 00 
الباب أنَّ هذا من مذهب بني تميم دون أهل الحجاز وذلك أن بتي هيم إذا أدخلوا الألف 
واللام على المصادر لم تجر مجرى الأول ؛ فدّل ذلك عنده على أن أهل الحجاز يذهبون في 
عي للك إل امول لاركؤة معوقة كر كتونات م نونف لشاف لسر 
وفعلت ذاك مخافة» وأن بني تميم يذهيون مذهب الحال ؛ لأن الحال لا يكون إلا نكرة؛ 
فإذا قالوا: أما العلم فأنا عالم» رفعوا العلم بالابتداء» فيكون تقديره: مهما يكن من 
في الك ا عاب و 
والحقيقة أن في النفس شيئاً من هذا التفسير؛ لأن سيبويه لم يُثير إلى أن المصدر 
المنكر مفعول له عند الحجازيين» وإنما جعله دن عدون - حالاً عند الحجازيين 
والتمنميين غلى السواء ؛ أزعم ذلك للأسباب الآنية : 
أ ١‏ لفقل وودق :عدوان البات ره غلن للحا ها اقتيكه الؤليل )قم عن :ذلك 
بتقريره بمثال من عنده» إذ قال: ومن ذلك قولك أما علماً فلا علم له. 
- أنّه قال: "وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام ؛ لأنهم قد 
يتوهمون في هذا الباب غير الحال"؛ وهذا دليل واضح على أنهم يتوهمون فيه 
الخال في بعض المواضع 
عم الاولل تن :11اع فون ند سروه لبا 0ه 'وعلى هذا الباب فَأَجْرٍ جميع ما 
أجريته نكرة حالاً إذا أدخلت فيه الألف واللام؛ قال الشاعر: 
ألا ليت شعري هل إلى أمّ معمر ١‏ سبيل فأما الصبرٌعنها فلا صبرا(" 
)١(‏ شرح السيرافي: 7/ل270-79 وانظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ١‏ /8/8؟. 
(0) لابن ميادة» انظر: الجمل المنسُوب إلى الخليل: ص57؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : 


الما بت والنكت: 6 وتحصيل عين الذهب: وقرة” وشرح التسهيل: 537 


-١56ه-‎ 


وأما بنو تميم فيرفعون لما ذكرت لك» فيقولون: أما العلم فعالم ... وقال الشاعر 


عبدالرحمن بن حسان: 
أي :فليش 'لنا تلك تعور””7, 


ومراده من هذا النص أن المصدر المنكر الذي أعربته حالا يجوز دخول أل عليه عند 
الحجازيين» فيخرّج على المفعول له» وأما التميميون فلا يجوز عندهم إلا الرفع على 
الابتداء ؛ لأنهم لا يتومّمون في الباب غير الحال» واستشهد بهذين البيتين تقوية لذلك”". 
1 ")2 
مصافب... ' . 


وناءً على ما ظهر لي من مذهب سيبويه يتضح لنا أن ما نسبه الرضي إلى سيبويه 
1 ا 0 حال 1 الغا )0( الذ 0020( إلى | زف أب الناض 0( 
وإلى إعرابه حالا ذهب أبو علي الفارسي ‏ والأعلم” والمرادي ' وابن الناظم 
0 


.777 وتحصيل عين الذهب:‎ »4 ٠١/١ انظر الببت في: النكت:‎ )١( 
."85/1١ الكتاب:‎ )0( 

(9) انظر النتكت: .4٠١/1١‏ 

ش 5 الفا ١1م‏ 

(4) المسائل البصريات: .177-577/1١‏ 

.4غ١‎ ١/١ النكت:‎ )5( 

(0) توضيح المقاصد: 59/8/7, .٠١‏ 

(4) شرح الألفية لابن الناظم: /11. 

(9) الارتشاف: 7/”/ا6١.‏ 

.١5/5؟ المساعد:‎ )١( 
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واعترض الرضي على سيبويه في قوله: إن التميميين لا يجيزون نصب المصدر 
المعرف:مسقدلا يما حكام سنيبويه عنهم من تحويل» أما العلم فعالم :بزيد: 

ويبدو لي أن هذا الاعتراض لا يتجه؛ حيث لا علاقة ة لهذا الاستدلال بمذهب 
التميميين في المسالة كما يتضح من نص سيبويه» إذ قال: "وتقول : أما العلم فعالم 
ل ري لت 0 
الذي لفظت به قبله» كأنك قلت: أما العلمّ فعالم بالأشياء» وأمًا الرفع فعلى أنه جعل 
العلم الأخِرَ هو العلم الأول؛ فصار كقولك أما العلم فأنا عالم به» وأما العلم فما 
أعلمني به» فهذا رفع ؛ لأن المضمر هو العِلمٌ؛ فصار كقولك: أما العلمٌ فحسنٌ» فإن 
جعلت الهاء غيرٌ العلم الأول نصبّت» كأنك قلت: أما علماً فما أعلمني بعبدالله””7) 

وقد شرحه السيرافي بعد أن بين مذهب التميميين في المسألة فقال: "... فإذا قالوا: 
أما العلم فأنا عالم رفعوا العلم بالابتداء؛ وتقديره مهما يكن من شيء فالعلمُ أنا عالم به ؛ 
فإذا قالوا أننا المع فانا عالم بالحله: لوا را : إن جعلت العلم الأول هو 
الثاني رفعته كأنك قلت : أما العلم فأنا عالم به» وإن جعلت الأول غير الثاني نصبت 
الأول» ويكون تقديره: أما العلم فأنا عالم بزيد فنصبه على المصدرء كأنك قلت: مهما 
. يكن من شيء فأنا عالم بزيد العلم ثم قدّمته على هذا الوجه”". 
وَأما اغتراطته علق إعوابه مقدولا له غدل اللتجازيين» ققد مر ينا أنه اعتمين على 
! اوويزة» وكيا انه لاا ملسو الهو كان زه أما للسّْمّن فسمين» وأمّا للعلم 
فعالم. ظ 

ومراده أنّ هذا المصدر لا يُئِهِم علّةَ ليكون مفعولا له. 


ويبدو لي أنه محق في ذلك ؛ لأن المفعول له - كما هو معلوم - يُذكر علّة وعذرا 


.5860/1١ الكتاب:‎ )١( 
.501/١ شرح السيرافي: ؟/ل0٠7» وانظر التكت:‎ )( 
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1 ينها 


لوقوع الفعل» وحمل التركيب على هذا فيه شيء من البعد ؛ إذ يصبح المعنى نحو: مهما 
تذكر زيداً لأجل العلم فهو عالم» مع إمكان حمله على ما هو أسهل مأخذاً. كما 
سيتضح في غيره من المذاهب. 
ثاتيا: ذهب الأخنك إلى أنه مفعول مطلق تكرة كان أو معرفة”2» وؤافقه أبنوغلي 
الفارسي في نصب المعرّفء أمّا المدكر فمر بنا أنه يعربه حالاء قال أبو علي: 
"يقول: أما السّمنَ فسمين» وأما النبل فتبيل فمعناه: "مهما يكن من شيء فهو 
سمين السّمن" ويُعلم أن الفاء للجزاء» وإذا كانت للجزاء كانت عاملة في المصدر 
والحال ؛ لأن المعاني لا تعمل في الأسماء وتعمل في الحال”". 
وجمع الرضي بين مذهب الأخفش وأبي علي » فقال: 'والأولى أن يقال: 
المنصوب في المصدر المعرف على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء”"؛ ثم أضاف: "والمصدر 
لكر عحتى الوؤطفه سال أرضا طلى هنذا الوجهة أ عله متعولا مطلفا على نكن 
انابيد ا لجعو 1ك انون لاسن مسا ار نا اي اناج لاسن أن 
لان ضيه فاومي لس جر ا عند العرق قدو اله غير ماه 
الغاء» فمعنى أمّا العلم فعالم": أمّا يكن شيء فزيد عالم | 00 
وبهذا يتبيّن أن الرضي يتفق مغ سيبوية في إغرات الممندر المكر خالا إلا أنه يزيد 
على سيبويه بتجويز إعرابه مفعولاً مطلقا. 


وقد رّدٌ هذا المذهب كما قال ابن عقيل: "بأن ذلك لا يطرد له في كل موضع» فقد 


() انظر: شرح التسهيل: 771/7»؛ وشرح الألفية لابن الناظم: 7١4‏ والارتشاف: 2151/7/1 
والبمع: 171/7. 

.١5 المسائل المنثورة:‎ )١( 

() شرح الرضي: ق7ج5/7 ١570-1١57‏ بتصرف يسير. 

(5) السابق. 
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تناخل الغاء على ها بمبنع عمل مابعده فيما قيله» نحو: أمّا غلم فتلا علم لد أو فهوذو 
علم أو فإن له علما» وأن المصدر التوكيدي لا يكون معرّفاً”©. 

غير أن الرضى ي اغتفر إعمال ما بعد الفاء فيما قبلهاء وإن كان ممتنعا في غير هذه 
المبألة”"4 وهو خلاف مذهب اللمهور” 


ونقل أرو كان هن الأحش أن العائل كه 50 
وز اققرة العام 2 قعل الشريل”0. 

ويبدو لي أن إعمال فعل الشرط المحذوف ممتنع على القول بهذا المذهب ؛ لأن 
المصدر هنا مؤكد» والمصدر المؤكد لا يحذف عامله. 

ولعن للك كناميا لخالفة اررض الجمهور في إعمال ما بعد الفاء فيما قبلها 
وإن كانت متلوة بما لا يعمل ما بعده فيما قبله» ك "لا النافية» والحرف الناسخ". 
ثالثا : ذهب الكوفيون”” والسيرافي”' وابن مالك”" وابن هشام”” وبعض المغاربة”" إلى 

أنه مفعول به نكرة كان أو معرفة. 

واستدل ابن مالك على هذا المذهب بأنه جار على الأصل» ولا يمنع من اطراده 
ماقو بوعنني ذلك عيوب يو تسوه وكل ذلل ير إغزايه الا أوامتعولا ذه 


)١(‏ المساعد: ١١/7‏ بتصرف. 


000 انظر شرح الرضي : قاج5/١157..‏ 

ف انظر: المغني: 217١‏ وانظر: خر التمال: 550 م 
(5) الارتشاف: 7//ا6١.‏ 

(4) انظر: شرح التسهيل: 775/7 والارتشاف: 101/7/7. 

(0) انظر: شرح التسهيل: 3550/5 والمساعد: 2١1/7‏ والبمع : /003. 

(0) شرح التسهيل: 8:/7. 

.,7٠١ المغني:‎ )8( 

(9) انظر: المساعد: .١5/7‏ 
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حيث قال بعد أن ذكر المذهبين السابقين: "وأجاز بعض النحويين أن يكون المنصوب بعد 
كا" من المشادو مهولا يه ف التتكي والقعريات»وانامل :ف ادل الكترسط فلو رد 
متعدياً على حسب المعنى» فتقدير أمّا علماً فعالم على هذا: مهما تذكر علماً فالذي 
وصفت عالم» قلت: وهذا القول عندي أؤلى بالصواب وأحق ما اعتّمد عليه في 
الجواب ؛ لأنه لا يخرج فيه شيء عن أصلهء ولا يمنع من اطراده مانع» يبخلاف الحكم 
بالحالية» إن فيه إخراج المصدر عن أصله بوضعه موضع اسم فاعل» وفيه عدم الاطراد 
لجواز تعريفه » وبخلاف الحكم بأنه مصدر مؤكدء فإنه يمتنع إذا كان بعد الفاء ما لا يعمل 
ما بعده فيما قبله» وأمّا الحكم بأنه مفعول به فلا يعرض مانع يمنع منه في لفظ ولا في 
معنى » فكان أولى من غيره» ومما يؤيده الرجوع إليه على أحسن الوجهين في قول الشاعر: 

ألا ليت شعري هل إلى أمّ مالك كر فنا لشي هلبا وعدا 

فيروى بالرفع على الابتداء؛ وبالنصب على تقدير مهما تذكر الصبرعنها فلا 
صبرء هذا تقدير السيرافي» وهو أسهل من جعل الصبر مفعولاً له» وإن كان هو قول 
سيبويه ... ويؤيده في المصدر مجيئه فيما ليس مصدراً نحو: أمااقريقا قاذ فض دهاه روا 
الفراء عن الكسائي عن العرب ... ومثله ما رواه يونس عن قوم من العرب أنهم يقولون: 
نا لعي و يي 0 

ومن المفيد أن أشير إلى أن الرضي يتفق مع سيبويه في نصب الصفة المنكرة على 
الحال» حيث قال : والأولى أن يقال اللمرجاجه ري وامجا ون ل اصح عي 
الشكدال ه ل لا 1 


)0 
عي 
2 
« 
2 
© 


,770-7794/7 شرح التسهيل:‎ )١( 


دو/اواةف- 


تبين لي مما سبق ما يأتي : 


١‏ - أن مذهب الكوفيين ومن تبعهم من البصريين أرجح المذاهب ؛ لقوة أدلته التي 
كوه ار هاناكةة الذضافة رن اله لاك وسليه يها ووذ على المنعين الاخريق: 

7 أة أععرافي الرضى على مبووية و زهي أن المي ل عرو تفعن انان 
لح كر كا اقخر كته انه ل إعرافه المصدر و الخركة شعو لا لمعم 


5 5 7 2 5 03 ث0 
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ب- غير المصدر والصفة (اسم الجدس) : 

قال الرضي: "وأمًا غير المصدر والصفة نحو: أمّا العبيدٌ فذو عبيدء فالوجه فيه 
الرفع في جميع اللغات معرفاً كان أو لا. 

وروى يونس عن بعض العرب نصبّهء قال سيبويه: هي خبيثة قليلة» قال: ومع 
ذلك لا يجوز هذا النصب الضعيف ف المعرّف إلا إذا كان غير مُعيّن ؛ ليكون في موضع 
الحال» كما في الجمّاء الغفير» وأمّا إذا أردت بالعبيد عبيداً معينة» فلا يجوز فيه إلا الرفع 
كما في قولك: أمّا البصرةٌ فلا بصرة لك» وأمّا أبوك فلا أبا لك. 

أقول: أمًا الحمل على الحال في مثله فضعيفء؛ ولا معنى لهء بل هو على أنه 
مفعول به لما بعد الفاء ؛ لأن معنى ذو عبيد: أي يملكهم ؛ وذلك كما روى الكسائي: أما 
قريشا فأنا أَفضْلَهُمْ أي : أغلبُهم في الفضل”". 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في تخريج النصب على الحال 
ف الفاهد الحكى عن العرت + واشتراطة عدم الغيين فيه حيف وصنه بالضنن # انالا 
معنى لهء زاعماً أنه مفعول بهء وأنّ نصب المعيّن جائز أيضا بدليل ما رواه الكسائي عن 
العرب. 

المناققة: 

تبين لنا في القسم الأول من المسألة إعراب المصدر أو الوصف المنصوبين بعد أمّاء 
والحديث هنا يتناول غير المصدر والصفة (اسم الجنس) حيث ورد ا قليلاً: مع أن 
الوجه الرفع على الابتداء؛ فألجأ النحاة إلى تخريجه فكان لبم ثلاثة مذاهب أيضاً على 
النحو الآني : 


)00 شرح الرضي: ق7ج15717-1477/7. 


0 


أولا: ذهب يونس”'' إلى أنه مفعول له» ووصفه سيبويه بالقبح» حيث قال: 'وزعم 


يونس أن قوماً من العرب يقولون: أمّا العبيدٌ فذّو عبيد» وأمّا العبد فذو عبد؛ 
يجرونه مُجرى المصدر سواءً؛ وهو قليل خبيث ؛ وذلك أنهم شبهوه بالمصدر كما 

شبهوا الجمّاء الغفير بالمصدرء وشبهوا خمستهم بالمصدرء كأن هؤلاء أجازوا: هو 
الجر العد والدراهم؛ أي للعبيدٍ والدراهم» وهذا لا يتكلم به: ونا وبحي 
وصوابه الرفع» وهو قول العرب وأبي عمرو ويونسء ولا أعلم الخليل خالفهماء 
وقد حملوه على المصدرء فقال النحويون: أمَا العلم والعبيد فذو علم وذو عبيد 
وهذا قبيح» لأنك لو أفردته كان الرفع الصواب؛ فحُبث إذ أجري غيرٌ المصدر 


كالمصدرء وشبّهوه بما هو في الرداءة مثله » وهو قولهم : ويل لهم وتب”". 


ويتضح من نص سيبويه السالف أن وجه القبح يكمن في إجراء غير المصدر مجرى 


المصدر المنتتصب على المفعول له » كما هي الحال في إجراء "الجماء الغفير و أخمستهم" 
ترق المصدر انيه علق الكال» وكل نيبا خلاف الاضل: 5" ٠‏ [ 


وتأول الزجاج نصبه على المفعول له بتقدير مصدر مضاف محذوف مراعاة للمصدر 
وتقديره : م فلك لعز 


5 7 5 5 2 
ثائيا: ضعف سيبويه جواز النصب» واشترط أن يكون لغير معي 2 وخرجه حينئدٍ على 


الحال؛» أما إذا كان لمعيّن فالرفع عنده واجب» قال: "ولو قال: أما العبيدٌ فأنت ذو 
عبيد» يريد عبيداً بأعيانهم قد عرفهم المخاطب كمعرفتك» كأنك قلت : أما العبيد 


21787 /79 : انظر: الكتاب: ١/7”89؛ والارتشاف‎ )١( 


(؟) الكتاب: .7891/١‏ 
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عبيد ... وإنما جاز النصب في العبيد حين لم يجعلهم شيعا معروفا بعينه ؛ لأنه يشبهة 
بالمصدرء والمصدر قد تدخله الألف واللام» ويتتصب على ما ذكرت لك فإذا 
أردت شيئاً بعينه» وكان هوا لذي تلزمه الإشارة جرى مجرى زيدٍ وعمرو 
واببلك 03 ش 
واعترض الرضي عليه بأن حمله على الحال ضعيف ولا معنى له. 
ويبدو لي أن هذا الاعتراض متجه لما يأتي : 
أ- أن الحال وصف لبيان هيئة الفاعل أو المفعول» وليس الأمر كذلك في هذه 
المسألة: 
ب- أن نما يُضعفها كونها بأل» وجمودهاء وهما خلاف الأصل في مجيء الحال. 
ج- ورود العلم منصوباً في هذا الموضع كدليل الرضي» وهوما حكاه الفراء عن 
الكسائي "أمّا قريشاً فأنا أفضّلّهم"» ومثله ما "حكوا: أمّا البضرة فلا بصرة 
ء+ لكء وأمًا أباك فلا أب لك"9©. ظ 
ثالثا: ذهب الكوفيون”" والسيرافي”*' وابن مالك” والرضي”''' وابن هشام”" إلى أنه 
مفعول به. 


قال ابن مالك في معرض استدلاله على إعراب المصدر مفعولا به: ويؤيده في 


(1) الكتاب: اول يوم 


(0) الارتشاف: 161/5/7. 

.١61/7/7 السابق:‎ )9( 
.١61/5/19 السابق:‎ )5( 

(4) شرح التسهيل: 7750/1. 

.١5717/7ج7ق شرح الرضي:‎ )١( 


(ظ 332( المغني : 3 
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المصدس جيعه فيما ليس مضدرا نحو: اكااقزيقا فانا قع اا رواه الغراء عن الكسائي عن 
التووس نو فشكن زوف قآيا تشاع اندلو قرفا نآنا اجدياة وفلة فا 
رواه يونس عن قوم من العرب أنهم يقولون: أمَا العبيدٌ فذو عبيد بالنصبء وتقديره 
عندي : مهما تذكر العبيدَ فهو ذو عبيد» ومهما تذكر العبدَ فهو ذو عبد”'". 


الترجيم: 
تبين لي ما سبق ما يأتي : 
١‏ - أن مذهب الكوفيين ومن تبعهم كابن مالك والرضي وغيرهما هو الراجح ؛ لأنه لا 
يرد عليه شيء ولا يردٌ سماعا ولا يتأوله. 
- أن اعتراض الرضي على سيبويه كان متجهاً كما تبين في موضعه. 
< ويقوي إعراب تالي أما مفعولاً به في هذه المسألة يجزأيها أن وقوع المفعول به بعد أما 
سائغ مألوف» بل عُدَ من مواضع تقديمه على عامله وجوباً إضافة إلى أن فيه طرداً للباب 
على وتيرة واحدة وتيسيراً للقاعدة. 


والله أعلم. 


.570/57 شرح التسهيل:‎ )١( 
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1- وقوم أعلام الشهور جواباً ل (كم) أو ل (متى) 
قال الرضي : "وقال سيبويه: أسماء الشهور كا حرم وصفر إلى آخرها - إذا لم 
يُضف إليها اسم الشهر» فهي كالدهر والليل والنهار والأبد» أي تكون جوابا لكم لا غير 
- قال لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام» كأنك قلت: سير عليه الثلاثون يوماء 
إذا قلت سير عليه صفر فيستغرقها السير» ولو أضفت إليها شهراً صارت كيوم الجمعة؛ 
وا سر ا ل د هذا كلامه» فإن كان مستنداً إلى كلام عن العرب فيها 
ونِحْمَتُ» إلا فأي فرق بينهما من حيث المعنى؟ 
قوله”©: كأنه قيل: سير عليه الثلاثون يوماء قلنا: ليس تعيين العدد مع اختصاص 
الزمان بمانع من وقوعه جواباً لمتى؛ كالعشر الأول من رمضان على ما ذكرنا”". 
يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في قوله إن أعلام الشهور غير 
مضاف إليها لفظ شهر تكون جواباً لكم لا غير وإذا أضيف إليها لفظ شهر صلحت 
جواباً لمتى أنقك اننا قرى ينان شيم القن ذا داكا تشننا إلى كلام عن 
العرب» وبأن تعيين العدد مع الاختصاص في علم الشهر غير المضاف إليه لفظ شهرء لا 
وو اد يدا 
المناقشة: 
يُقسّم ظرف الزمان إلى ما يأتي : 
-١‏ مبهم: وهومالا يصح وقوعه في جواب كم» ولا في جواب متى» نحو: حين؛ 
زمان. ش 
؟- مختص: وهو ما يصح وقوعه في جواب متى» نحو: يوم الجمعة. 


2 معدود: وهو ما يصح وقوعه في جواب كم» نحو يومين. 


010( يعني سيبويه. 
(0) شرح الرضي: ق١1ج085-08/8/5.‏ 
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5 مختص معدود: وهو ما يصلح جوابا لبما كالعشر الأول من شهر رمضان. 
وما كان جواباً ل "كم" فالفعل يتناوله كله» وما كان جواباً ل "متى" فالفعل يقع في 
بعضه وقد يتناوله كله.. 
وقد اختلف النحاة في أعلام الشهور من حيث وقوعها جوابا ل "كم أو ل 'متى'؛ 
ولبم في ذلك ثلاثة مذاهب على النحو الآتي : 
أولا: ذهب سيبويه”" والسيرافي”" والسهيلي”" إلى أن أعلام الشهور إذا لم يضف إليها 
لفظ شهر صلحت جواباً لكم » وإذا أضيف إليها صلحت جوابا لهما. 
قال سيبويه: "وثما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلاً في الظرف كلّهء 
قولك: سير عليه الليل والنهارَ والدهرّ والأبدء وهذا جوابٌ لقوله: كم سير عليه ؟ ... 
وما أجري مُجرى الأبد والدهر والليل والنهار: المحرم وصفر وجمادى» وسائر 
. أسماء الشهور إلى ذي الحجة ؛ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة أيام ؛ كأنهم قالوا: سير 
والبارحة والليلة ولصار جواب متى» و جميع ما ذكرت لك مما يكون على متى يكون 
لوا ا او اك) 
جرى على كم ظرفا وغير ظرف : 
وأشار ابن السراج إلى أن "حجة سيبويه في ذلك استعمال العرب له”". 
وأكد عليه السيرافي ؛ إذ قال شارحاً نص سيبويه السالف : : "وهذه رواية رواهاء 
كأنهم جعلوا قولهم امحرم نائباً مناب قولهم : الثلاثين يوماء وهم لو قالوا: "سير عليه 
القاكتوة بز" » لكان السير في كل يوم منهن؛ ناسلو قير ا" علو انيما الوك 
)١(‏ الكتاب: ١/57١؟-518.‏ 
(5) شرح السيرافي: .197-١197/5‏ 
(6) نتائج الفكر: 887-195. 
(5) الكتاب: .7518-7971757/١‏ 


(5) الأصول: ١5١1/١‏ بتصرف يسير. 
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بعينه » فصار بمنزلة يوم الجمعة» فإن قال قائل: فكيف اختلفا وهما لمعنى واحد؟ قيل له: 
قد يجوز - وإن كانا لمعنى واحد - أن يكونٌ أحذهما يدل عليه من طريق الكمية» والآخر 
من طريق التوقيت» ألا ترى أنا إذا قلنا: سير عليه يوم الجمعة يجوز أن يكون السيرفي 
بعضه»ء وإذا قلنا سير عليه ساعات يوم الجمعة» لم يجز أن يكون السير في ساعة منهاء 
وساعات يوم الجمعة في معنى يوم الجمعة”"". 

وواضح ما سبق أنهم يرون أن علم الشهر غير المضاف إليه لفظ "شهر" يتناوله 
الفعل بأكمله» أما إذا أضيف إليه فقد يقع الفعل في بعضه. 

وقد استدّل السهيلي على ذلك بالفرق بين قوله تعالى: ( بر رَمَصَانَ اذى أل 
فيه آلَقَرَءَانُ 4": وقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً"2"7 إذ 
قال: "لو قال: رمضان الذي أنزل فيه القرآن» لاقتضى اللفظ وقوع الإنزال على جميعه 
كما تقدم من قول سيبويهء وهذا خلاف المعنى ؛ لأن الإنزال كان في ليلة واحدة منه في 
ساعة منهاء فكيف يتناول جميع الشهر؟ فكان ذكر الشهر الذي هو غير علم موافقا 
للمعنى ... وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم : "من صام رمضان"» ففي حذف الشهر فائدة؛ 
وهو تناول الصيام لجميع الشهر» فلو قال: "من صام شهر رمضان"؛ لصار ظرفا مقدراً 
بفي ولم يتناول الصيام جميعه”". 


ثانيا: ذهب أبو إسحاق الزجاج”*' وابن مالك"'' والرضي”"' وابن أبي الربيع”” وأبو 


."١6/1١ شرح السيرافي: 197-197/54غ؛ وانظر: النكت:‎ )١( 
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حيان”2 والسيوطي”" إلى أنه لا فرق بين علم الشهر مضافاً إليه لفظ "شهر" أو غير 

مطاف ]نه من تيه يووا زو اوها هابا كم" ول امتى: 

واعتمد أبو إسحاق الزجاج في ذلك على أنه لا فرق بينهما في المعنى» قال 
السيراق :'فأبو إسحاق عنده أن قولك الْحرَمُ وشهرٌ الخرم بمنزلة واحرة** 

وواضح أن الرضي قد تبعه حين قال في اعتراضه على سيبويه: "وإلا فأي فرق 
بينهما من حيث المعنى . 

وأمّا ابن مالك ومن تلاه من أصحاب هذا المذهب ما عدا الرضي فيتفقون مع 
أصحاب المذهب الأول في أن بينهما فرقاً في المعنى » وهو أن علم الشهر غير مضاف إليه 
لفظ "شهر" يكون العمل في جميعه» وإذا أضيف إليه جاز أن يكون العمل في جميعه وأن 
يكون في بعضه» ويختلفون عنهم بتجويز وقوعهما كليهما جوابا ل 'كم' أو ل 'متى' مع 
اعتبار الفرق في المعنى. 

قال ابن مالك مشيراً إلى ذلك: "ومظروف ما يصلح جواباً ل "كم" واقع في جميعه 
تعهيماء أو تقشيطلاء و كذ عطلر واق ها يلح عوابا لا أمى" إناكاة امه شهن غير يضاق 
اللعاقاين م وكا نعو ماكر من جموا ديعي العاف قب القحميم وا شيط طلم 
المظروف لهما”". 

وقال في شرحه لنصّه السالف: "وإذا كان الظرف اسم شهر غير مضاف إليه شهر 
كقولك اعتكفت رمضان فلجميع أجزائه قسط من العمل ؛ لأن كل واحد من أعلام 
الشهور إذا أطلق فهو بمنزلة ثلاثين يوم ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام 
وبقنا ف نان و عكيكنا لض قدي اذانة زا ققدم رونا لخر ولع رقذا من مام تجهر 


.15:0-191//7 الارتشاف:‎ )١( 

(5) البمع: ؟/8١٠١.‏ 

() شرح السيرافي: 197/5. 

(5) التسهيل (شرح التسهيل): 5/5 ١5؟-0١5.‏ 


-119/4- 


م 0 1 جميع الشهر وأن يريد بعضه» كما قال 


# 


تعالى :8 سَررٌ رَمَضَانَ اذى أنزا فيه الْقَرَءَانُ 4 » وإنما كان الإنزال في ليلة منه. وهي 

ةلو : ظ 
وأكّد ابن أبي الربيع على ذلك بقوله: "وهذا بلا شك إما أَخِدَ عن العرب» 

وليس مأخوذاً بالقياس ولا بالنظر» قال الله تعالى: « سَبْرَ رَمَضَانَ اذى أَنزل فيه 


3 


آلْقْرَءَانُ 4» وقال تعالى: « إن أنرَلََهُ فى لَيْلَوَ مُبَرَكَةٍ 4”": وقال تعالى: « إنا أَنرَلَْهُ فى 


لَيلَةِ آلْقدَّرِ 4" فيتحصّل من هذه الآ ي أن الليلة المباركة التي يُقَرق فيها كل أمرٍ حكيم 
هي ليلة القدر؛ وأن القرآن أنزل فيهاء ولم ينزل في الشهر كله”'". 

وأشار أبو حيان”” والسيوطي”' إلى أن التفريق بين معناهما هو مذهب الجمهور, 
قال أبو حيان: "وما ذكرناه من التفرقة بين علم الشهور وإضافة شهر إليه هو مذهب ‏ 
اللسيون ا بودي ارجا رن اله ةفر لوط 0 ظ 

ويستفاد مما سبق أمران: 
-١‏ أنه لا وجه لقول الرضي: "وإلا فأي فرق بينهما في المعنى'. 
1< أن الفرق في المعنى الذي قال به جمهور النحويين يسوغ التفريق في الحكم النحوي 
بينهما كما ذهب سيبويه ومن تبعه؛ لذا فقول الرضي: ليس تعيين العدد مع 


)١(‏ شرح التسهيل: ؟/500. 
(؟) سورة الدخان: من الآية ". 
(9) سورة القدر: الآية الأولى. 
(5) البسيط: .541-59٠/١‏ 
(6) الارتشاف: ١١98/7‏ 


.1١8/5 البمع:‎ )5( 


0) الارتشاف: 17938/7. 


-14:- 


اختصاص الزمان بمانع من وقوعه جواباً لمتى - غير قوي. 

لذلك كله يمكن القول إن اعتراض الرضي على سيبويه لا ينّجه. 

خاقفاء افو ابن تيور" والسانيى "إل أذرعلة الشتوزن قي مضاف لبها لبط جور 
يقع جواباً ل "كم" ول "متى" وإذا أضيف إليه هذا اللفظ وقع في جواب متى مع 
التفريق بينهما في المعنى » قال ابن عصفور: "وقد يكون الظرف مختصاً ومعدوداً 
فيقع في جواب كم ومتى نحو: ا محرم وسائر أسماء الشهور إذا لم تُضف إلى شيء 
منها شهراًء فإن أَضْفْتّه إلى ما تصمٌ إضافته إليه منها كان في جواب متى وصار 
مختصا نحو: شهر رمضانء فما كان منها معدوداً , مختصاً كان أو غير مختص» 
فالعمل في جميعه إلا أن تريد التكثير نحو قولك: سرت سنة» فيكون العمل إذ ذاك 
ق باضه .ونا كان عنصا غير دز فالعفل قد يندم فى جميعةه وقد يسع ف 
ا 


0 0 0 
ي* م ,* 


تبين لي نما سبق ما يأتي : 

: أن مذهب سيبويه ومن تبعه أرجح المذاهب لأمرين‎ -١ 

أ- أنه مبني على ملاحظة الفروق اللغوية الدقيقة فيما ورد من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة. 

ب- أنه يمنح القاعدة تيسيراً وخلوًا من المحترزات التي ذكرها ابن مالك ومن تبعه. 
؟- أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه ؛ لأنة مبني على دليل لا ينهض» كما تبيّن 
والله أعلم. 

.١155/١ المقرب:‎ )١( 
(؟) انظر: حاشية الصبان: 1857/5-لا18.‎ 


.١57/١ المقرب:‎ )*( 


-1١481- 


1- إبدال المستثنى من ضمير المستثنى منه 
قال الرضي : "قال سيبويه: إذا قلت : ما رأيت أحداً يقول ذلك إلا زيداً» و'رأيت" 
بمعنى أبصرت وجب نصب المستثنى ؛ لأنه ليس من نواسخ الايتداء. 
هذا قوله + :وأنا لا ارى بآساً في غير تواسخ الابعذاء أيضاً في الإبذال من ضمسير 
راجع إلى ما يصلح للإبدال منه إذا شمل النفي عامل ذلك الضمير» مرا كلم حرا 
ينصفني إلا زيدٌ ؛ لأن المعنى : ما أنصفني أحدّ كلمته إلا زيدٌء ومنه قول عدي بن زيد: 
في ليلةٍ لا ترى بهاأحداً يَحكِي علينا إلا كواكبها"'' 
و"ترى" من رؤية العين» وفي جعله من رؤية القلب كما ذهب إليه سيبويه -نظرٌ ؛ 
لكونه مخالفاً لظاهر معنى البيت ؛ فالانصاف والحكاية منفيّان معنى؛ بلى لوقلت: 
لاأوذي أحداً يوحد الله تعالى إلا زيداً لم يجز الإبدال من ضميريوحد ؛ لأن التوحيد ليس 
بمبفي > بل.الأذى فقط”". 
يتبيّن لنا من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في أمرين : 
+١‏ اشتزاطة علوان إتدال المع مه صمي غائد على المسعتتي ميه:2 أن يكون المعنى 
منه معمولاً للابتداء أو أحد نواسخه ؛ إذ لا يرى الرضي مانعاً في غير نواسخ الابتداء 


#َ 


أيضا. 


َه 


-١‏ جعله "ترى" في الشاهد قلبية ؛ لأنه مخالف لظاهر معنى البيت ؛ فالأولى أن تكون 


3 


بصرية. 


2407/4 والمقتضب:‎ 1١7/7 ونسب إلى أحيحة بن الجلاح أيضاً. انظر هذا الشاهد في: الكتاب:‎ )١( 
والأصول: ١0*؛ وشرح التسهيل: 784/7: وخزانة الأدب: 718/7 وقد ورد في هذه‎ 
المصادر وفي شرح الرضي (تعليق يوسف حسن عمر: 11/7) نرى بدل: ترى؛ يحكي علينا: بمعنى‎ 
يروي عنّاء و"على" نابت عن "عن" أو صّْمن 'حكي" معنى "ينم" أو "يشنع".‎ 

(؟) شرح الرضي : ق1ج16-1/10//7/. 


-1١85- 


يقع الاستثناء في الكلام غير الموجب» وله عندئل أحكام تخصه دون غيره من 
الكلام؛ فإن كان متصلاً فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين 
وعطف نسق عند الكوفيين» ونصبه جائز. 
ظ وإن كان منقطعا وجب نصبه عند الحجازيين ورجحه التميميون وجوزوا الإتباع» 
هذا إن أمكن تسليط العامل على المستثنى» وإن لم يمكن تسليطه وجب النصب اتفاقا 
نحو: ما زاد هذا المال إلا ما نقص ؛ إذ لا يقال زاد النقص. 

وإذا عاد على المستثنى منه ضمير قبل المستثنى الصالح للإتباع جاز إتباع المستثنى 
لذلك الضمير العائد» بشرط أذيكوة امس مله معمولا للابيداء أو حي تو تيده عدد 
فريق من النحاة» وفريق آخر لا يشترط ذلك» وهذا هو ما يعيئنا في هذه المسألة» على أن 
٠‏ النحاة قاطبة متفقون على أنَّ الإبدال من الظاهر (المستثنى منه) هو الأولى لكونه منفياً في 
اللفظ والمعنى. 0020020007 00 ا ظ 

فقد بينوا أن الأولى في الشاهد المذكور نصب "كواكب" على البدل من "أحد" أو 
على الاستثناء؛ ويحسّنه كون الاستثناء منقطعاً إلا أن ورود القافية مرفوعة ألزم الإبدال من 
ضمير (يحكي) العائد على المستثنى منه”''؛ والدليل على كون القافية مرفوعة البيتان 
اللذان قبل الشاهدء وهما""': 


ما أحسن الجيد مِنْ مليكة. واللبات إذ زانها ترائبها 
يا ليتني ليلة إذا هجع الناس ونام الكلاب صاحبها 


وإليك التفصيل في اختلاف النحاة فيما يُشترط لإبدال المستثنى الصالح للإتباع من 


)000( انظر: الكتاب: 7" والمقتضب: 5غ وأمالي ابن الشجري : 6 ا وشرح التسهيل: 
و0 وشرح الرضى : ١ج‏ ؟/ الام 0 والمساعد: ١/-55هم6‏ والبمع : /؟ 5 . 


(0) شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ١178/7‏ » وأمالي ابن الشجري: ١/١١١ء‏ والخزانة: 5017/7. 


وما 


صمير المستثلى منه : 
أولا: ذهب الخليل”' وسيبويه””» والمبرد”" وابن السراج”*' والسيرافي””' وغيرهم”"' إلى 
جواز إيدال المستثنى من مير عائد على المستشى منه بشرط أن يكون الستنى منه 


ل للابتداء أو أحد نواسخه. 


ع 


قال سيبويه: "وتقول: ما مررت بأحدٍ يقول ذلك إلا عبدالله» وما رأنت أحداً 
يقول ذاك إلا عبدَالله» وما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيداً. هذا وجه الكلام» وإن حملته 
على الإضمار الذي في الفعل فقلت: ما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيدٌ ورفعت -فجائرٌ 
حسن» وكذلك ما علمت أحداً يقول ذاك إلا زيداء وإن شئت رفعت فعربي. 
قال الشاعرء وهو عدي بن زيد: 
في ليلة لا نرى بهاأحداً يحكي علينا إلا كواكبها 
ولالاسو اوعدا رك 119 رودا وو ا رايت اجات راتما 


غلمت أخداً يقول ذاك إلا زيداً» وإن شعت رفعت"7.. 


وأكد على أن الاختيار هو الإبدال من الظاهر ؛ لأنه المنفي» وبين أن السو 
للإبدال من الضمير كونه منفياً في المعنى فانطبق عليه حكم الاستئثناء المنفي» ونظر لذلك 
بالمضاف إلى اسم الاستفهام في اكتسابه حكم الصدارة لا كان مستفهما عنه في المعنى» 
قال: "وإنما اختير النصب هنا ؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا المستثنى بمنزلة المبدل منهء وأن لا 


."١4/1؟ الكتاب:‎ )١( 

0( السابق: 315-171757/57. 

.5١7-5:7/5 المقتضب:‎ )( 

.595-796/١ الأصول:‎ )5( 

(4) شرح السيرافي: ا/ل”7١1.‏ 

)١(‏ شرح الجمل لابن خروف: 4715/7؛ وشرح الجمل لابن عصفور: 75090/7» وشرح التسهيل: 
1 ١19ء‏ والارتشاف: 1015/7 ؛ المساعد: »055-075/١‏ والبمع: ؟/191-197. 

0) الكتاب: 7117-1777 


-١185- 


يكون بدلاً إلا من منفي» فالمبدل منه منصوب منفي» ومضمره مرفوع» فأرادوا أن يجعلوا 
المستثنى بدلاً منه ؛ لأنه هو المنفي» وهذا وصف أو خبرء وقد تكلموا بالآخر؛ لأن معناه 
النفي إذا كان وصفاً لمتفي كما قالوا: قد عرفت زيدُ” أبومَنْ هوء لما ذكرت لك؛ لأن 
معناه معنى المستفهم اي 

وين أيضا أنه لاو الايذال فى ستمدير اندعق منه المعمول لقعل غين تاس 
لأن النفي يتوجه إلى ذلك الفعل فحسبء بخلاف الفعل الناسخ فإن النفي يشمله 
ومدخولهء إذ قال: "وتقول: ما ضربت أحداً يقول ذاك إلا زيداً, لا يكون في ذا إلا 
النصب» وذلك لأنك أردت في هذا الموضع أن تخبر بموقوع فعلك» ولم ترد أن تخب رأنّه 
ليس يقول ذاك إلا زيدٌ» ولكنك أخبرت أنك ضربت مِمَّن يقول ذاك إلا زيداً» والمعنى في 
الأول أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيدٌ» ولكنّك قلت: رأيت أو ظننت أو نحوهما ؛ 
لتجعل ذلك فيما رأيت وفيما ظننت»؛ ولو جعلت رأيت رؤية العين كان بمنزلة ضربت”". 

اوها عاسيق ان امشوية يرق أن الشكل (ترى) ق ينيعي علب وى » 
وقد وافقه على ذلك أكثر النحاة كالمبرد وابن السراج والسيرافي والأعلم وابن عصفور 
وابن مالك وأبي حيان والسيوطي””". 

وقد نقل سيبويه عن شيخه الخليل ما يقوي هذا المذهبء؛ إذ أردف النص السابق 
بقوله: "قال الخليل رحمه الله : ألا ترى أنّك تقول: ما رأيته يقول ذاك إلا زيدٌ» وما ظننته 
يقوله إلا عمرو. 

فهذا يدلك على أنك إنما اتتحيت على القول» ولم ترد أن تجعل عبدالله موضع 


)١(‏ كذافي الأصل برفع "زيد"؛ ولعله خطأ طباعي» والمناسب نصبّه كما نقله السيرافي (شرح السيرافي: 
“/ل١١١٠)‏ وأبو علي الفارسي (التعليقة: 57/7) ؛ لأنه مفعول به. 

(0) الكتاب: 711/7. 

(*) السابق: 318-711/197. 

(:) انظر مصادر المذهب الأول. 


-١86- 


قعل #طتردت قلت :ولكنه قم عولة ان قبي لق :وزقا يقل عل ساق 
علمك ماده بذلك -كما يتضح من شروح الكتاب”" - أن يقوي بهذه المسألة الرفع في ما 
رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيدٌ» وأن جواز الرفع في باب رأيت وظننت ونحوه ليس كجوازه 
في باب ضربت» وإن كان في كل واحدة من المسألتين ضمير قد يمكن أن يبدل منه ؛ وذلك 
أن الباء ضْميرٌ الأمر والشأن» ورأيت بمعنى علمت» والاعتماد على ما بعد رأيته وأظنه 
فكانه كالهاها كول ذلك الأاقين :كينا نذل على يهواز البد لمي العهير الدى :ل ينول 
في قولك: ما ظننت أحداً يقول ذاك إلا زيد» وهذه الباء لا تقع في باب ضربت. 
ثانيا: ذهب أبو عمر الجرمي”" وأبو علي الفارسي”'' والصيمري”' والرضي"' إلى جواز 

إبداله في غير النواسخ أيضا. 

غير أن أبا عمر الجرمي وأبا علي الفارسي أشارا إلى بعده» وأن الوجه هو مذهب 
سيبويه ؛ إذ ورد في المسائل المنثورة "وقال أبوعمر: يجوز الرفع من وجه بعيد» قال: ألا 
ترى أنك تقول: ما ضربت أحداً فأنت لم تضرب أحداً؛ قال شيخنا أبوعلي: يجوز 
الرفع » ووجه تجويزه أن تبدله من المضمر الذي في "يقول ذاك" ؛ لأنه- وإن كان مضمرا- . 
ففيه نفَىّ في المعنى » فم حيث كان نفياً في المعنى جاز ذلك» والوجه ألا يجوز على ما قال 

0 

وواضح من هذا النص أن النفي المعنوي هو المسوغ لجواز الإبدال في هذه المسألة» 

وهو ما شرطه الرضي بقوله: "إذا شمل النفي عامل ذلك الضمير". ظ 


ضضم 


' .814/7 الكتاب:‎ )0١( 

(5) شرح السيرافي: “/ل7١٠؛‏ والتعليقة: 58/7» والنكت: ١/117؛‏ بتصرّف. 
(9) المسائل المنثورة: 5". 

(5) السابق. 

(6) التبصرة والتذكرة: ١5/1/ا-/الا7,‏ 

(5) شرح الرضي: ق١ج78-1/78/7/‏ . 

0) المسائل المنشورة: .5١‏ 
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وإذا لم يشمله لم يجزء كما قال الرضي: "بلى لو قلت: لا أوذي أحداً يوحّد الله 
تعالى إلا زيداً لم يجز الإبدال من ضمير يوحد ؛ لأن التوحيد ليس بمنفي» بل الأذى فقط". 
ولا أثر لمعنى "نرى" في الحكم النحوي عند أصحاب هذا المذهب ؛ لذا لم يشيروا 
إليه سوى الرضي ؛ إذ نص على أنها من رؤية العين معترضاً على قول سيبويه إنها علمية 
والحقيقة أن معنى البيت يشهد لسيبويه وموافقيه» فالشاعر كما يقول الأعلم: 
"وصف أنه خلا بمن يحب في ليلة لا يطّلع فيها عليهما ولا يُخْيرٌ بحالبما إلا الكواكب لو 
كان ع 00 وذلك اللإقلف ينظلي منية أن يكوق على غلم تعن بأنه بيد عن 
الوشاة» ويؤكد ذلك أنه "روي بدل يحكي علينا 'يسعى علينا" مِنْ: سعى به إلى الوالي» إذا 


72 بره 6 
. وشى بهء وثم عليه . 


الترجبم: 
وق ماسو ارات 
1 أن مذهب سيبويه أرجح ؛ لأمريفة 
أ- أنه لا يرد عليه شيء ؛ لأنه مشروط بكون الجملة معمولة لفعل ناسخ» والفعل 
الناسخ -كما هو معلوم - يدخل لمعنى في الجملة» فإذا تفي توجه النفي إلى 
المعنى المنعقد من إسناد الخبر إلى المبتدأ» فإذا قلْتَ مثلاً: ما علمت زيداً ناجحا 


فأنت نفيت علمك بنجاحه» فنفي الفعل الناسخ إذن يتوجه إلى خبرهء وهذا 


69 تحصيل عين الذهب: كه”. 


(؟) الخزانة: 707/7 بتصرف يسير. 


-/1م1- 


يؤكد لنا أن النفي يشمل عامل الضمير العائد على المستثنى منه في هذه المسألة ؛ 
لأن جملته خبرفي الأصلء ولا يحصل ذلك عندما يكون فصل الجملة غير 
ناسخ » بل يكون النفي وقفاً على الفعل. 
ب- أنه 590 أكثر النحاة. 
<١‏ أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه له لأمرين: 
أ- أنه لا يطرد في كل الأمثلة كمذهب سيبويه» وطرد القاعدة أولى من عدم 
طردها. 


ب- أن معنى الشاهد يقتضى تقدير "نرى" علمية كما قال سيبويه» وادعاء الرضي 


٠ 


بأنه يخالف معنى البيت لا يتجه» كما تبين لنا. 


والله أعلم. 
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8- اشتراط افحاد العامل في الحال وصاحبها 
قال الرضي : "وأمّا استشهادهم لتقديم الحال على صاحبها المنكر بقوله : 
ا ار ارا 
فلا يستقيم عند من شرط اتحاد عامل الحال وصاحبها إلا على مذهب الأخفش 
من تجويز ارتفاع زيد في نحو: في الدار زيد على أنه فاعل» وأمَا عند سيبويه فيلزم كون 
الضمير في 'لمية" ذا الحال. 
ومن جوز اختلاف العامل في الحال وفي صاحبهاء وهو الحق ؛ إذ لا مانع - جوز 
كون "لية" عاملاً في الحال» وكون "طلل" ذا حال» مع ارتفاعه بالابتداء. 
فإ هن عاد أن ركو فنك الاسداء عذى مدعي شووية» أى أن لدا.* 
مرتفع بالابتداء» وهو العامل في الحال أيضاً ؛ فيتحد عامل الحال وصاحبها. 
ا قلت: : ليس المعنى على أن الابتداء بلفظ طلل للإسناد إليه مقمّدٌ بكونه موحشاً. 
نكف يع اذ الف ليه انون مه 5 
يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في القول بوجوب اتحاد العامل 
ق ادال وغناحبها المؤدى إل جكل الميرق الان اوور 3ل ضابحب الحال + اواعما 
أن الحق هو جواز اختلاف العامل فيهما ؛ لعدم المانع من ذلك» فيكون (طلل) صاحب 
الحال» والعامل في الحال الجار والنمجرور. 
المناقشة: 


)١(‏ لم أقف على البيت» وورد في كثي رمن المصادر : لمية موحشا طلل؛ منسوبا إلى كثيّر» انظر: مجالس 
العلماء: ,”١‏ والخصائص: 6 وشرح التسهيل: ؟200/5, والبسيط : /7060, 


(0) شرح الرضي : ق1ج105-761/7. 
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بعده» ويُبنى على ما قبله"» قال فيه: "وذلك قولك: هذا اتا رد : وفيها قائما رجل. 
نا لم يجز أن تُوصف الصفة بالاسم وقبّح أن تقول: فيها قائم» فتضعٌ الصفة موضع 
الاسم كما قبح مررت بقائم وأتاني قائم» جعلت القائم حالاًء وكان المبني على الكلام 
الأولاها لمي 2 ْ 

وحمل هذا التصمي غلن تفؤان 'قنها ريدن فالعا" «وطا يفن لخر وجهالكلاء: 
فراراً من القبح... 

وقال كثير: لمية موحشاً طلل. 

وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعر»ء وأقل ما يكون في الكلام. 

واعلم أنه لا يّقال: قائماً فيها رجل» فإن قال قائل : أجعلّه بمنزلة راكباً مرّزيد» 
وراكباً مرّ الرجل» قيل له: فإنه مثله في القياس ؛ لأن "فيها" بمنزلة "مرٌ"؛ ولكنّهم كرهوا 
ذلك فيما لم يكن من الفعل ؛ لأن "فيها" وأخواتها لا يتصرفن تصرف الفعل» وليس 

ومن ثم صار مررت قائماً برجل لا يجوز ؛ لأنه صار قبل العامل في الاسم » وليس 
بفعل» والعامل الباء”". 

قال ابن السيراف موضحاً هذا النص: "يعني أن قائماً لايجوز أن يكون وصفا 
للاسم المتأخرء وهو رجل» ولا يجوز أن يكون 'قائم' مبتدأ وهذا خبره ؛ لأنه لا يحسن أن 
يقوم الصفة مقام الموصوف في كل حال؛ ولا يجوز أن يكون "رجل" نعتا ل "قائم" ؛ فلمًا 
. قبْخت هذه الوجوه» وقد جاز عندهم أن يكون قائم الذي هو وصف النكرة حالاً فيها في 
الموضع الذي يحسن فيه الوصف» فإذا تقدّم الوصف وبطل أن يكون نعتا بعد تقدمه: 
ألزموه الحالة التي كانت يجوز فيه وهو متأخر» ثم ساق سيبويه كلامه في هذا المعنى...”". 


.155-1١؟5/57 الكتاب:‎ )١( 


.575١-511/1١ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:‎ )١( 
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فمذهب سيبويه إذن في الشاهد الذي ذكره الرضي أن موحشا حال من "طلل”" 


والعامل فيه الجار والمجرور "لية' وهو المذهب الذي اختاره الرضي. 


اختلاف العامل في الحال وصاحبهاء وأن 'لمية" في الشاهد المذكور عامل الحال» و'طلل”" 
صاحبه ؛ لذا فاعتراضه على سيبويه لا يتجه لعدم الدقة فيما نسبه إليه. 


والله أعلم. 
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9- العامل في الحال المؤكدة لمضمون الجملة 


قال الرضى: "واختّلف في العامل في المؤكدة التي بعد الاسمية» فقال سيبويه: 


العائل مقدد بعد امل تقنايره:: زيد أبوك اجنه غطوفاء يقال » حققت الأمز؛ أي 
وفيه نظر؛ إذ لا معنى لقولك: تيقنْتُ الأب وعرفته في حال كونه عطوفاًء وإن 
أراد أن المعنى : أعلّمّه عطوفاًء فهو مفعول ثان لا حال”7". 
يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في تقديره العامل في الحال 
الؤككدة الشدرن الخملة فطلا مطهرا متخلا بأته يودي إل قاد العنى أو عل الخال 
تقغؤلة ثانا 
المناقشسة: 
: تتقسم الحال بحسب التبيين والتأكيد إلى قسمين: ظ 
-١‏ مبيّنة أو مؤسسة: وهي التي تدل على معنى لا يفهم مما قبلها. 
]اسم مؤكدة: وهي التي يستفاد معناها بدونهاء وهي ثلاثة أنواع : 
أ- مؤكدة للعامل: وهي أن تكون وصفاً موافقاً للعامل معنى لا لفظاًء نحو قوله 
تعالى: « ولا نَمو فى الْأَرَض مُفْسِدِينَ أو معنى ولفظاء نحو قوله 
تعالى: ل وَأَرَسَلَكَ لئاس رَسُولاً 4©. 


ب- مؤكدة لصاحبهاء نحو قوله تعالى: < لَآمَنْ من فى الْأَرَض كلهُمٌ جيِيعًا 4. 


)١(‏ شرح الرضي: ق1ج588/7. 
03,0( سورة هود: آية 6 
فر سورة النساء : آية 54 


)2( سورة يونس: آية 669 
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يز كنوه السو اتاتداة !امهو دنا كابق مقا قاها مدكورا موحيلة تعايةة 


1 
الجزأين معرَفَيهُما ؛ لتوكيد بيان تعيّن نحو: هو زيد معلوماء أو فخرء نحو: هو حاتم 
جوداء أو تعظيم نحو: هوفلان جليلاً مهيبا أوتحقيرء نحو: هوفلان مأخونا 
مقهوراً» أو تصاغر نحو: أنا عبدك فقيراً إليك» أو تهديد نحو: بوالبوينه 

للتما ع أ كير الله ول اواك عط 0 
وقد اختلف النحاة في العامل في الحال المؤكدة لمضمون الجملة» ولبم في ذلك أربعة 
مذاهب على النحو الآتي : 


ا 00 ليو 20 42) إن ا  .‏ 0 0 
أولا: ذهب سيبويه'" والسيرافي'" والزخشري”*' والخوارزمي” ' وابن يعيش" ' وابن 


0 اد قل 9 إز أن العاما فضهاة 5 الحملة 
5 وابنى عيرهم 3 رم ف 5 
الاسمية. 


انون "انو لتاقو زكة تيو هدرو «افشيا دووف لخر ةلل 


أنّك ذكرت للمخاطب إنساناً كان يجهله؛ أو ظننت أنه يجهله » فكأنك قلت: أثيثه أو الوَمْه 


معروفاء فغان'العروق تفال قينا كان الطلتق كمال كين قلاع هذا كن مطلف)ء 


انظر شرح الرضي : ق١ج1817/7.‏ 

الكتاب: 8/7/-9. 

شرح السيرافي: 7/ل17. 

المفصل: 55. 

التخمير: ١//ا47.‏ 

شرح المفصل: 77/7. 

الإيضاح في شرح المفصل: 57/١‏ 7؛ وشرح المقدمة الكافية» 019/5. 

شرح التسهيل: 708/١‏ وشرح الكافية الشافية: .”4/١‏ 

شرح الألفية لابن الناظم: 777 وتوضيح المقاصد والمسالك: ”/17١/1؛‏ والأوضح: ,7١07/7‏ 
وشرح ابن عقيل : ١‏ والمساعد: 17/7 , والتصريح: 578/17»؛ والبمع: 740/7؛ وشرح 
الأشموني (حاشية الصبان): 7177/57. 
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بن 
5 


والمعنى أنك أردت أن توضّح أن المذكور زيدٌ حين قلت معروفاء ولا يحوز أن تذكر في هذا 
الموضع إلا ما أشبه المعروف ؛ لأنه يعرف ويؤكدء فلو ذكر هنا الانطلاق كان غير جائز؛ 
لأن الانطلاق لا يوضح أنه زيدٌ ولا يؤكدهء ومعنى قوله معروفا : لاشك وليس ذا في 
ا 0 ظ 


* 


فقول سيبويه : فكأنك قلت : أنه أو الوَنه مغروفا وليل علق تيوق أن العامل 


في الحال فعل مضمر. 

والذي دعاهم إلى جعل الحال مؤكدة هو أن هذه الحال توكيد لمضمون الجملة» ولا 
تاس كلمو لقتنن ا ون شور فاط معدل علي لضي لسملة 
المراد الذي هو التأكيد؛ قال السيرافي مقرراً ذلك ومعلقاً على نص سيبويه السابق: "وأما 
نصب "هو زيدٌ معروفاً” فعلى جهة التوكيد لما ذكرته وحَبَّرتُ به» وذلك أنك إذا قلت: هو 
زيد - فقد خبّرت خب ر يجوز أن يكون حقا» ويجوز أن يكون باطلاء وظاهر الأخبار يوجب 
أن لمر هق ماحترية» قاذا كال معز رمه متووف : فكأنه قال: لا شك فيهء وكأنه 
قال اجن الف وا امل فيه لحن اونا اكديه ونم شيو" وللالق ارين معفن عل 
يخثل قل "فوووا «ولكن القدلة دلت على ادق وض و لتقا ومن أجل ذللك لم عجر أن 
تقول: هو زيد منطلقاً؛ لأنه لو صحٌ له انطلاقه لم يكن فيه دلالة على صدقه فيما 
قاله...””". 

ورأى الخوارزمي أنه "لو كان تقديره ب "كان" التامة لكان أوجه”". 

ويحسنّه فيما يبدو لي حذف "كان" في مواضع كثيرة إلا أن تقدير فعل من أفعال 
العلم واليقين أبلغ ؛ لأنه مطايق لمعنى الحال ؛ لذا قدر لله سائر النحاة الموافقين 
لسيبويه. ش 


)١(‏ الكتاب: ؟8/7/ا-4/. 
(0) شرح السيرافقي: 7/ل؟57. 


0 العكمي 1010/7/1 بطر ف رمن 
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وفصّل بعض النحاة في كيفية تقدير هذا العامل» قال ابن مالك» "وتقدير عاملها 


بعل اير أحنه أو أعرفه إن كان المخبر عنه غيل "أن" 4 وإن كان "أن" فالتقدير: حو أو 
عر 


و 


"0 
و اعرفني"'". 


وأشاروا إلى تحقق شرطي الوجوب لمذا الحذف»: وهما: وجود الدليل» ووجود 
النائب الذي يسد مسده» قال ابن الحاجب: '... ويجب حذف عامل الحال المؤكد لما في 
الكلام من القرينة الدالة على العامل» واللفظ قائم مقامه”". 

واعترض الرضي على هذا المذهب بأنه "لا معنى لقولك: تيقنت الأب وعرفته في 
حال كونه عطوفاً" والسبب في نظره أنه يقتضي تقييد الأبوة بحال العطف باعتبار الفعل 
المذكور. 
والققيقة قارع لفاسن أهان رق ان للف مالوزدعتى عن اتفال المتمعل فى أنها 


بيان هيئة الفاعل أو المفعول؛ وبيِّن الجواب عنه ؛ إذ قال: ".... وأجيب عنه بأن من الأفعال 
أفعالاً لا تقبل التقييد» وهي أفعال العلم كقولك: تحققت الإنسان قائماء فلم تجئ بقائم 


لتقيبد التحقيق ... وإذا ثبت ذلك في هذه الأفعال فلا فرق بين الحال التي يصح انتقالها 
والتي لا يصح » وكذلك جاءت الحال في هذا الباب غير منتقلة”". 

وبذلك يمكن رد اعتراض الرضي بأمرين : 
-١‏ أن العامل المضمر لا يقبل التقييد ؛ لأنه من أفعال العلم وأفعال العلم لا تُقيّد. 
1< أن هذه الحال غير منتقلة أي لازمة. 


وواضمٌ أن كلا الأمرين يؤول إلى نتيجة واحدة» وهي أن الحال المؤكدة لمضمون 


)١(‏ شرح التسهيل: 1 وانظر: شرح الألفية لابن الناظم: 7727 وتوضيح المقاصد والمسالك: 
ا وشرح ابن عقيل : 0 والتصريح: ا 

(0) شرح الوافية: 2777 وانظر: شرح الألفية لابن الناظم: 2571 والتصريح: 1318/5. 

(9) الإيضاح في شرح المفصل: .717/١‏ 
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الجملة غير مقيدة مع صاحبها بالعامل» بمعنى أنها لازمة لا تنفك عنهء والذي أوجب لبا 
الك أمراة» كل مهنا تسو عترنهه فالأول أن العامل من أفعال العلم» وأفعال العلم 
لا تُقِيّدء والثاني أن هذه الحال من قبيل الحال اللازمة. 

وا سر نا الناتالك اتسين اكه نوكر كوه ردقن انا 
اللوكد ةسيك وقو تشنديه كاقلا #التفلة :يفيه إتالقرين متدرة الشبوو كيده 
رركا دولك عاق امون 7 

وتوعية) ديت التعناء حول لقال الوكدةالشمون الكفالة م يف اللووم 
والانتقال» لوجدناهم يؤكدون أنها لازمة بناءً على أنها في الحقيقة توكيدٌ لمعنى الخبر بذكر 
وصفه من أوصافه الثابتة له» ويقتضي ذلك عدم تقييدها بالعامل بخلاف الحال المنتقلة. 

فقد أشار سيبويه إلى ذلك حين منع أن يقال أنا عبدالله منطلقاً في حاجتك» إلا إذا 
تارف ةو الث حيو ست علازن له رذ فا "ذلك فرجلا متن رحواتك 
ومعزفتك :لق أزاة انك رن ع سه ارهن غير بأمر: فقال: أنا غبدالله منطلقاء وهو 
زيد منطلقاً كان محالاً ؛ لأنه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق» ولم يقل "هوا ولا 'أنا" حتى 
استغنيت أنت عن التسمية ؛ لأن "هو" و"أنا" علامتان للمضمرء وإنما يضمر إذا علم أنك 
قد عرفت من يعني إلا أن رجلاً لو كان خلف حائط أو في موضع تجهله فيه فقلت من 
أنت؟ فقال : أنا عبداله منطلقاً في حاجتك كان حسنا””". 

قال الستراق عرضها رجه تعبا سبيوية لبذ لقال 'وإغا ابتسحسيه سريويه فق 


هذا الموضع ؛ لأنه كان عهده به منطلقا في حاجته من قبل أن يقول له: من أنت» فصارما . 


(0) شرح الرضي: ق١1ج؟1481/5.‏ 
(؟) الكتاب: ,81-8٠‏ وانظر المسائل البصريات: 405-94:7/7.؛ والمقتصد: »587/١‏ والتخمير: 


2١١5 وشرح المفصل لابن يعيش: ؟75/7؛: وشرح الألفية لابن الناظم:‎ ,21737١ 


والأوضح: 770/7 وشرح الأشموني: 507/7. 
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5 5 ذاله 1 بال 
عهده بمنزلة شيء ثبت له في نفسه كشجاع وكريم 0 


ويوضّح الفرق بين الحال اللازمة والحال المنتقلة من حيث التقييد ما نقله أبو حيان 
من أن اللازمة "فيد وضعاً في الاسم بخلاف المنتقلة» فإنها تفيد تخصيصاً في الفعل 
كالظرف» زلهذا ندذرك بد فتقول: وورظ يو اندر ولقيته أسود» تريد لقيته بهذا 

لوس و ا" 

وذلك كله يؤكد لنا أن الرضي اعتمد في اعتراضه على سيبويه على دليل لا وجه له. 

ثانيا: تيب إلى الزجاج أن العامل في الحال هو الخبر مؤوّلاً 0 

قال ابن يعيش : "وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن العامل في الحال الخبر لنيابته 
سي لطاع ورامك نم1 برل 
وقد رد هذا المذهب بما يأتي : 

-١‏ أنه يؤدي إلى فساد المعنى في نظر الرضي » إذ قال: "وقال الزجاج العامل هو الخبر؛ 
اكونديو ذ سلل : كوه الكاء لبي لور لك شي ع دانم رك وس ا رقي 
تسميته بحاتم » ولا يقصد القائل بهذا اللفظ هذا المعنى””. 

ويبدو لي أن هذا الردٌ لا ينهض لأمرين : 

أ- أنه مكّل للحال المؤكدة لمضمون الجملة ب "أنا حاتم سخيًا"» والذي يظهر لي أن الحال في 
هذا المثال مؤكدة للعامل الذي هو الخبر؛ لأن فيه رائحة الفعل» فعمله هنا كعمله في 
الظرف في قولك : فلان حاتم في قومه لما فيه من معنى الجود. 

)١(‏ شرح السيرافي: ؟/ل17. 

(0) الارتشاف:”077/7١‏ بتصرف يسير. 

انظر: شرح المفصل: 77/7 : وشرح التسهيل: 7890/7 وشرح الرضي: ق1ج2588/7 وشرح 
الألفية لابن الناظم: 7176: والارتشاف: 1501/7» والتصريح: 178/7» والبمع: 110/7. 

(5) شرح المفصل: 77/7. 

(4) شرح الرضي : ق١ج؟188/7.‏ 


-141/- 


ب- أن تعليله بأنه لم يكن سخا وقت تسميته حاتم - يردّه أن الحال هنا غير مقيدة كما 
اتضح ما سبق. 

؟5- أن هذا التأويل لا يطردٌ إلا إذا كان الخبر علماً فلا يظهر في كل مثال: قال الرضي : 
"وأيضا لا يطرد ذلك في نحو: ا قدذهء تاقة قَ لله آ كم ءَايَه4”'و ل هو لْحَقُ 
مك14 ارقي الف هرس ار 

0-3 أن استلزامه المجاز يضعّفه كما يقول ابن الناظم”". 


4- أن الخبر جامد جموداً محضاء والتأويل المذكور بعيد لا إشعار للاسم به» كما يقول 


. ) (0) 
ابن عقيل ١‏ 
ويبدو لى أن رد ابن عقيل قوي ؛ إذ لو سَلم بذلك التأويل لأصبحت الحال مؤكدة 
للعامل لا مؤكدة للجملة.. 


كالثا: تنب إلى ابن خروف أن العامل في الحال» “هو المبندأ مضمنا معنئ انيه ”07): 
وقد رد هذا المذهب با يأتى : 
-١‏ بعدم النظير» قال الرضي : "وهو بعيد ؛ لأن عمل المضمر والعلم في نحو: أنا زيد 
وزيد أبوك» الست يشبت نظيره في شيء من كلامهم”". 


(9') شرح الرضي : ق١1ج5188/7»‏ وانظر: شرح التصريح وبهامشه حاشية يس: .5"88/١‏ 
(4) شرح الألفية لابن الناظم: 775. 
(0) المساعد: ؟/"5. 

ككل والارتشاف: اا تلن والتصريح : 0/1 والبمع : 5/7 ". 


( (0) شرح الرضي: ق1ج145/75. 


-194- 


؟- أنه يقتضي جواز تقديم الحال على الخبرمع أن الحال متأخرة عن الجملة وجوباً؛ 
قال ابن الناظم : "وهو ضعيف لاستلزام جواز تقديم الحال على الخبر» وأنه ممتنع”"". 
لما أنه كما وصفه ابن عقيل بأنه : العو 0-0 ؛ لأن الذي صْمّن معنى 

ظ العييه كروت 0 

- أن هذا التأويل إنما يظهر إذا كان المبتدأ اسم إشارة مقروناً بحرف التنبيه كما قال يس 
العليم © 


وأنهاء : ذهب ابن الشجري والرضي ي إلى أن العامل هو معنى الجملة. 
قال ابن الشجري: "ومن الحال قولبم: هو زيد معروفاًء وفي التنزيل: « وَهْوٌ 

الت كد اهن ني ود انكر عرقتي و الال بق امعوونا" ‏ أمفنوةا' وونا" للدي من 
م او 

وتبعه الرضي ناسباً هب المذه ب إلى ابن مالك. 4 إذ قال: "والأولى عندي: ما ' 
فهني: زليه اابوجطاللة د وهو أن القائن سعفى الشكلة كنا قرنااى)الفستن لز كا التقمنة أن 
لغيره» كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطوفاً ويُرحم مرحوماء وحَقّ ذلك مصدقاً؛ وذلك 
لذن القينلة وجو لكان كاه بخاناان حوودا عضا + قلا كناك اذه عد بهن اتاد أخد 
جزأيها إلى الآخر معنى من معاني الفعل» ألا ترى أن معنى "أنا زيد": أنا كائن زيداً؛ 
فعلى هذا لا تتقدم المؤكدة على جزأي الجملة ولا على أحدهما لضعفها في العمل» وذلك 
لخفاء معنى الفعل فيها””. 


)١(‏ شرح الألفية لابن الناظم: 17 بتصرف. 
(0) المساعد: ؟/57. 

(*) شرح التصريح ويهامشه حاشية يس: ."88/١‏ 
(5) أمالي ابن الشجري: 5١/7‏ بإيجاز. 


(4) شرح الرضي: ق1ج1841/7. 


-1944- 


يتضح لنا من هذا النص أن الرضي يرى ما يأتي : 
ع أنالعاال ى تان اتوقدة اضهرة :افطل هن مين الحدلة وقانا 1ا مع إل ابن 
مالك. 


؟- أن الدليل على ذلك امتناع تقديم الحال على الجملة أو أحد جزأيها لخفاء معنى 
الفعل فيها. 


لقد سبق القول إن ابن مالك وافق سيبويه» ويؤكد ذلك قوله في الألفية : 


وإن تؤكد جملة فمضِمّرٌ عاميلها ولفظ ها يؤخر 
مثاله (أنا ابن دارة) الذي أولوه معروفا فقِسّ كلا بذى”") 


ويبدو أن الذي دفع الرضي إلى نسبة مذهب ابن مالك هو تمثيل ابن مالك للحال 
المؤكدة لعاملها ب (هو أبوك عطوفاً) قال: "ومن هذا القبيل - عندي: هو أبوك عطوفاء 
رح شن نا أذ الكت وتلق ركان رحدل توياجة ززكل بار ادل 
0 

ويظهر لي أن مراد المتكلم هو الذي يحدد نوع الحال في نحو هذا المثال؛ فإذا كان 
يقصد بالأبوة أبوة النسب» فأبوك جامد محضء والحال عندئذ مؤكدة لمضمون الجملة» 
وإذا كان لمح فيه صفة الأبوة جاز أن يؤوله بالمشتق ؛ فيعمل في الحال فتكون عندئلو مؤكدة 
للعامل. ٠‏ ظ 

ومهما يكن من أمرء فهذا المذهب يمكن رده - في نظري - بما يأتي: . 
-١‏ أن معنى الجملة إذا قَدّر كان فعلاً ؛ فالعامل إذن هو الفعل لا معنى الجملة. 


)١(‏ ألفية ابن مالك» باب الحال. 
(؟) شرح التسهيل: 701/5. 


وولات 


؟- أن تقديره معنى الجملة بفعل من لفظ الحال يرده أمران: 


أ- أن المعنى المراد لا يدل عليه» بل يدل على فعل للعلم واليقين. 

ب- أن الفعل الذي قدره الرضي يقتضي اعتبار الحال مؤكدة للعامل لا مؤكدة لمضمون 
الجملة. ظ 

ظ والاستدلال على هذا المذهب بامتناع تقديم الحال على الجملة أو أحد جزأيها لا 
ينهض ؛ فقد علّل أتباع سيبويه لامتناع تقديمها بكون الحال مؤكدة للجملة المذكورة» وحق 
الؤكد أن تالكر كن للركرة"") وهر الأسسي: 


0 
فيه 
6 
في*» 
2 
عي 


الترجهيم: 


تبين لي نما سبق ما يأتي : 


-١‏ أن منفيكن يدوي أرجح المذاهب ؛. لأمور: 
أ- أنه لا يرد عليه مثل ما ورد على سائر المذاهب الأخرى. 
ب- أنه مذهب أكثر النحويين. 
6 لقي مع في كر 

-١‏ أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه كما تبين في موضعه. 


والله أعلم. 


.1515 انظر: التصريح: 571/7 والبهجة المرضية:‎ )١( 


#1 


-1٠‏ صبغة التعجب (أفعل به) 


اعس اا هم 


قال الرضي : وكا "اكيو زيل تسمعويةة اندلو حورته من ومعناه الماضي 
من أفعل » أي صار ذا فِعْلٍ كألحم» أي صار ذا لحم » والباء بعده زائدة في الفاعل لازمة... 

فقال الفراء وتبعه الزخشري وابن خروف : إن "أحسين" مر و 
وان سا 

وهذا معنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير سيبويه» وأيضاً همزة الجعل أكثر من 
عمزة» إضان 3 عدا ةبون لم وكن اح ينها قباس مطرى)”07. 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في قوله: إن "أفيل” في هذه 
الصيغة فعل ماض جاء على صورة الأمر» بكرا راق القر تومن تعتة وهر اق نفل 
الأمرء بأمرين: الأول أن هذا المذهب مناسب لمعنى التعجب بخلاف تقدير سيبويه» 
والثاني أن في جعل البمزة للجَمْل حملاً على الأكثر بخلاف تقدير سيبويه. 


للتعجب صيغتان قياسيتان» هما :نا أفعله» ب و فيل بلاء وقد اختلف النحاة في نوع 
الفعل في الصيغة الأخيرة» ولبم في ذلك مذهبان على النحو الآتي : 
أولا: ذهب سيبويه وجمهور البصريين”'' إلى أنه فعل ماض جاء على صورة الأمر. 


,1١؟ملحل١‎ 41/7/17 شرح الرضي : + الاج‎ )١( 

(0) المقتضب: 187/5» والأصول: ٠١/١‏ اا "١‏ والجمل في النحو للزجاجي: 
4 والإيضاح: :١١6‏ والمسائل البغداديات: 1105 19/5 » واللمع: 154 والتبصرة والتذكرة: 
0 والمقتصد: 1/1/١‏ والمرتجل: 141 : وأسرار العربية: ٠١7‏ » والتبيان في إعراب القرآن: 
5؛» وترشيح العلل: 7١1؛‏ وشرح المفصل: 4141/5؛ وشرح الجمل لابن عصفور: ١/088»؛‏ 
والمقرب: 7/١‏ وشرح التسهيل: 77/7؛ وشرح الكافية الشافية: »587/١‏ والإرشاد إلى علم 
الإعراب: :١5١‏ وتوضيح المقاصد: 1//7//-888ء وشرح قطر الندى: 550-709؛ والمساعد: 
:ع وشرح ابن عقيل: 21١8/7‏ والبمع: 58/7: والبهجة المرضية: 117. 


الاولات 


داع سرويات وكا غير أنه قال: "هذا باب مالا يجوز فيه ما 
اتلد ذلك ساكاة ادع بوكاة لوا أو خلقة» ألا ترى أنك لا تقول: ماأَحَمَّرَهُ ولاما 
أَبيَضّهُ ييَضَْهُ .. وما لم يكن فيه ما أَفعَلّهُ لم يكن فيه أفْمِل به رجلء ولا هو أفعل منه؛ لأنك 

الوسبر ا ل ب ل 9 

الدقاة والحى اق افيل نوما افعله: ولخد وكدلك أفعل ونه" 

ومراده بقوله: “والمعنى في أفعل به وما أفعله واحد" أن صيغة أفيل بهء لا تصاغ 
إلا من فعل قابل للتفاضل كصيغة ما أفعله؛ ولعل فيه إشارة إلى أن (أفيل) فعل ماض 

مثل (أفعّل) 0" » وهذا المذهب هو المنسوب إليه). 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على أنه ماض لا أمر بما يأتي : 

-١‏ أنه ملازم لصيغة واحدةٍ في جميع الأحوال؛ قال المبرد مشيراً إلى ذلك: "وتقول: يا 
٠‏ هند أشن بزيد» ويا رجلان لحرن يزيد ؛ لأنك لست تأمرهم أن يصنعوا شيئاً. 
نا ال اي 

؟- أن أسلوب التعجب خبر لا إنشاء ؛ فيقتضي ألا يكون الفعل أمرأًء قال أبو علي 

الفارسي مشيراً إلى ذلك: ”ويدلك على أن أكرمٌ ونحوه لا ضمير مخاطب فيه في 


قولك : أكرم بعمرو, وأنك قاصدٌ الإخبار عن عمرو بأنه قد كرم»ء وأنه كلام 


)غ2 انظر: فهارس الكتاب للشيخ عضيمة : ل ل والكتاب (فهارس هارون): 1 

0( الكتاب: /0. 

() تحدث السيرافي عن هذا الباب في شرحه: ه/ل 21١861١7‏ إلا أني لم أتببّنُ ما يمكن أن يفيد؛ 
لطمس بهماء ولم أجد شيئا في سائر الشروح التي بين يدي. 

(5) شرح المفصل: 570/5 » وشرح المقدمة الكافية: 978/17؛ وشرح الكافية للموصلي: 2088/7 
والجنى الدانى: /ا5. 

(5) المقتضب: 187/4» وانظر: المسائل البغداديات: 1757-150, واللمع: 198, وأسرار 
العربية: 5 .١١‏ 


لوو لات 


محتمل للصدق والكذب كغيره من الأخبار”". 

ووضّح ابن جني هذا المذهب بقوله: "الثاني منهما نحو قولك: أحسن بزيد» أي 
بالعبروري زا وكا وا اق رعرع رمو وس ادن زيد اي مره 
حسنء كقولك: أجرب 6 ٠‏ أي صار ذا إبل جربى» وأنْحرٌ» أي اد مال فيه 
التْحاذ» فلفظه لفظ الأمرء وا ا 03 

وقد بِيّن النحاة المعنى الذي تؤديه همزة الصيرورة والباء الزائدة في هذه الصيغة» 
فقال ابن يعيش : "اعلم أن هذا الفعل منقول من أفعل التي للصيرورة حين أرادوا المبالغة 
والمدح بذلك الفعل ... لأن التعجب لا يكون إلا فيما قد ثبت واستقر حتى فاق أشكاله 
وخرج عن العادة” 

وقال ابن السراج :" وإنما لزمت الباء هنا الفاعل لمعنى التعجب؛ وليخالف لفظه 
لفظ سائر الأخبار 0 

ووجه 5-0 'استعمال التعجب على لفظ الأمر وإدخال الباء معه بأنهم 
أرادوا بذلك التوسع في العبارة والمبالنة في المعنى» أما التوسع فظاهر؛ لأن تأدية المعنى 
بلفظين أوسع من قصره على لفظ واحدء وأما دخول الباء فلإرادة الدلالة على التعجب ؛ 
إذ لو أريد الأمر لكان كسائر الأفعال””. 

وقد ردٌ هذا المذهب با يأتي : 


35١‏ أن هذه الياء ليست كالباء الزائدة في فاعل كفى من حيث جواز حذفها وبقاء 


(0) المسائل البغداديات: 2١57‏ وانظر المرتجل : .١154‏ 
(؟) اللمع: ١98‏ بإيجاز. 

(0) شرح المفصل: 511/5. 

.٠١١/١ الأصول:‎ ):( 

(5) شرح المفصل : 17١/5‏ بتصرف. 


دع ه#8 - 


المعنى “قال بق الظراو#فخرطا على ابو علي الفارشي» 'وتما صرّح بالمخطأ فيه ثقة 
بمن وافقه عليه زعمّه في "بزيي" من قولك: أحسين بزيلو» أنه فاعل » والباء فيه بمنزلتها 
في « وكفى بِأللّهِ نَبِيدًا 4'": وهذا قول لا وجه له ؛ لأن حذف الباء من الآية يوضح 
معناها وحلاقها 3 السآلة مع النعلى بي 
غير أن ابن عصفور أجاب عنه بأ زيادة الباء في هذه المسألة لازمة إصلاحاً للّفظ ؛ 
إذ لا يُسند فعل الأمر إلى الظاهرء قال: "فإن قيل: لو كانت زائدة لم تلزم كما لم تلزم في 
مثل : "كفى بالله شهيدا" » فالجواب: أن الباء لزمت هنا إصلاحاً للُفظء وذلك أن فعل 
الأمر بغير لام لا يكون فاعله مظهراً إلا في هذا الباب» فدخلت الباء حتى يصير في اللفظ 
كأنه مفعول””". ظ 
- أنه ضُهّف فيما نقله الرضي "بأن الأمر بمعنى الماضي مما لم يُعهدء بل جاء الماضي 
. بمعنى الأمرء نحو: اتقى امرق ا 
وهذا الرد غير مسلّم » فقد أشار النحاٌ إلى نظائر لاستخدام الأمر بمعنى الماضي » 
قال أبو علي الفارسي مشيراً إلى ذلك: '... فكما وقع لفظ الخبر للأمر والدعاء؛ 
كذلك وقع لفظ الأمر موقع الخبر» ونظيرهذا قوله تعالى: ١‏ قل من كان فى آلصّلََة 
فَلهَمَدُدَ لَهُ آلكَحَمَنُ مَدَّا 2*4 ألا ترى أن الأمر لا وجه له هنا" . 


واستدل ابن مالك أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كذب علي متعمّداً 


./9 سورة النساء: من الآية‎ )١( 

(؟) الإفصاح: 50. 

() شرح الجمل لابن عصفور: »088/١‏ وانظر: الأوضح 71717/1. 

(5) شرح الرضي: ق7ج97/7١٠»‏ وانظر: الأوضح: 7717/7. 

(0) سورة مريم: 18. 

() المسائل البغداديات: »١57‏ وانظر: ترشيح العلل: :»١١١‏ وشرح الجمل لابن عصفور: .088/١‏ 


-مو#8ا- 


00 ا 


والحقيقة أن الاستدلال بهذا النظير له وجاهة خاصة لو نظرنا وفق رأي الكوفيين 
القائلين بأن فعل الأمر أصله "لتفعّل". 
_- أ غائفة لقان #اناو انق عت اق ونان همهف القستت اناق وع ايه 
الوعفرز جد ةا نمك "فدهو غاننة القنائن مو وجوه نيا تان 
الممزة لصيرورة الشيء ذا كذا في أكرم» ومنها نقل الفعل عن صيغة الخبر إلى صيغة 

الأمرء ومنها زيادة الباء على الفاعل» وكل ذلك خروج على القياس”". 
ونقل الرضي أنه : "صحف بأنّ أفمّل بمعنى صار ذا كذا قليل ولو كان منه» لجاز 

ألم بزيد وأشجم بزيد» وبأن زيادة الباء في الفاعل قليلة» والمطرد زيادتها في المفعول””". 
ويبدو لي أن هذا الرد غيرمتجه ؛ إذ يُضعفه أمران» وهما: 

أ- أن القول بأن استعمال الهمزة للصيروزة مخالف للقياس - غير مُسِلّم ؛ فقدأشان , . 
الرضي إلى أنه لا نوها 5 المي 1 كا اداه رع بل لان ل بد 
معاني صيغة "أفعل": "والأغلب في هذه الأبواب ألا تنحصر الزيادة في مُعنى» بل 
تجيء لمعان على البدل كالبمزة في (أفعل) تفيد النقل والتعريض وصيرورة الشيء 
ذا كذاء وكذا فمّل وغيره: وليست هذه الزيادات قياساً مطردا ... بل يُحتاج في كل 
باب إلى سماع استعمال اللفظ المعين؛ وكذا استعماله في المعنى المعين”. 

ب- أن نقل الفعل عن صيغة الخبر إلى صيغة الأمر كان من أجل التوسع في العبارة 


والمبالغة في المعنى - كما مر بيانه - ؛ فلا ضير من خروجه على القياس . 


.1١7/7 278/١ شرح التسهيل: 77/7؛ والحديث في صحيح البخاري:‎ )١( 
.11١/7 الإيضاح في شرح المفصل:‎ )( 

(*) شرح الرضي: ق37ج917/7١1‏ بتصرف. 

(5) شرح الشافية للرضي: .11-/7/١‏ 


.اد 


ثانيا: :ذهب الفراء”"© والأحتيف” ا ان والزجاج” “ وابن الطراو 1 

والزمخشري”" وابن خروف”" وابن طلحة" وابن الحاجب”' والرضي”'' إلى أنه 

فعل أمر في اللفظ والمعنى» وتسيب هذا المذهب إلى الكوفيين"'". 

قال الزمخشري مشيراً إلى هذا المذهب بعد أن ذكر المذهب السابق: "وعندي أن 
أسهل منه مأخذاً أن يقال إنه أمرٌ لكل أحد بأن يجعل زيداً كريما أي بأن يصفه بالكرم» 
والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى: « ولا تلقوأ يدبك إلى الملْكَةٍ 4 للتأكيد 
والاختصاصء أو بأن يصيره ذا كرم والباء للتعدية» هذا أصله» ثم جرى مجرى المثل فلم 
يُغيّر عن لفظ الواحد في قولك: يا رجلان أكرم بزيد» ويا رجال أكرم بزيد”"". 

وأشار ابن الحاجب إلى أن بتاء الصيغة على حالة واحدة في كل أحوال المخاطب - 
يلزم هذا المذهب ؛ فوجّهه كما فعل الزخشريء ونظر له بأسلوب المدح» قال: " وإنما يلزم 
-- اعبار اددي تمر وايش لوتيد ألا ترى أن مثل هذه الصيغة في الإنشاء 
للمدح قد جرى الضمير فيها هذا الحرى» فلم يُغيّر عن لفظ الوحدة في قولك : :العم زجلا 


.8/1//7 انظر: شرح التسهيل: 1/7 وتوضيح المقاصد:‎ )١( 

() انظر: شرح المقدمة الكافية: 473/7؛ وشرح الكافية لابن جماعة: 7717. 
انظر: الإفصاح لابن الطراوة : 55» والارتشاف: 717/5 23١‏ وتوضيح المقاصد: 81/5. 
(5) انظر: شرح المفصل: 570/5 والجنى الداني: /ا5. 

(0) الإفصاح: 45. 

00 ال كل/ال. 

(0) شرح الجمل لابن خروف: 080/7. 

() انظر: توضيح المقاصد: 2841/7 والتصريح: 71017/7. 

() الإيضاح في شرح المفصل: ١١١/7‏ 

.1١98/7ج/7ق‎ : شرح الرضي‎ )١( 

() شرح الجمل لابن خروف: 01/7. 

)١0(‏ المفصل : 5/ا؟-/0ا/ا7. 


-/اء. 31 


ونعم رجلين» ونعم رجالاء فكذلك ههنا”"'. 


5 ع و 
ووجّهه ابن كيسان والزجاج وابن الطراوة بأن الفاعل ضير المضدنالدال عليه 


اد رمي انار الول ريده أ لع ا 


وأما الرضي فقد وجّهه بأن هذا الفعل غير متصرف» وسهّله انمحاء معنى الأمر 
فيه» قال: 'وإنما لم يصرف على هذا القول "فيل" : وإن خوطب به مثنى أو مجموع أو 
مؤنث» فلم يُقل: أحسناء أحسنوا...لما ذكرنا من علة كون فعل التعجب غير متصرف» 
وسهّل ذلك انمحاء معنى الأمر فيه كما انمحى في ما أفعل معنى الجعل » وصار معنى أفيل 
به كمعنى ما أفعل» وهو محض إنشاء التعجب» ولم يبق فيه معنى الخطاب حتى يثنى 
ويجمع ويؤنث باعتبار تثنية المخاطب وجمعه وتأنيثه؛ فهمزة أفعل على هذا للجعل ؛ 
كيعوة ما أحسى والناه مؤزيلة ف اللتعول: وهو كتير ”. 
ا وقد رد أبو علي الفارسي توجيه ابن كيسان ومن تبعه ب "فساده من جهة المعنى ؛ 
فإن الفعل ليس للكرم ولا ما أشبهه» ولا يجوز أن يخاطب ولا يؤمر ولا يُنْهى» لكن هذا 
الفعل للمتعجب منه؛ وهو حديث عنه' 17 بواطتاف ابن ماللف أن ' مما يبيّن فساده أن من 
المصادر المصوغ منها أفيل ما لا يكون إلا مؤنثاً كالسهولة والنجابة» ولم يُقل فيها أسهلي 
به وأنجبي به"”*» وردّه الرضي أِضًا بأنا "تقول أحمين بزينديا عمزوولا يخاطب شيئان في 
خانة واغه الذراة فونه فى حلاف لضن دا قيض 7 


وأمّا توجيه الرضي فيبدو لي أنه غير قوي ؛ لأمرين : 


.١١١/7 المفصل:‎ 0 (010 

(؟) الارتشاف: 50717/5» وانظر: شرح الرضي: ق7ج18/5١1.‏ 
() شرح الرضي: ق7ج18/7١1.‏ 

(5) المسائل البغداديات: ١1١‏ بتصرف يسير. 

(5) شرح ا لتسهيل: 8/7" بإيجاز. 

() شرح الرضي: ق7ج7/ .١٠١5/8‏ 


-مده- 


ع 


أ- أن الجمود ليس مائعاً من إسناد الفعل إلى الضمائر البارزة المختلفة ؛ إذ لا خلاف 


ينا ين 


في إسناد "ليس" و"عسئى' إليها. 

ب- أن فعل الأمر لا ينمحي عنه معنى الأمر بحال. 

اسان ايد ا اللعديعلن الاير مرو مرضي نقد غراة 
حذفه؛ ولو كان الموضع للفاعل لم يجزء قال ابن خروف: 'والكوفيون يقولون: الجا 
والمجرور في موضع نصبء ودليلهم حذف المجرور في قوله تعالى: ١‏ أَميحُ يم وأْتصِرٌ)2, 
ومجيئه منصوباً بعد إسقاط حرف الجر في قوله : 

تاجيز مكل ذلك أن ب 

وهو قول لا دليل على خطنه"”". 

لاس ا سر م 
بن القع كما كنار سو نه ٠‏ . 

على أن 00000 يكون 
للتعجب» وإن كان للتعجب فيحتمل أن يكون "مثل” فاعلا مبيّاًء فليست الكلمة 
كصوة نسي وارت شيو لوه لأسي زه زكر اجر ندل أمرعا رد مز 
تسكن فحنىة اجعل مث ذلك ستير) بأفيكوة ال سينا بالكون: رعسل أنايكوة 
ا ا ل , ذلك ثم حذفت الباء اضطراراً واستحق مصحوبها 


الرفع بحق الفاعلية» لكنه بُنى لإضافته إلى مبنى"00, 


.78 سورة مريم: من الآية‎ )١( 

(8) اليك لين اعد وضند 47 ونا والدسرة عن سعد » الظرنه شرع اسيل 0/16 
(*) شرح الجمل لابن خروف: 080-92/4/7 بتصرف. 

(5) المقرب: ١//ا"»‏ وانظر: توضيح التاصد: 410/7. 

(0) شرح التسهيل: 0/7" بإيجاز. 


- #64 


كما استُدّل لبذا المذهب بجريانه على القياس بخلاف المذهب الأول» وذلك كما 


قال ابن الحاجب من حيث : "امتتكمان البمزة للتعدي وهو كتمسر واستعمال الباء زائدة 


على المفعول وهو كثير» واستعمال صيغة | لأمرء وهو القياس”"'. 


همزة 


وتبعه الرضي في طرف من اعتراضه حين قال: 'وأيضا همزة الجعل أكثر من 


: صار ذا كذاء وإن لم يكن شيء منها قياساً مطردا". 


ويظهر لى أن هذه الأدلة لا تمكن هذا المذهب من النصرة للردود التي رد بها ابن 


يعيش وابن مالك هذا المذهب» وهى : 


5 


أنه وإن كان بلفظ الأمر نليس بأمر» وإنما هو خبر محتمل للصدق والكذب» فيصح 


6 9 


كذبت" ؛ لأنه في معنى "حسن زيد جدا”". 


اع ييا 


أن يقال في جوابه: "صدقت أرى 
"أنه لو كان أمراً لكان فيه ضمير المأمور» فكان يلزم تثنيته وجمعه وتأنيئه على 
حتت ألحؤال المخاطيية ”". وهذان الأمراق اذل بهما اهيب نويه كما مر: 
"أنه كان يصح أن يجاب بالناء كما يصح ذلك في كل أمر نحو أكرم بعمرو فيشكرك... 
على وكند اقرلاك؟ اعق الاتبكرلد فلا لم عت شو ومين تته ذل علبى نا 
ذكرناه”7. 

أنه "لو كان أمراً مسنداً إإى المخاطب لم يجز أن يليّه ضمير المخاطب نحو: أحسين 
بك ؛ لأن في ذلك إعمال فعل واحد في ضميرين فاعل ومفعول لمسمى واحد”” , 


وهو غير جائز في غير أفعال التلوب كما هو معلوم. 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل: ٠٠١7‏ ::صرف يسير. 
(؟) شرح المفصل: .57١/54‏ 

(9) شرح المفصل: 570/5 » وانظر شرح التسهيل: 17/1. 
(5) شرح المفصل: .57١/5‏ 

(4) شرح التسهيل: 55/7. 


و5931 


ه- أنه لو كان بمعنى الأمر لا بمعنى أفعّل تالي "ما" لوجب له الإعلال إذا كانت عيئه 
ياه أوؤاما كما وت لابين وأقِم ونحوهماء ولم يقل أبِينْ وأقوم»' فيلزم مخالفة 
النظائر "20 

٠‏ ويبدو لي أن هذا الرد لا يتجه ؛ إذ يمكن أن يجاب بأنه كالتصحيح الواجب في صيغة 

ما أفعله لشبهها بأفعل التفضيل. 

5- أنه لوكان الناطق بأفيل المذكور آمراً بالتعجب لم يكن متعجباً؛ ٠‏ كمالا يكون 
الآمر بالحلف والتشبيه والنداء حالفاً ولا مشبّهاً ولا منادياً» ولا خلاف في كون الناطق 
بأفول المذكور متعجباً”". 

ويظهر لي أن هذا الرد الأخير جدير بأن يرد على الرضي اعتراضه حين قال: "وهذا 
معنى مناسب للتعجب جخلاف تقدير سيبويه"» إضافة إلى أنه يمكن رد هذا الاعتراض بما 


-١‏ أنه يشترط في التعجب أن يُبنى ما وقع في الماضي واستمرء والمناسب لذلك همزة 
ظ الصيرورة كما تبيّّن من حديث النحاة عنها في بداية المسألة» ولا تدل عليه همزة 
الجعل. 
قال الرضي مشيراً إلى هذا الشرط : "ويزيد عليه فعل التعجب بشرط» وهو أنه لا 
يُبنى إلا ثما وقع في الماضي واستمر”' 
؟- أن التعجّب - كما قالوا - استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببهاء وإذا ظهر 
السبب بطل العجب» وهمزة الصيرورة أنسب لبذا المعنى من همزة الجعل. 
الب أن التعجب خبر عمل الضددق أو الكذب» قيلزة أن يكون قعله ماضياً لا أمرا. 


00 
إئياند في في 


.7 5/7 شرح التسهيل:‎ )١( 
.337 : (؟) السابق‎ 


(0) شرح الرضي: ق7ج835/7١٠؛‏ والمقصود بالمزيد عليه أفعل التفضيل. 


-11- 


تبين لي مما سبق ما يأتي : 


: أن مذهب سيبويه هو الراجح للأمور الآتية‎ -١ 
أ- أنه يعتمد على أدلة قوية» ولم يرد عليه مثل ما ورد على المذهب الثاني.‎ 


ج- أنه يتفق مع معنى صيغة التحجب المشهورة "ما أفعله" بخلاف المذهب الثاني. 

د- أن المذهب الثاني اعتمد على وصف الشكل الظاهري للصيغة وفق الملنهج 
الوصفي» واختصاص الصيخة - فيما يبدو لي - ليس أساساً في الحكم النحوي ؛ 
فقد جاء الاسم على وزن يختص بالفعل» ولم يُقل إنه فعل» بل أخذ شيئا من 
أحكامه ؛ وهو منع الصرف؛ وذلك نظيرما حدث في هذه المسألة» حيث سوغ 
مجيء الفعل على صيغة الأمر حذف ما بعده ؛ لأنه كالمفعول به في الصورة. 

2 أن اعتراض الرضي على دي يه لا يتجه ؛ كما تبين في موضعه. 


والله أعلم. 


-9115- 


1- النكرة الموصوفة المقصودة بالنداء 


قال الرضي: "وإن لم يكن الوصف بالجملة أو الظرف فليس متبوعه مضارعا 
للمضاف ؛ لأنه يجوز جعله مفرداً معرفة مستقلاً فتقول: "يا رجل الظريف"» ولا يجوز مع 
قسن العريين "با رحا طارقا" فاؤف ون حريها لا هد » لأن حملي والقاتيك لا 
ن دن الجوونة ا الأ قري اللدالذا لفو يبعي 1117" حلفا لال ا 
غلاماً من الغلمان في الدار” ؛ لأن الجملة أو الظرف يصح وقوعهما وصفا للدكرة؛ فظهر 
أنهم مضطرون إلى جعل نحو: أيا حليماً لا يعجل"؛ و"أداراً بحزوى' مضارعاً للمضاف مع 
عه اعورم أيضاء بخلافي نحو: "يا رجلا ظريفا" م وصرح الكسائي والقراء بجوير 
نحو: "يا رجلا راكباً لمعيّن على أنه مضارع للمضاف حتى إنهما أجازا "يا راكب" لحيّن على 
فرصو 

وفي كلام سيبويه أيضاً ما يشعر يمجواز نحو: "يا رجلا راكبا" لمعيّنء وفيه إشكال ؛ 
. لاستلزام جواز "لا رجلا راكباً"» ولا قائل به 0 

يتين من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في تجويزه نصب التكرة 
الموصوفة المقصودة بالنداء لعدم النظير في باب لا النافية للجنس» زاعماً أنها مرفوعة. 
المناقكشة: 


يبنى المنادى على ما يرفع به إذا كان علما مفرداً أو نكرة مقصودة بالنداء؛ وينصب 
إذا #اتونهنا أو ينها بالمعتاف أو تكرة ترسخصودة. 

أما النكرة الموصوفة بمفرد المقصودة بالنداء فقد اختلف النحاة في حكمها عند ندائها 
ولجم في ذلك مذهبان على النحو الآتي: . 
أولا: تُسب إلى سبيويه”" القول بجواز نصب النكرة الموصوفة المقصودة بالنداء» نحو: يا 

رغد رقا شق برل الما لكات 


. شرح الرضي: ق١ج١/4575. بتصرف‎ )١( 
. 75087/ ١ الإيضاح في شرح المفصل:‎ )١( 


911 


وبعد الرجوع إلى كتابه تبيّن أنه يُقسّم المنادى إلى قسمين مضاف منصوب ومفرد 
مرفوع في موضع نصبء ويلحق بالمضاف المنادى المطولء وفاقاً لشيخه الخليل» قال 
سيبويه : "اعلم أن النداء: كل اسم مضافو فيه فهو نصُبٌ على إضمار الفعل المتروك 
إظقارة والمفرد رفم وهو في موضع اسم منصوب. 

وزعم الخليل - رحمه الله - أنهم نصبوا المضاف نحو: يا عبد الله ويا أخاناء 
والنكرةٌ نحين قالوا: يا رجلا صالحا حين طال الكلام» كما نصبوا: هو قبلك وهو بعدك؛ 
ووقها اللنود كنا نموا قل وود وكر طماو لجو 7 

ولعل تلك النسبة مستفادة من نقل سيبويه لبذا النص عن شيخه الخليل» وهو 
قوله : 'وزعم الخليل رحمه الله أنهم نصبوا المضاف... والنكرة حين قالوا: باوخنك ضانفا 
حين طال الكلام . 

ويبدو لي أن ذلك ليس دليلاً قاطعاً على مذهب سيبويه في المسألة ؟ لأمرين: 
-١‏ أنه ليس في كلامه إشارة إلى نوع المنادى من حيث القصد وعدمه؛ بل إن السيرافي 

فق شر لبا الحصن قالة "وستبيوية يقولايا رجلا ضاها إذا لم يقضف وجنلة 


1 ببزضرة6 
يعننةهة : 


؟- أن سيبويه يرى أن التنوين يوجب طول المنادى؛ فيحتمل أن تنوين "رجلا" في 
النص المذكور أوجب له الطول» قال: 'وقال الخليل رحمه الله: إذا أردت النكرة 
فوصفت أو لم تصف فهذه منصوبة ؛ لأن التنوين لحقها فطالتء فَجُعِلَتْ بمنزلة 
المضاف لا طال تُصبء ورد إلى الأصل ؛ كما فعل ذلك بقبل وبعدُ» ثم قرّر قول 
شيخه بقوله : "فإنما جعل الخليل - وحيية الات قاد فرولة قبل تعن ونفهة 
ومن تود :أذ كان روا اقاذا نان وا تقراف 3 ريون سنا نين ذا كان مانا ؛ 


لأن المفرد في النداء في موضع نصب» كما أن قبل وبعدٌ قد يكونان في موضع نصب 


.187-185/7 الكتاب:‎ )١( 
شرح السيرافي: 7/ ل5".‎ )0( 


2-1 - 


ند للشو وو فإذا أضفتهما رددتهما إلى الأصل » وكذلك نداء النكرة ا 

لحقها الننوين وطالت ضارت عنولة المضافق”00, 

ومن المفيد أن أشير إلى أن سيبويه يعد الدكرة المقصودة الموصوفة بالجملة أو شبه 
الجملة بمنزلة المضاف» نقد ازوف لفن السالت تراه متلق قال: "وكذلك نداء 
النكرة ا لحقها التنوين وطالت صارت بنزلة المضاف. 

وقال ذو الرمة : 


03 4 0.4 .و 8 0 2 5 و 7 4 مم س2(؟9) 
أداراً يحزوى هِجت للعين عبرة فماء البوى يرفض أو يترقرق 
وقال الآخر؛ ثوية بن الحمير: 

لعلك يا تيسانزافي مَرِيرةٍ معدب ليلى أن تراني أزوره"” 


وأضاف : "وأنا فون الطرعات : 
ناكار نوف هنة انها عام ونا ل اا 
فإنما ترك التنوين فيه ؛ لأنه لم يجعل "أقوت" من صفة الدار» ولكنه قال: يا دارٌء 
ثم أقبل بعدُ يحدثُ عن شأنهاء فكأنه لا قال: يا دارٌء أقبل على إنسان» فقال: أقوّت 
وتغيّرت» وكأنّه ا ناداها قال: إنها أَقَوَتْ يا فلاث» وإنها أَرَّدْتُ بهذا أن تعلم أن "أقوت" 
0000 ش 


.119/7 الكتاب:‎ )١( 

(1) انظر البيت في: التبصرة والتذكرة: :74/١‏ وتحضيل عين الذهب: 7١١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور: 417/7: وشرح التسهيل: 791/7 وشرح الرضي: ق١1ج١/١571.‏ 

انظر البيت في: التبصرة والتذكرة: ١/٠5؟؛‏ وتحصيل عين الذهب: ١١7ء‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور: 817/7. 

(5) انظر البيت في: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 7417/١‏ والنكت: »001/١‏ وتحصيل عين 
الذهب: 7١71؛‏ معنى الأصرام: الجماعات؛ واحدها: صرم. 

.53١:-199/15 الكتاب:‎ )0( 


-9160- 


وقد وفتح .ذلك الأغلم حين على على وبجنه استشهاد سيبوية بيت ذي الرمة 
السابق بقوله: "الشاهد فيه نصب "دار" ؛ لأنه منادى منكور في اللفظ لاتصاله بالمجرور 
بعده ووقوعه موقع صفته» فكأنه قال: أداراً مستقرة بحزوى» فجرى لفظه على التذكير 
وإناكان متفيودا بالنذاروسد تا التحصيل) وين عا قعصي زهو غرف #الأنانا 
بعده من صلته فضارع المضاف قولهم: ياخيراً من زيد» وكذلك ماتثُقِل إلى النداء 
موصوفاً تما توصف به الدكرة جرى عليه لفظ المنادى المنكورء وإن كان في المعنى 

فة"230, 
وقال عن بيت الطُرِمّاح : "والشاهد فيه رفع الدار وإن كان بعدها الفعل» وكان 

الظاهر أن تُنصّب على ما تقدم إلا أنه لم يجعل "أقوت" في موضع الوصف لبا ؛ إنما ناداها 
ثم جعل يخاطب غيرها ويخبره عنهاء فقال: أقوت هذه الدار بعد أصرامها..."”'". 
ويستفاد من ذلك أمران : 

-١‏ أن مذهب سيبويه المتمثل في نصب النكرة المقصودة بالنداء الموصوفة بالجملة أو شبه 
الجملة يؤنس ما تُسب إليه في هذه المسألة ؛ ولا يستقيم -في نظري- القياس عليه 
لوجود الفارق ؛ إذ المنسوب إليه القول بالجوازء والواضح من مذهبه في الوصف 
بالجملة أو شبهها النصب وجويا. 

؟- أنه لا وجه لقول محقق شرح الرضي د. حسن الحفظي بعد إيراده نص سيبويه 
السالف ذكره أخيراً: "وهذا لا يشعر بجوازه بل بعدم جوازه» ولم أجد في الكتتاب 
ما يؤيد كلام الرضي””". 


وتجدر الإشارة إلى أن سيبويه لم يستعمل مصطلح الشبيه بالمضاف وإنها كان يسميه 


(١)تحصيل‏ عين الذهب: ."١١‏ 
(0) السابق: ص؟١".‏ 


() شرح الرضي: ق١‏ ج١‏ /555 ( البامش ) . 
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بالمطول والممطول”". 


وعد الصيمري هذه المنسآلة يها منغلا من أقندام النادق المأصعوب ووسسهب 
"الوضونت الدكري”. ٠‏ 
وذهب الفراء”” والكسائي” وابن مالك”” والشيخ خالد الأزهري”"' إلى جواز بنائه 
ونصيه » مستدلين على ذلك با رواه الفراء عن العرب. 

قال الفراء: "والعرب إذا دعت نكرةًٌ موصولة بشيء آثرت النصب» يقولون: يا 
رجلاً كريماً أقبل» ويا راكباً بعيراً أقبل. فإذا أفردوا رفعوا أكثر ما ينصبون:» أنشدني 
بعصهم: 

تاديد ما أن مر سل موطأ الأعقاب رَحْبٍ الذراء”" 
وال وفك الكزة الرصيرنة الضف كان طموانا + قداقالت الدرت: 
يا دار غيّرها البلى تغييرا")؟» 

تريد: يا أيتها الدارٌ غيّرهاء وسمعت أبا لكر شرن نافدر عقو 1ي” 
إتباع » وسمعت من العرب: يا مهتم بأمرنا لا تهتم» يريدون: يا أيها المهتم”". 

وأكد ابن مالك على ذلك فقال: "ويجوز في المفرد المعرف بالقصد والإقبال إجراؤه 


.١5 انظر: الكتاب: 528/7»؛ والمصطلح النحوي: ص5‎ )١( 

() التبصرة والتذكرة: ."550/١‏ 

() معاني القرآن: 65/7/ا7. 

(4) انظر: الإيضاح في شرح المفصل: »708/١‏ وشرح الرضي: ق١ج١/177.‏ 

(4) شرح التسهيل: 1917-797/7. 

(5) التصريح: 15/5. 

(0) البيت للسفاح بن بكير» انظر: المقرب: ١/110١؛‏ وشرح التسهيل: 2791/7 وشرح شذور الذهب: 
5» والبمع: 277/5 516. 

(4) لم أقف عليه. 

() معاني القرآن: 1/0/7 ؟-5ل/ا؟ بإيجاز. 


-1911/- 


مجرى العلم المفرد في البناء وإجراؤه مجرى النكرة في النصب» قال الفراء: النكرة المقصودة 
الموصوفة المناداة تؤثر العرب نصبهاء يقولون: يا رجلاً كريما أقبل. فإذا أفردوا رفعوا أكثر 
ما ينصبون قلت: ويؤيد قول الفراء ما روي من قيل النبي صلى الله عليه وسلم في 
سجوده: "يا عظيماً يرجى لكل عظيم”". 

وأدرج الشيخ خالد الأزهري هذه المسألة ضمن الشبيه بالمضاف ووجّهها بأن النداء 
طرأ على النكرة بعد وصفهاء فهما عندئذ متلازمان كتلازم جزأي الشبيه بالمضاف» قال: 
ل ل ل 
مقصودة؛ فإن العرب تؤثر نصبها على ضْمّهاء حكى الفراء: "يا رجلا كرياً أقبل" ووجهة 
أنه يحتمل أن يكون تقل إلى النداء موصوفا ؛ فبقي على ما كان عليه حين صارت الصفة له 
كالمعمول للعامل وكالمعطوف في التسمية» وتعريف القصد لا يقدح في هذا ؛ فإنه إنما ورد 
على الصفة وموصوفها معا لا على الموصوف وحده”". 

وغدّه السيوطي من الشبيه بالمضاف”" أيضا. 
ثانيا: ذهب ابن الحاجب””' وابن عصفور”' والرضي"'' إلى منع نصبها. 

قال ابن الحاجب مشيراً إلى ذلك: "وقد صرّح الفراء والكسائي بتجويز" ايد 
راكب" 'المعيّن جعلوه من المشبّه باللمضاف» ومن ثم أجاز" اك لت" وفي كلام سيبويه ما 
يُشعر بجوازه وفيه إشكال ؛ فإنه يستلزم جواز "لا رجلاً راكباً”". 


.178/7 شرح التسيهل: /-7417, والحديث في مجمع الزوائد:‎ )١( 
.15/5 التصريح:‎ )0( 

() البمع: 11/7. 

(5) الإيضاح في شرح المفصل : .101-70/8/١‏ 

(5) شرح الجمل: 80-87/7. 

(5) شرح الرضي: ق1ج577-577/1. 

0 الإيضاح في شرح المفصل: .508/١‏ 


-518- 


وسبب منع ابن الحاجب لبذا الأسلوب - كما هو واضح من هذا النص - هو عدم 
النظير ق يات له النافيه [الحمين #أحيك ال يفال 'لا نونلا راكيا بل خباكون الابكه 
مفرداً ؛ إذ لا تأثير للوصف في حكمه. . 

كدان ارمس مستسن لقا بسر اب نا اد 
كنظيرتها في باب لا النافية الجنس » حيث بين أنه يؤدي إلى وصفها بالنكرة وهي معرفة» 
- وذلك لا يجوز كما هو معروف- أو يؤدي إلى جعل الجملة التالية لبا حال وهو لا 
يجوز في نظره. قال بعد نصه السابق : "وأما نحو: 

أيا شاعراً لا شاعر اليوم مثله”". 

وابارخلا يضري غير" قاقاق» والفرق نوين لاوجل يضرت عدر" أندق 
"ابص د سكل اف و ؟ لأن 'يضرب” لا يصح صفة» ولا يجوز الحال بخلاف 
لاوجل وايضا فإنداقد قف جكل الانيدين اق التفى كاسع واد يديل لاترجل متطلق 
بالفتح فيهما”". ظ 

وواضح مما سبق أن الرضي قد تبع ابن الحاجب ونقل عنه مع اختلاف يسيرفي 
التعبير. 

والحقيقة أن منع ابن الحاجب والرضي لهذا الأسلوب مردود بالسماع المثبت عن 
العرب فقد مرَّ بنا أن الفراء روى عن العرب نصب تلك النكرة واستدل ابن مالك والشيخ 
خالد الأزهري بتلك الرواية كما تبين. 


وإذا ورد الدليل فلا يلتفت إلى النظير؛ قال ابن جنى مقرراً هذا الأصل النحوي: 


776 البيت للصّلَئَان العبدي؛ وعجرُهُ: جريرٌ ولكن في كليبي تواضعٌ » انظر: تحصيل عين الذهب:‎ )١( 
.570/١1ج١ق شرح الجمل لابن عصفور: 4875/7 شرح الرضي:‎ 
.1091-7048 السابق:‎ )0( 


-714- 


"أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد التّظير'”7©. 

وأمّا ابن عصفور فيتضح رأيه من إبطاله المذهب السابق حيث قال: "وزعم بعض 
النحويين أن النكرة قد تطول بصفتهاء وذلك باطل ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك للزم أن لا 
تُبنى المعرفة إذا 0 

وقد أجاب الشيخ خالد الأزهري عن ذلك 'بأن حاجة النكرة إلى الصفة أشد من 
حاجة المغرفة إليها”". 


الترجبمح: 
تبين لي ما سبق ما يأتي : 
-١‏ أن المذهب الأول وهو مذهب سيبويه والفراء ومّنْ تبعهما هو الراجح ؛ لورود 
السماع المثبت به. 
ونع هنذا اتاد نقبيها بالمطناف:! لأنه لا يمعكن جعله نكرة مقصودة ؛ لأنه 
منصوب » ولك حكلة كر طير مت فود أيضا ؟ لأنه نداء لمعيّن» فلم يبق إلا جعله 
5 
- أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه» كما تبيّن في موضعه. 


والله أعلم. 


.١99/١ الخصائص:‎ )١( 
.85/7 شرح الجمل لابن عصفور:‎ )0( 
.15/5 التصريح:‎ )*( 


-97.- 


1- توجبة نصب الفعل المضارع بعد واو العطفق 

قال الرضي : "وقال سيبويه في قول الشاعر: 

وما أنا للشّيءٍ الذي ليس نافعي ظ ويغضب منه صاحبي بقؤول”"" 

يجوز رفع "يغضب ونصبه» أما الرفع فلعطفه على الصلة... وقال سيبويه» وتبعه 
أبو علي : إن يخ يغضب" المنصوب معطوف على "الشيء"» أي الذي ص غضب صاحبي منه 

وفيه نظر؛ لأن الضميرفي 'منه' يرجع إلى الشيء غير النافع» فيكون المعنى: وما 
أنا بقؤول لشيء منه بحدث غضب صاحبي من الكلام الذي لا ينفعني» ولا معنى لبذا 
الكلام. 

ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى المضاف المقدر؛ لأنك إنما أضفته إلى الغضب ليعلم 
الم تار ولاح دواري و الطاررف الي لي اكول : أن نحو 2 
1 بن[ 6 
قولك : : يوم تسود فيه الوجوه - قبيح . 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في توجيهه نصب "يغضب" 
بالعطف ب"أن" مضمرة بعد الواو العاطفة على "الشيء" معللاً بأنه يؤدي إلى ما لا معنى 
له ؛ لعود الضمير في "منه' إلى الشيء غير النافع. 
المناكشقة: 

ينصب المضارع ب"أن" مضمرة وجويا في خمسة مواضع » وهي 


3 بعد لام االجحود مسبوقة بكون منفي. 


000 البيت لكعب الغنوي» انظر: الكتاب: ةق والمقتضب: ؟/55, وإيضاح الشعر: #كقع وشرح 
المفصل : 2225/5, والبسيط: /:”7. 


(0") شرح الرضي: ق73ج810-884/7. 
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1< بعد "أو" إذا صلح في موضعها (حتى) أو (إلا). 
7< بعد حتى. 


0- يعن واف المعية: ويشترط في فاء السببية وواو المعية أن يسبقهما نفى أو طلب نمحضان. 


ينك اننا 


ووضان أن" مسموتجواة) عد عدينة مراكم ايها » أحدها لامالعي: 
والبواقي: أو» والواوء والفاء» وثم» إذا كان العطف على اسم ليس في تأويل الفعل. 

والبيت المذكور شاهد على نصب المضارع (يغضب) ب"أن" مضمرة» وقد اختلف 
النحاة في توجيهه؛ مع أنهم متفقون على أن رفعه أولى» إما عطفاً على الصلة أو استكنافاً, 
وكان لهم في توجيه النصب ثلاثة مذاهب على النحو الآتي : 


أولا : ذهب ا تسو والتحيراف وأبو علي الفارسي”*) وابن م 


وغيرهم"' إلى أنه منصوب ب"أن" مضمرة بعد الواو العاطفة على الشيء. 

قالاسييويهة "رتها من شهدا اليف من العرت ::وخ كسب السوى: 

وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ويغضب منه صاحبي بقؤول 

والرفع أيضاً جائز حسن ... و"يغضب" معطوف على الشيء؛ ويجوز رفعه على أن 
يكون داخلاً في صلة الذي"". 


.55/7 الكتاب:‎ )١( 

(0) المقتضب: 1/5 

() شرح السيرافي: 1/ل7١71.‏ 

(5) المسائل المنثورة: .١6١‏ 

(4) شرح المفصل: 100/5. 

(7) الإيضاح في شرح المفصل: 58/7» وأمالي ابن الحاجب: 23١5/١‏ والبسيط: ١/774؛:‏ وشرح 
الكافية للموصلي: 018/7. 

0) الكتاب: 475/7. 


-19595- 


وقد ساق سيبويه هذا البيت شاهداً لباب نصب المضارع ب"أن" مضمرة الذي وسمه 
بقوله: "هذا باب الواو"؛ لذا قدّم النصب على الرفع ؛ ولم يرد بذلك أن النصب هو 
الوجه» كما يقول شرّاح كتابه'"". 

وقد شعر موافقوه بالبعد في هذا التخريج المتمثل في أمرين : 
-١‏ أن "الشيء" ليس مصدرا ؛ فالعطف عليه غير سائغ. 
3 أخ الس عزن صب اذ العديت ل يقال » وإها يقال ها يوق اليه 

لذا التمسوا ما يدفع هذا البعد؛ فسوَّغوا العطف على لفظة الشيء بنعتها بالاسم 
الموصول, وقدّروا مضافاً محذوفا لتصحيح المعنى. 

وقد أشار إلى ذلك المبرد بقوله: "ومّْ أجاز النصب فإنما يجعل "يغضب" معطوفا 
على الشيء» وذلك جائزء ولكنه بعيد» وإنما جاز لأن الشيء منعوت؛ فكان تقديره: 
وما أنا للشيء الذي هذه حاله ؛ ولأَنْ يُخْضِبَ صاحبي. وهو كلام محمول على معناه ؛ لأنه 
وى يتول انه يطول ارو عو لقعو زه قا ور 

ووضحه السيرافي بقوله: " ... والنصب متأوّل» ومعناه على ظاهره غير صحيح ؛ 
لأنا إذا نصبناه قدرناه معطوفاً على الشيء؛ وليس الشيء بمصدر ظاهر فيسهل عطفه 
عليه» فإذا عطفناه صار في موضع خفض باللام» واللام في صلة قؤول فيصير التقدير ما 
أنا لغضبو صاحبي بقؤول» والغضب لا يكون مفعولاً للقول» وباب جوازه: وما أنا 


للقول الذي يوجب غضب صاحبي بقؤول””. 


وصحح أبو علي الفارسي المعنئ بحمله على الاتساع» حين قال: ".... وإذا عطفه 


(1) انظر: شرح السيرافي: 7/ل/1١318-7»‏ والنكت: ١/1/11-١97ء‏ وتحصيل عين الذهب: .5٠٠‏ 
(0) المقتضب: .١19/7‏ 
() شرح السيرافي: 7/ل7١75»‏ وانظر: التعليقة: 177/7»؛ والنكت: ١/1١1!؛‏ وتحصيل عين 


الذزهمب:٠٠5غ2‏ وشرح المفصل : +21 والإيضاح في شرح المفصل : /5, وأصالي ابن 
الحاجب:١/7550.‏ 


-1817- 


كان فيه ضربُ من الاتساع» وذلك أن الغضب لا يقال» ولكنه لما أراد ذا الغضب وكلام 
الغضب جان فحذف للدلالة”20. 

ويمكن أن حمل على المجاز المرسل » وعلاقته السببية» ما دام الحمل على الحقيقة 
' مشكلاً» واللغة شعريّة. ظ 

واعترض الرضضي على هذا المذهب ؛ لأنه كما قال يؤدي إلى فساد المعنى ؛ لأن 
الضمير في "منه" يرجع إلى الشيء غير النافع» فيكون المعنى: وما أنا بقؤول لشيء منه 
يحدث غضبُ صاحبي من الكلام الذي لا ينفعني ».ولا معنى لبذا الكلام. 

وبين أيضاً أنّهِ لا يجوز أن يرجع الضمير إلى المضاف المقدر؛ لأن الإضافة مغنية 
عنه" » كما مر بنا في صدر المسألة. 

والذي يظهر لي أن هذا الاعتراض لا يرد إلا في حالة واحدة؛ وهي إذا كان الذي 
نعتاً للشيء ؛ لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد. 

ونه | لاستيوية سوق إل ز وروا لكي عي 5 لقي ليمي ا أمّا 
موافقوه فقد مر بنا أنهم أعربوه نعتا لتسويغ عطف "يغضب" عليه؛ وعندئيٍ فاعتراض 
الرضي عليهم له وجاهته. 

ويبدو لي أن ثمة وجهاً يلتمس لسيبويه حتى لا يرد عليه اعتراض الرضي» وهو أن 
نعرب "الذي" عطف بيان ؛ لأن عطف البيان ومتبوعه ليسا كالشيء الواحد. 

ولا يقع هذا التخريج في الإشكال الذي أورده موافقو سيبويه؛ وهو ضعف 
العطف على الشيء حتى ينعت؛ لأنه غير مصدر ؛ إذ لا يبعد - في نظري- أن يكون 
مصدرا لم يُتلفظ بفعله بدليل إعرابه مفعولاً مطلقاً في بعض المواضع. 
ثانيا: ذهب ابن عصفور إلى أنه منصوب ب"أن” مضمرة بعد واو المعية في سياق النفي 

(ليس نافعي). 


.١6٠١ المسائل المنشورة:‎ )١( 


-؟91- 


ويفهم ذلك من قوله: 'فإن قيل: فكيف قال الشاعر: 
وما أنا للشيء ... البيت. 

فنصب بعد الواو وليس قبلها فعل يدل على المصدر؟ 

فالجواب على هذا شيئان: أحدهما: أن اسم الفاعل الذي هو نافعي دليل على 
المصدرء وكأنه قال: ليس فيه لا مويب شاف نه والآخنر » اتكوقة لبس" 
دليلاً على المصدر بمعناهاء كأنه قال: الذي فيه عدم نفعي مع غضب صاحبي منه"”". 

وفك كك امنا ااا التقدير يؤدي إلى فساد المعنى» قال ابن الحاجب : لوده 
الجمع بها" بين المنفي وبين ما بعدها لكان فاسداً ؛ لأن قوله ليس نافعي ويخضب. 

إذا جعلتها ناصبة بعد هذا النفي» كان المعنى نفي النفع ونفي الغضب فيفسد 
المعنى ؛ إذ الغرض أن الذي يغضب منه صاحبه لا يقوله» وهذا عكسه”". 
ظ وعبّر الرضي عن هذا المعنى الفاسد بقوله: "لا أقول قولا لا يجمع النفع وغضب 
ا ش 


ثالثا: ذهب الرضي إلى أنه منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية في سياق النفي 'وما أنا"» 
قال: 'وأمًا إذا جعلناه في سياق النفي الذي هو : 'ما أنا" فلا يفسد المعنى ؛ لأنه 
يكون المعنى إذن لا يكون مني القول الذي لا ينفعني مع غضب صاحبي منه؛ 
وذلك إِمّا بانتفائهما معا أو بانتفاء أحدهما ؛ لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد جزأيه 
كما ينتفي بانتفاء مجموعهما””. 


غير أن هذا المذهب رده ابن الحاجب قبل بأنه يؤدي إلى فساد المعنى ؛ .لأن اعتبار 


() شرح الجمل لابن عصفور: 101//7. 
(؟) أي : واو المعية. 

() الإيضاح في شرح المفصل: 18/7. 
(4) شرح الرضي: ق7ج885/5. 

(4) السابق: 440-48484. 


-195950- 


الواو للمعية يقتضي اجتماع الأمرين في الشاهد» وهما الشيء غير النافع وغضب 
الصاحب» ولا يمنع حدوث أحدهما دون الآخرء حيث قال بعد أن بين فساد المعنى عند 
تقدير الواو للمعية في سياق النفي "ليس نافعي"- كما مر-: "وكذلك إذا جعلته في سياق 
"وما أنا للغنيء" أدى لق ذلك يوي 000 

وهذا يفيد أن قول الرضي : "وذلك إما بانتفائهما معاً أو بانتفاء أحدهما؛ لأن 
المركب ينتفي بانتفاء أحد جزأيه كما ينتفي بانتفاء مجموعهما" - غير مسلم» ويؤيّد ذلك 
معنى المثال النحوي المشهور: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" ؛ إذ المقصود النهي عن 
القيام بالفعلين معا لما يترتب عليه من ضرر» وليس النهي عن القيام بأحدهما دون الآخر. 

وقد أشار ابن اللاحناانها إلى أن في هذا المذهب 'فساداً آخر» وهو تأخيرما ذُكر 
منفيًا ؛ وهو قوله بقؤول» وشرطه التقديم على واو الجمع”". 

وقد حاول الرضي أن يعتذر عن هذا الرد فاستدل بالنظير» إذ قال عقب إيضاح 
مذهبه "فتقدُمُ الواو على ما هو منفي حقيقة - أعني القول الذي تضمنه قوله: بقؤول - 
كتقدم الفاء على الفعل المستفهم عنه في قولك: متى فأكرمك تكرمني»؛ كما تقدم في 
تعليل ذلك””". 

وهذا مبني على مذهب الرضي ي المتمثل في أن المصدر المؤول بعد فاء السببية أو واو 
المعنة متا دوف اكير وجو خلافا للتتحاة إذ يقدرونه معطوفا على طون متم هن 
القع لو 

انها ماكو نوو هي الرضي وعد العاله وردودي ا يؤدي إلى فساد المعنى. 


0 


0 00 
ي* 


ثي* ي* 


)000 الويضاح في شرح المفصل : /30/3. 
(0) السابق» بتصرف يسير. 

(©) شرح الرضي: ق73ج؟7/ .85٠‏ 

(5) السابق: 4/الم-4/ام. 


-9195- 


الترجيبع: 
تبين لي مما سبق ما يأتي : 
-١‏ أن مذهب سيبويه أرجح المذاهب ؛ لأمور: 
1 أله الا روود غلك ها ورونداني: للحن الانقريين بع نعاية لفت رن ديز 
المقصود لاقتضاء واو المعية ذلك. 
ب- أنه أحسن المذاهب من حيث المعنى » ولا بأس من اعتماده على التقدير؛ إذ 
لا مندوحة من ارتكابه ما دام النصب بعيداً» وهو على ظاهره غير صحيح. 
ع أنه مذهب أكثر النحاة. 
؟- أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه ؛ لأنه لا يرد إلا إذا أعرب "الذي" نعتا 
"للشيء" ولم ينص سيبويه على إعرابه» ويمكن أن يُخَرّجَ مذهبه على إعراب الذي 
عطف بيان» وعندثئلٍ لا إشكال فيه. 


والله أعلم. 


-1911/- 


المبحت الخامس 


آعتراآضامته في المجرورات 


وقبة مسألة وآحدة. 


-578- 


القصل ببن المتضابيكين بالمضاك إلى محذوك_ 
قال الرضي : "... وإن عطف على المضاف مضاف إلى مثل المضاف إليه المنوي؛ 
كقوله: 


5 و21 4 1 3 
يامن رأى عارضاأسربه بين ذراعي وجبهة الأسلا" 


وقوله : 
لا نقاتل بالعصي ولا نرامي بالحجارة 
إلا عُلانَة أو بُداهة سابح 00100 


لم يبدل من المضاف إليه تنوين ولم يبن المضاف ؛ لأن المضاف إليه كالباقي بما 
يفسره الثاني » هذا على قول المبرد. 

ومذهب سيبويه أن الأول مضاف إلى المجرور الظاهر»ء والثاني مضاف في الحقيقة 
. إلى ضميره» والتقدير إلا علالة سابح أو بداهتّه؛ توعان الفتمية وجعل المضاف 
الثاني بين المضاف الأول والمضاف إليه؛ ليكون الظاهر كالعوض من الضمير المحذوف... 

ومذهب المبرد أقرب ؛ لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه في 
الفودة 7 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في تخريجه هذه المسألة التمثل 
في إضافة المضاف الأول إلى الاسم الظاهر والفصل بينهما بالمضاف الثاني بعد حذف 
المضاف إليه» موكيا ورقك :زد لمعنه عاق سلاف سياف اليد دت » لخلوه من 
الفصل بين المتضايفين. 


(0) للفرزدقء انظر: الكتاب: »18١/١‏ والمقتضب: وخر المنصل لابن يعييش* :83/7 
وشرح التسهيل: 151/7؛ والارتشاف: 15759/0. 

(0) للأعشىء انظر: الكتاب: 2174/١‏ والمتقضب: ١778/4‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 2110/7 
شرح التسهيل 551/1» والارتشاف 1877/5» وشرح الرضي : ق37ج145/1 419 » العلالة : 
البقية » الببداهة : أول الجري » سابح : الفرس السريع » نهد : مرتفع » الجزارة : الرأس واليدان 
والرجلان . 

(9) شرح الرضي : ق1ج474-978/7 بإيجاز يسير. 


-9974- 


يجوز حذف المضاف إليه للعلم به» فيبقى المضاف على واحد من ثلاثة ة أقسام : 
نازع عن لمر عو قولة تساك وز للد لم2 ين قت اانه 04 


32 ال 7 ويرد إليه تنوينه» وهو الغالب» نحو قوله تعالى: « وَكلاً 


5 صْرَبَا بَتَا لَه الأمشل 274. 
8 ا لأن المضاف إليه كالباقي بما يفسره مثله؛ ومنه 
الشاهدان اللذان ذكرهما الرضي. 
وقد اختلف النحاة في تخريج هذا القسم ولهم في ذلك أربعة مذاهب على النحو 
الآني : 
أولا: عن و ل الاق ويف واي ده 00 إلى أن 
المضاف الأول مضاف إلى الظاهرء والثاني محذوف المضاف إليه ومقحم بينهما. - 
قال سيبويه: "وما جاء مفصولاً بينه وبين ا جرور قول الاعشى : 
وواقحجاتر التمسسه حي ولاترامي انار 
إلا علاتححة أو تححكينذا هة قارح نهد الجزارة 
وقال ذو الرمّة : 


.5 الروم:‎ )١( 
(؟) الفرقان: و".‎ 
.1 77/5180 1ا/9/١ الكتاب:‎ )9( 
.44 الانتصار:‎ ):5( 


() 2 شرح السيرافي: 72-1/5/5. 
(5) شرح أبيات سيبويه: .11١-5:9/١‏ 
0) الخصائص: ؟7/5٠5.‏ 
/, والمقرب: »5١0/١‏ والبسيط: 810/7» والارتشاف: 579/6 5,؛ والمغنى: 07. 


#9. 


01 


كأن أصوات مِن إيغِالِهن بنا الخو المجمن أصوات الفراريج”" 


وقال الفرزدق : 
امن رأى عارضا أسربه بين ذراعي وجبهة الأسدي”" 


فيما يبدوء ولعل السبب في ذلك أن جواز الفصل بين المتضايفين مخصوص عنده 
بالضرورة» وبكون الفاصل ظرفا أو جاراً ومجروراً بناء على شواهده في ذلك قال: "ولا 
قوز يااسازق الليلة أهل الدان إلا ق شهرة» كراعية أن يتصلوا من اللاو وار 0 


وقد فضّل السيرافي الفصل في هذه المسألة على الفصل بالظرف والجار والمجرور : 


فأجازه في النثر» قال مبينا مدهي سسيبوية بعد إنراد شؤاهد التفدل 'بالظرف وشبيه: 
"فأضفت "علالة" إلى "قارح" وأسقطت التنوين من أجل الإضافة» وفصلت بينها وبين 


"قارح" ب 'البداهة"» وهو أجود من الذي مضى من الفصل بين المتضايفين» وذلك أن 


هذين شيئان أضيفا إلى شيء واحد» وأقجم أحدهما على الآخر» وهمافي معنى واحد 
يتناولان المضاف إليه تناولاً واحداً » ومثله يجوز في الكلاه”9). 


(010) 


000 
فر 
00 


واستدل له بأن "الأشبه أن تحذف الثانى اكتفاء بالأول ؛ لأن الأول إذا ورد فحكمه 


.140/7ج1١ق‎ : الرضي‎ 
.180-11/8/1١ الكتاب:‎ 
.١ 7١ السابق:‎ 


شرح السيرافي: 5 /10-1/5 بإيجاز يسير. 


#81 


أن.يوفن حته من اللففل”27. 


ودر كاه | عاووه ف لطر اها مسقو نكاد الراد تعر محطن العريت” 
وهو: 'قطع الله يد ورجل من قالها”". 

وقد نقل ابن يعيش ردأ للمبرد على سيبويه» قال: "وقد رد ذلك عليه محمد بن 
يزيدء وقال: لو كان كماظن لقال: "وجبهته”2". 

وقد أجاب ابن جني عن ذلك بأن فيه إصلاحاً للّفظ حتى لا يبقى الاسم مجروراً 
دون جارء قال: "أما تركهم إظهار الضميرفي الشاني» وأن يقولوا: بين ذراعي وجبهته 
الأسد ونحو ذلك ؛ فإنهم لو فعلوه لبقي المجرور لفظأ لا جار له في اللفظ يجاوره» لكنهم لَا 
قالوا: "بين ذراعي وجبهة الأسد" صار كأن الأسد في اللفظ مجرور بنفس الجبهة» وإن كان 
في الحقيقة مجروراً بنفس الذراعين» وكأنهم في ذلك إنما أرادوا إصلاح اللفظ”. 

. واعترض الرضي على هذا المذهب -كما مر - بأنه يلزمه الفصل. بين المتضايفين في 
مذ لكام منج إلى | ذااعو يه تيد عدم كينا بسر انلك ريد لأن الفاصل بلفظط 
المضاف ومعناه»؛ فكأنه لا فصل””*. بخلاف هذه المسألة. 

ومن المفيد أن أشير بإيجاز إلى الخنلاف المشتهر بين النحاة في مسألة الفصل بين 
الاق ني قح مد سر نويد ونا متر دب الشوو:: ويكون القاض] ونا راشي 
وألحق به المعطوف على قبح» ونقل ابن الأنباري مذهب الكوفيين والبصريين في المسألة» 
فقال: "ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف 


.70-!/5/5 شرح السيرافي:‎ )١( 

(؟) سيرد نص الفراء في مذهبه قريبا. 

() شرح المفصل لابن يعيش: 2184/7 ولم أقف عليه في كتب المبرد. 
(5) الخصائص: ؟08/5٠5.‏ 


(4) شرح الرضي: ق1ج475/7 بتصرف يسير. 


ين 


الختفض لضرورة الشعر» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الشرف وحرف 
ال 

وذكر أن الكوفيين احتجوا بشواهد متعددة شعراً ونثراً» من بينها قراءة ابن عامر 
(وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادّهم شركائهم 6”". وأما البصريون فاحتتنجوا بأن 
اماف واالضاف اليدعلالة الي الوالضد قلا يتل ييشهها إلا لببالظرف واختاز 
والمجرور ؛ لأنهما ينّسّعْ فيهما ما لا يُتّسّعْ في غيرهماء وتأوّلوا شواهد الكوفيين بقلتها 
وجهل قائليهاء وردّوا الاستشهاد بقراءة ابن عامر بوهيها ووهم القارئخ””". 

وقد اعتدل كثير من المتأخرين”'' في هذه المسألة » ومنهم الرضي» إذ قال: "اعلم أن 
الفصل بينهما في الشعر بالظرف والجار والمجرور غير عزيز: ... وبغيرهما عزيز جداً: 
وحكى ابن الأعرابي : هو غلامٌ - إن شاء الله - ابن أخيك» وقد يفصل في السعة بينهما 
قليلاً بالقسم» نحو: هذا غلام والله زياو؛ وذلك لكثرة وروده في الكلام» وقد جاء في 
“*اإلياة التعرل بالتدول: روا كاق نواه طن )و لشاف الئل عاذ لدحنكتر) 9و وه ناي 
(قتل أولادهم شركائهم ... 6”'. 

ثم أشار إلى مذهب أكثر النحاة ملخصاً رأيه في المسألة بقوله: "وأنكر أكثر النحاة 
الففدل بالنعوك وظيرح ق البينةهولا لفان التعبل ينتهماقالقعرووةبالطرف كاك 
مع قلته وقبحه» والفصل ب بغير الظرف في الشعر أقبح منه بالظرف» وكذا الفصل بالظرف 
في غير الشعر أقبح منه في الشعر» وهو عند يونس قياس ... والفصل بغير الظرف في غير 


)١(‏ الإنصاف: ؟477//5. 

.١7/ الأنعام:‎ )5( 

(9) انظر: الإنصاف: 555-578/5» وائتلاف النصرة: .05-01١‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: شرح التسهيل: 7177/7 وما بعدهاء والارتشاف: 1857/5 ومابعدهاء 
والأوضح: ١08/1‏ وما بعدها. 


(4) شرح الرضي: ق١1ج457-510/7.‏ بإيجاز. 
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ع 2 ٠‏ و 
الشعر أقبح من كل ... فقراءة ابن عامر ليست بذاك » ولا نسلم تواتر القراءات السبع؛ وإن 


ا 


ويلاحظ أن الرضي حكم على الفصل بالظرف والجار والمجرور في الشعر بأنه غير . 
عزيزء ثم حكم عليه ثانية بقلته وقبحه. ٠‏ 

ولاه كلهتسي انه زنااأعان يرم الحا ركاه الح قبن التعدل القبلة 
والقسم والمفعول ونحو ذلك» فحري ألا يُعبَاَ بالفصل بالمعطوف» كما في مسألتنا هذه وألا 
ينهض الاعتراض به ؛ ذلك لأن المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد؛ وكلّ منهم 
يطلب المضاف إليه الظاهر في المعنى» وكلا الأمرين يمنح مسألتنا فضل يسر عمًا أجازه 
النحاة في مسألة الفصل بين المتضايفين. 
خافياء كنيل الفراء أن الأول والثاني مضافان عا إل الملكو 0 

ولعله يشير إلى ذلك حين قال في معانيه: "ولا تنكرث أن تضيف "قبل" و"بعد" 
وأشباههماء وإن لم يظهرء فقد قال: 

إلا بداهة أو علالة ... البيت. 

وقالالآخرة يام راى غارضا أكفكنه ... البيث 

وسمعت أبا ثروان العُكلي يقول: "قطع الله الكّداة يد ورجل مَنْ قاله" وإئما يجوز 
هذا في الشيئين المصطحبين» ولا يجوز في الشيئين المتباعدين فلا تجيزنٌ : اشتريت دار أو 
غلام زيد””". 

ويمكن رد هذا المذهب بأن فيه توارد عاملين على معمول واحد لعمل واحد» وهو 
لايجوز. 


(0) شرح الرضي: ق١1ج؟455-450/57.‏ 
(؟) انظر : الارتشاف: »57١7/5‏ وشرح ابن عقيل: 51/7. 
(0) معانى القرآن : ” / "57-7١‏ بتصرف . 
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ثالثا: ذهب المبرد”'' والصيمري”" والزمخشري”" وابن الحاجب في شرح المقدمة”' وابن 


ال ونير" إلى أن الأول مضاف إلى محذوف مماثل لما أضيف 
كانتا 


وقد أشار المبرد إلى ذلك حين استشهد ببيت الأعشى» حيث قال: "أراد إلا علالة 


قارح أو بُداهة قارح ٠‏ فحذف الأول لبيان ذلك في الثاني» فيكون الكلام على هذا: 


46 1 


مررت بخير وأفضل من ثم .. 


وساق ابن مالك شواهد متعددة » منها: 

©0501 5 5 00 ا‎ 5-0 ٠. 
: وقول الفرزدق‎ 

يامن رأى عارضا أكفكفه ... البيت. 


وعلّق عليهما بأنهما "أحق هذه الأمثلة بالاطراد ؛ لأن امحذوف فيها مدلول عليه بما 


أضيف إلى مثل المضاف إليه المحذوف"". 


)001( 
00( 
إفرة 
0 
0( 
000 
“4 


000 
6 


المقتضب: 7755-578/5. 

التبصرة والتذكرة: .١05/١‏ 

.1١١ المفصل:‎ 

. 

شرح التسهيل: 755/7»؛ وشرح الكافية الشافية: ١//1ا5.‏ 

شرح الرضئ: قا ةق ازعو ٠‏ 

شرح الألفية لابن الناظم: 5٠5»؛‏ وشرح الكافية لابن جماعة: ١18‏ » وتوضيح المقاصد: 
1 والأوضح: 107/7» وشرح ابن عقيل: 10/7» والمساعد: 707/7 والتصريح: 


570-15/7, والبمع : 57١/7‏ » والبهجة المرضية: 57. 


المقتضب: 5/؟5595-7. 
لم أقف عليه. 


)٠١(‏ انظر: شرح التسهيل: 159/7؟. 
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والحقّ أن البيت الأول منهما شاهد قوي لبذا المذهب ؛ لأمرين » وهما: 

١‏ - أنه كما قال الدمامينى لا يفصل بين المتضايفين إذا كان الثانى ضصميرا". 

؟- أن الضمير لا يتصل إلا بعامله» فادعاء الفصل تأباه هذه القاعدة. 

وأشار ابن مالك إلى مجيء العكس في هذه المسألة حين قال: "... وفي عكسه 
استدلال بالأول على ما حذف من الآخرء ومن شواهده قول أبي برزة الأسلمي رضي الله 
عنه: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ماني ..."”". 

ومراد ابن مالك من ذلك أن لبذه المسألة وجها في القياس» وهو حذف المضاف 
إليه الثاني لدلالة الأول المعطوف عليه ؛ لذا قال عنه الشيخ خالد الأزهري: "فهي عنده 
ا 

فالمسألة بناء على ظاهر هذا المذهب تخلو من الفصل بين المتضايفين» وهو ما دفع 
الرضي إلى ترجيح هذا المذهب. 

غير أن ابن يعيش أشار قبل إلى أن هذا المذهب لا يخلو من الفصل أيضا؛ لأن 
المضاف إليه لم حُذف ولى المضاف شيءٌ غيرٌ المضاف إليهء فالفصل موجود من قبل أن 
الاعتداد باللفظ , قال : "ويجوز أن يكون كما ذكره أبو العباس» ولا يخرج عن الفصل » 
"نوف كاق لضاف المسنقير ةلأ الضنات لبد انمو اللنظا ون الضناف شيا عيز 
المضاف إليه» وهذه صورة الفصل بين المضاف والمضاف إليه» ألا ترى أنه استقبح: 
'علمت أن يقوم زيدٌ" وإن كانت الهاء مقدرة ؛ لأنها لما لم تخرج إلى اللفظ ولي الحرف 
)١(‏ انظر: حاشية الصبان: .5١6/57‏ 
(0) شرح التسهيل: .10٠/1‏ 


.57١/7 التصريح:‎ )5( 


ا 


الفعل فقبح عندهم حتى تعوّضوا السين أو "سوف" أو "قد" فكما أن هذا المحذوف لما لم 


يخرج إلى اللفظ لم يُعنَدَ به كذلك المضاف إليه إذا حُذف لم يقع به اعتداد فحصل الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه”7, 

دل ارقي الجا عم عل لدعي سينيد ته الو 

وقد رد ابن عصفور هذا المذهب بأمرين » وهما: 

١‏ - أنه "على غير طريقة الحذف ؛ لأنه لا يحذف الأول لدلالة الثاني عليه» وإنها 
يحذف الثاني لدلالة الأول عليه”". 

وقد عقد ابن هشام مبحثا في المغني وسمه ب "إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولاً 
أو ثانياء فكونه ثانيا أولى”"؛ وأورده على المبرد مع موافقته له في الأوضح. 

١‏ - "أنه لا يخلو أن تقدر "إلا علالة قار 5 أو بداهة قارح" أو تقدر "أو بداهته", فإن 
قَدَّر "أو بداهة قارح" فلا يجوز إعادة الأول بلفظه إلا قليلاًء فلم يبق إلا أن تقدر أو 
ل 

وقدامر بنا أن المردت فيما ثقله أبن يعيش - ألزم سيبويه أن يقول وجبهته؛ وسبق 
الرد عليه. 
وأتهاء اا ف 0 وابن الحاجب في أمالبه) مذهب سيبويه ومذهب البرد. 

ويبدو أن ابن يعيش تردد بينهماء تقد كن انع عوناتن وعايهنا رع 
الآخرء قال: "... وهذا لا يقدح فيما ذهب إليه سيبويه لأنه يجوز أن يكون الفصل صحيحا 


.1851/7 شرح المفصل:‎ )١( 

(0 شرح الجمل لابن عصفور: ؟51/5. 
0) ص ١3ثمه-087.‏ 

(8) شرح المفصل: 189/7. 

.156/5 )0( 
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بالحبهة, ويجوز أن يكون كما ذكره أبو العباس ولا يخرج عن الفصل ... وإلزام سيبويه أن 
يقول وجبهته يلزم أبا العباس أيضا فغذرة عن ذلك عذر سيبويه ”27 إلا أنه خرج بيت 


الأعشي على مذهب سيبويه. 


هااسيق تبين ل ماياني: 

-١‏ أن مذهب موافقي سيبويه كالسيرافي ومن تبعه أنسب لأمور: 

أ- أنه لا يرد عليه مثل ما ورد على المذاهب الأخرى» خاصة ما أورده ابن عصفور 
على مذهب المبرد. 

ب- أن حذف الثواني لدلالة الأوائل كثير» وهو ضرب من الإيجاز» أمَا العكس فهو 
ثاذر أشنية بالإضمار قبل الذكر دون داع. ظ 

ج- أن الفصل بالمعطوف بين المتضايفين أيسر من كثيرتما اغتفر الفصل به ؛ لأنّ 
المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد» وكل منهما يطلب المضاف إليه الظاهر 
في المعنى ويصلح للعمل فيه. 
وغاية ما يرد على سيبويه آنه خصه بالضرورة القبيحة مع وروده في النثر كما تبين. 

؟- أن اعتراض الرضي على سيبويه لا يتجه» وقد سبق الرد عليه في موضعه. 


والله أعلم. 


)١(‏ شرح المفصل: ١1١-184/17‏ بتصرف. 


ورف" 


المبحت السادس 


آعتراآضاتة كفي التوابع 


وكبة مسألة وآحدة. 


إعراب تابع المنادى بلفظه 

قال الرضي : "وأمًا التوكيد اللفظي فإِنّ حكمه - في الأغلب - حكم الأول إعرابا 
ويفا وتيا وي زية 4 الأ ندعو هو لفقل ومعسي» لكان حرف العداء اشير 1 اشير 
الأول» وقد يجوز إعرابه زفعا وتصباء قال رؤبة: 

اروز عط وتم شك لا جامد سام" 

وف جعل أبي على ونجاز الله يا يد ريد بدلاً» وجعل سيبويه ياه عطف يبان - 
نظر ؛ لأن البدل وعطف البيان يفيدان ما لا يفيده الأول من غير معنى التأكيد» والثاني 
فيما نحن فيه لا يفيد إلا التأكيد”'". 

يتبيّن من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في جعله التابع في هذه المسألة 
عطف بيان ؛ لأنه لا يفيد إلا التأكيد فهو تأكيد» وعطف البيان يفيد ما لا يفيده الأول من 


من توابع المنادى المبني ما يجوز رفعه مراعاةً لِلَفْظ المنادى, ول سير اغا ريه 
وهو نوعان : 

أحدهما: النعت المضاف المقرون بأل» نحو: يا زيد الحسن الوجه. 

والثاني: ما كان مفرداً من نعت أو بيان أو توكيد أو كان معطوفا مقروناً بأل» 
نحو: يا زيد الحسنْ والحسن» ويا غلام يشر وبشراً» ويا تميم أجمعون وأجمعين؛ حك 
تعالى: ل يَنْجِبَالَ أوبي مَحَهُد وَآلطير) 7" 


2»5١١ص وهامش‎ 7١١-709/5 للبيت روايات شتى يترتب عليها أعاريب كثيرة» انظر: المقتضب:‎ )١( 
وتحصيل‎ :»514/١ والنتكت:‎ 200-1758/١ وشرح السيرافي : 7/ل27 والتبصرة والتذكرة:‎ 
.5717 والمغني:‎ 2778-1717/١ عين الذهب: 708-107 وشرح المفصل:‎ 

فم شرح الرضي : ق1ج١451-1750/1.‏ 

() سورة سبأ: من الآية: .٠١‏ 
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ومنها ما يعامل كما لو كان منادى مستقلاء وهو البدل والمنسوق المجرد من أل» 
نحو: يا زيد بشرّء ويا زيدٌ وبشر. 

ومنها ما يتبع المنادى بلفظه ؛ وقد اختلف النحاة في إعرابه » ولهم في ذلك مذهبان 
على النحو الآتي : 

3 4 [ف4 00 ع : 00 0( 

أولا: ذهب سيبويه"! امود وابن السراج وأبو علي الفارسي والصيمري” وابن 

مالك في شرح التسهيل”" وغيرهم”" إلى أنه عطف بيان إذا كان منونا. 

قال سيبويه: "وتقول: يا زيد زيدٌ الطويل» وهو قول أبي عمرو» وزعم يونس أن 
رؤبة كان يقول: يا زيدُ زيداً الطويل. فأمّا قول أبي عمرو فعلى قولك: يا زيدٌ الطويل» 
وتفسيره كتفسيره» وقال رؤبة: 

إنى وأسطار سَُطِرْنٌ سطراً لقائل يا نصرٌّ نصراً نصراً 

وأمّا قول رؤبة» فعلى أنه جعل نصراً عطف البيان ونصبّه » كأنه على قوله : يا زيذ 
يدا 37 قول أبى عمرو فكأنه استأنئف النذاء. 

وتفسيّريا زيدٌ زيدٌ الطويل كتفسيريا زيدٌ الطويل ... وبعضهم ينشد: 

# نا : رم كم اليا 
خ» يا صر نصر دصر ا “,* 

.185-1١86/109 الكتاب:‎ )١( 
.5١١-509/5 المقتضب:‎ )( 
وال‎ 1/١ الأصول:‎ )9( 
.185 الإيضاح:‎ .)5( 
.7"59-195/8/١ التبصرة والتذكرة:‎ )0( 
.5٠/”# )50( 
المقتصد: 1717/0/7 478» والإفصاح للفارقي: 5 ,؛ وأسرار العربية: 75 » وشرح المفصل:‎ )0( 

ل :7" وشرح الجمل لابن عصفور: ,25/١‏ وشرح الكافية للموصلي: 

24501-50825٠05 والارتشاف: 7707/4» والمغني: 4737 ؛ وشرح الشذور:‎ 0١ 

والمساعد: 011//7» والبمع: 171/7. 


(6) الكتاب: 185-186/7. 
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وواضح من هذا النص أن لبذا التابع وجهين من الإعراب لدى سيبويه» فهو إذا 
كان مثوناً عطفٌ بيان» وعليه رج الشاهد المأكوز نضا على موضع الخادئ: 

أمّا إذا كان غير منون فهو على النداء المستأنف. 

ويفيد ذلك أن ما نسبه الرضى ي إلى سيبويه فيه إجمال. 


ومع منيوية 3 إغوانت غير العوك حادق اها ادن مالك واجنو جنات ابن 
عقيل7". 

وخالفهم أكثر النحويين حيث ذهبوا إلى أنه بدل”"»: وأضاف الموصلي أنه يحتمل 
التوكيد اللفظي أيض”". 

ورد ابن مالك مذهب هؤلاء الأكثرين» حيث قال بعد أن بين مذهب سيبويه : 
'وأكثر النحويين يجعلون الثاني في نحو: يآاؤيذ زيْدُ يذلا + وذللف عندئ غير صحيح ؛ لأن 
ويك أن يغاير المبدل منه بوجه ما ؛ ردني دن الشيءمن نفسة 0 


كانياً: : ذهب ابن الطراوة” وابن الحا جب 'وابن مالك في شرح الكافية الشافية 0 
والرضي”” وابن الناظم”'' إلى أنه توكيد لفظي » وهو أحد قولي الموصلي ؛ كمامر 


)١(‏ انظر كتبهم ا محال إليها في الصفحة السابقة. 

(0) انظر: شرح التسهيل: 4/7 »5٠‏ والمساعد: 2018/7 وانظر آراءهم في المصادر السابقة. 
م( فرج الكافة الموضاي: .,:300/١‏ ظ ش 

(5) شرح التسهيل: 505/7. 

.119-11١4 الإفصاح:‎ )0( 

() الإيضاح في شرح المفصل: .510/١‏ 

.هة"عغ/١‎ )0 

(0) شرح الرضي: ق١1ج١1/٠4751-47.‏ 

(9) شرح الألفية: 015. 
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وتجدر الإشارة إلى أن ابن الحاجب عنى بهذا المذهب التابع غير المنون» بينما عنى 
به ابن الناظم التابع المنون. 

يتضح رأي ابن الطراوة من اعتراضه على أبي علي الفارسي بأن عطف البيان لا 
يكون بلفظ متبوعه» حيث قال: 'وقال (أي: أبو علي) : 'وعطف البيان كالصفة» 
تقول: "يا زيدٌ زيدٌ وزيدً"» وهذا توكيد لا عطف بيان ؛ لأن عطف البيان يجري على ما 
قبله كما يجري الوصف فلا يكون لفظهما واحداء وإفا هو توكيد لفظي يلزمه لفنظ 
المؤوكدء فلا يجوز فيه النصب كما يجوز في التوكيد المعنوي الذي هو: نفسه وعيئه 
0 

وقد أشار ابن مالك إلى ذلك قبل موافقته رأي سيبويه المتمثل في إعراب التابع 
المنون عطف البيان» قال: "وأكثر النحويين يجعلون عطف بيان التابعٌ المكررَ به لفظ 
المتبوع , كقول الراجز: 

إني وأسطار ... البيت. ظ 

والأون عندى جد توكي) لظا + أن نعطت اليان حم أن يكون الالأول بهازيادة 
وضوح ء وتكرير اللفظ لا يُتوصّل به إلى ذلك» فلا يكون عطفاً بل توكيداً» ف "نصر" 
المرفوع توكيد على اللفظ » والمنصوب توكيد على الموضع » ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى 
الغك "لزي "1 

وأما الرضي فقد أعربه توكيداً على أية حال سواء نون أم لم ينون» فهو إذا لم 
ينون توكيدٌ مبني» وإذا تون فهو توكيد مرفوع بالحمل على اللفظء أو منصوب بالحمل 
على الموضع مستدلاً بما اعترض به على سيبويه» وهو أمران: 

الأول: أن البدل وعطف البيان يفيدان ما لا يفيده الأول من غير معنى التأكيد. 


.1١9-1١18 الإفصاح:‎ )١( 
.015 وانظر: شرح الألفية لابن الناظم:‎ »070-015/١ (؟) شرح الكافية الشافية:‎ 
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والثاني : أن التابع في هذه المسألة لا يفيد إلا التوكيد وعطف البيان لا يفيده. 

وواضح أن الرضي متابع في الأمر الأول لابن الطراوة وابن مالك. 

والحقيقة أنه لم يغِب عن نظر أصحاب سيبويه ؛ فقد أشاروا إلى أن زيادة البيان 
والوضوح التي يستلزمها عطف البيان تنشأ حين تكرار المنادى » قال ابن عصفور موضحاً 
ذلك: 'فإن قيل: فكيف يُبيّن الشيء بنفسه» ألا ترى أن نصراً الثاني لا يفهم منه إلا ما 
نوين الأول؟ فاقوا 61 ليان هنا رقم بكرن انيه النادئ واذت حاط وقد عليه 
مرتين» ولولا ذلك لأمكن أن يقع اللبس» فلا يُعلم مَّنْ المخاطب إذا كان بحضرتك 
ان بنصر فصاغد]”27. 

ويبدو لي أن رد ابن عصفور ومن تبعه غير قوي ؛ لأمرين : 
-١‏ أن تكرار الإقبال يكون بتكرار العامل» وعطف البيان ليس على نية تكرار العامل. 
5 أن اللبس المذكور لا يرفعه مجرد تكرار النداء؛ بل القرينة هي التي ترفعه. 

ومعنى ذلك أن الأمر الأول من اعتراض الرضي له وجاهته. ظ 

وأمّا الأمر الثاني من اعتراض الرضي فغير مسلّم ؛ فقد أشار النحاة إلى أن عطف 
النيان وين الموكيد ابض قال ويراقا فلدعي باهذ يدك انان ذا دنه ل 
تُوصف به الأسماء المبهمة» إنا يكون بدلا أو عطفا على الاسم إذا أردت أن تؤكد؛ 
كقولك: يا هؤلاء أجمعون:» وإنما أكَدْتَ حين وقفت على الاسه””". 

ويبقى الأمر الأول من الاعتراض كافيا لتقوية إعراب هذا التابع توكيداً إذا كان . 
منوناء أما إذا كان غير منون فقد مر بنا أن الرضي يعربه توكيداً مبنيا كمتبوعه المؤكد. 
ويظهر لي أنه يمكن رد ما ذهب إليه الرضي بما يأتي : 
)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور: »155/١‏ والمغني: /77ا5. 
(0) الكتاب: ”110/7ء وانظر أيضاص97١»‏ وانظر: شرح المفصل: 2775/7 والارتشاف: 
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-١‏ أن التبعية ليست علة للبناء» ولا علة محتملة توجب بناءه فيما أحسب. 
؟- أنه يؤدي إلى عدم النظير؛ ذلك أن توكيد المنادى المبني إما أن يُرفَع حملاً على 
اللفظ؛ أو ينصب حملاً على الموضع» ولا يبنى شأنه في ذلك شأن سائر توابع المنادى 
*-0 أنه لو كان مبنياً لكانت المخالفة لحركة المتبوع أولى من الموافقة لثلا يُتوهم إعرابه. 
ونقل البغدادي أن أبا حيان قال: "لا يجوز أن يكون "نصر" الثاني توكيداً لفظياء 
قيل : لتنوينه» والأول ليس كذلك» وردٌ بأن هذا القدر من الاختلاف مغتفر في التأكيد 
اللفظي؛ وقيل: للاختلاف في التعريف: فيا "نصر" عُرّف بالإقبال عليه لا بالعلمية؛ 
والثاني مكّرفُ بالعلمية فكما لا يجوز جعل الثاني في: جاء الغلام غلام زيد تأكيداً لفظيا 
لاختلافهما في التعريف» فكذلك هذا”". 
والحقيقة أنه إذا اغتفر الاختلاف في تأكيد الضمير المتصل المنصوب بالضمير 
المنفصل المرفوع فهذه المسألة أولى بالاغتفار. ظ 


00 
يد 
00 
عي* 
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الترجيم: 
قرول فاطق ايام 
١‏ - أن مذهب ابن مالك المتمثل في أن التابع المنون توكيدء والتابع غير المنون منادى 
مستأنف» هو الراجح. [ 
وهو موافق لقول سيبويه في التابع غير المنون. 
وسبب ترجيحي لمذهب ابن مالك ما يأتي : 


أ- أن هذا التابع المنون لا يخلو من أحد أمرين» فهو إمًا أن يكون عطف بيان وإما أن 
)١(‏ الخرانة: 70/7؟53. 


-م0غ1!98- 


. يكون توكيداً. 


' فعطف البيان لابد أن يكون فيه فضل بيان وإيضاح لمتبوعه باشتماله على خصيصةٍ 


ترفع الاشتراك عن متبوعه» ولا يتأنّى ذلك بتكرار لفظ متبوعه دون زيادة حرف واحار 
عليه. 
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فلم يبق إلا أن يكون توكيداً» وهو المناسب ؛ لأن التكرار يمنح نفس السامع. تمكينا 
وتقريراً. 

وموصيعن تع زف أذ ريكوة ترنوعا خهلا عن نكا مسوعة ورم أن يكون ستضيريا 
خماة على «توسفة ةقانا يتنه العركيد لقتو ظ 
ب- وأمًا التابع غير المنوّن فلا يخلو من أحد أمرين أيضاًء وهو إما أن يكون بدلاًء وما 

أن يكون منادى بحرف نداء محذوف يدل عليه ما قبله. 

وكونه بدلاً يُضِعفُه أن البدل هو التصود بالحكم والمعتمد بالحديث » والأول توطئة 
رونتاظ له كما كوك لجنا فم ركنت كوؤن لكبو كسان ان لقنا و 

فلم يبق إلا أن يكون منادى مستأنفاء وجملته مؤكدة لجملة النداء الأولى. 

وبهذين الوجهين يشترك التركيبان في إفادة التوكيد ؛ فهو إذن توكيد مفرد لمفرد أو 
ودين ننه 
-١‏ أن اعتراض الرضي على سيبويه في إعرابه التابع عطف بيان كان متجها من جانب 

وغير متجه من جانبٍ آخرء على أن ما نسبه إلى سيبؤيه مجمال غير دقيق. 


والله أعلم. 


-5غا- 
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الخاتمة 


في نهاية هذه الرحلة المباركة إن شاء الله تعالى» أقدّم أهم النتائج التي توصّل إليها 


البحث » وهى : 


-١ 


أنَّ مذهب سيبويه كان راجحا في كثير من مسائل البحث ؛ حيث ترجّح على غيره 
من المذاهب في خمس عشرة مسألة. ٠‏ 

أنَّ سيبويه قد لا يصرّح برأيه أحياناء وإنما يشير إليه» ومن ذلك: حكم وصل "ما" 
المصدرية بالجملة الاسمية. 

استدل سيبويه بالأصول النحوية المعتبرة» كالسماعء ومن ذلك: وقوع أعلام 
الشهور جوابا ل "كم" أو ل "متى"؛ والحمل على النظير» ومن ذلك: 'لولا إذا 
اتصل بها الضميرء غير أنه قد يخالف السماع - أحيانا - ولعله لم يقف عليه» ومن 
ذلك: حكم.وصل "ما" المصدرية بالجملة الاسمية. 

وقد استدل الرضى بالأصول النحوية المعتبرة أيضاء كالسماع» ومن ذلك: حكم 
تقديم الاسم على الفعل في الجملة التالية ل "إذا" الشرطية؛ وعدم النظيرفي: النكرة 
الموصوفة المقصودة بالنداء» كما اعتمد على بعض القواعد التوجيهية المعتبرة 
لم يكن بلفظ الفعل الذي قبله. 


غير أنه قد يخرج عن هذا المنهج أحياناًء حيث لم يلتفت إلى السماع في: حكم 


صرف أفعل الصفة إذا سمي به ثم تكرء كما اعتمد على أمثلة مصنوعة في: معنى 
القول المجرى نجرى الظن. 
أن مذهب سيبويه في إعراب الأسماء الستة لم يرد في كتابه الذي بين أيدينا » على 


الرغم من أن المشهور عنه هو إعرابها بحركات مقدرة على الحروف . 


-م19754- 


أنّ مذهب سيبويه يتفق مع رأي المفسرين في المسائل التي لبا صلة بكتاب الله 


العزيز» وهي : تركيب ويكأن - تخريج الرفع في قوله تعالى : 8 الزانية والزانى 
فَجَلدُوا »4 - تقدير مبتدأ محذوف قبل المضارع المقترن بفاء الشرط . 

أن شرَاح كتاب سيبويه قد يختلفون في تفسير مذهبه؛ وقد ينقل بعضهم عن بعض 
أحيانا. 

أن نقَلَ الرضي لآراء سيبويه متفاوت ؛ إذ نراه تارةٌ ينقل نص سببويه مع اختلاف 
يسير في التعبير» ومن ذلك: حكم الاقتصار على المفعول الأول في باب (أعلم 
محذوف. 

أن اعتراضات الرضي على سيبويه كانت متجهة في سبع مسائل من مسائل 
البحث» وهي : حكم تقديم الاسم على الفعل في الجملة التالية ل" إذا" الشرطية 


- حكم وصل "ما" المضدرية بالجملة الاسمية - تخريج الرفع في قوله تعالى : 


«آلرَانِيَةُ وآَلرَانى فَلَجَلِدُوأ)4 - حكم الاقتصار على المفعول الأول في باب 
( أعلم وأرى ) - ناصب المفعول المطلق إذا لم يكن بلفظ الفعل الذي قبله - 
إعراب الاسم المخصوب يعد ١‏ أما 5 المتكرن ذكوة بعك فائها -إعراب تابع المنادى 


وقد كانت غير متجهة في سائر مسائل البحث 3 وعددها إحدى وعشرون 


أنَّ الرضي قد ابتك رآراء لم يسبق إليها حسب مصادر البحث» ومنها: حكم وصل 


"أن" المصدرية بالأمر أو النهي » نون المثنى وجمع المذكر السالم» وإن كان مسبوقا 
إلى كثير من الآراء في المسائل الأخرى. 

أما اعتراضاته فلم يُسبق إلى أغلبهاء ومن ذلك: حكم تقديم الاسم على الفعل في 
الجملة التالية ل "إذا" الشرطية. 
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أنَّ الرضي قد وافق الكوفيين في أربع مسائل » منها : "لولا" إذا اتصل بها الضمير» 

عيذ الححت ( أنقل يه 

غلب :علق تمطوما سب لض ين آزاء عدم الناقة . قلميركق دقينا فى بده يعطن 
الآراء إن سببوية» كالقول:زآن نون النين وجمع المذكز السالم وض غن الغوين 
في الاسم المفردء ولم يكن دقيقاً أيضاً حين نسب إلى المبرد القول بأن عامل المفعول 

المطلق إذا لم يكن بلفظ الفعل الذي قبله هو ذلك الفعل الظاهر» كما أنه لم يكن 
دقفا حي سه :إن اب فلل القول بأن العامل :ق تحال الوذه اشعترة الدملة 
هو معنى الجملة. 

ناقض الرضي نفسه في مسألتين» الأولى: العامل في الحال المؤكدة لمضمون الجملة؛ 
ديف كمي إل انوا عير هيده بالعامل كغيره مالتساو اقم اعترش عا سبيونة 
عرو واناتها ند طني | الد وو لهب و لظ رامس اسل ال 
والثانية في الفصل بين المتضايفين بالمضاف إلى محذوف» حيث حكم على الفصل 
والقارقمية وزيز التدرور اق لسعو معو دوعوم الى دير كز لاقن فاه 
وقبحه. 


هذه هي أهم ما توصل إليه البحث من نتائج. 


وأخحردعوانا أزالحمن للهرب العالمير: » وصلوالله وسلم علونبيتا محمد وعل لله وصحبه 


و خحم9” - 


الففسارس 


ويشتمل على : 
ب-فهوس الآيات: القرانية , 
- فهرس الأحاديث النبوية . 
- فهرس أقوال العرب.. 
- فهرس الشواهد الشعرية . 
- فهرس المصادر والمراحع . 


- فهرس الموضوعات . 
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إذا السماء انشقت 


إنا أنزلناه في ليلة القدر 
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1- فهرس الأحاديث النبوية 


من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 
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*1- فهرس أقَوال العرب 


أين ابنك ويلك ؟ فقال : ويكأنه وراء البيت 
هو غلامُ - إن شاء الله - ابن أخيك 
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0- فهرس المصادر والمراجع 


أ- المخطوطات والرسائل الجامعية غير المنشورة: 
0-١‏ شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد السيرافي : 
- الجزء الثاني » مصورة عن معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى» برقم: 7 نحو. 
- الأجزاء من الثالث حتى السادس مصورة عن الأخ الأستاذ فهد الأحمد» عن دار 
الكتب القومية بمصرء برقم: ١77‏ نحو. 
؟- الرأي الوسط في النحو العربي » رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة 
أم القرى» إعداد الطالبة: حصة بنت زيد الرشودء ١57١ه/‏ 1519م. 
“- اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية» رسالة دكتوراه مقدمة إلى 
كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» إعداد الطالب مهدي القرني. 


ب - الكتب المطبوعة: 

-١‏ أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعضء لأبي سعيد 
السيرافي » تحقيق د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصامء» طاء 65٠5١اه/‏ 1186م. 

؟- الأدوات النحوية في كتب التفسير» د. محمود أحمد الصغيرء دار الفكر» دمشق» 
طلا 1477ه/ 1١٠1م ٠‏ 

ا الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية» دراسة تحليلية تطبيقية» د. أبو السعود 
حسنين الشاذلي» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» طاء 1184م. 

5 آراء سيبويه النحوية في شرح ألفية ابن معط لابن القواس» دراسة وتحليل: نجاة 
بنت عبدالرحمن اليازجي» المكتبة الفيصلية» ط١اء‏ 518١ه/‏ 199/8م. 
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الإرشاد إلى علم الإعراب» للكيشي» تحقيق ودراسة: د. عبدالله الحمسيني 
بجامعة أم القرى, ط١»‏ ١1١5١ه/‏ 1989م. 
الأزهية في علم الحروف» للهروي» تحقيق عبدالمعين الملوحي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق» 517 ١ه/‏ 1:447م. 
أساليب التأكيد في اللغة العربية» تأليف إلياس ديب» دار الفكر العربي» بيروت» 
117م. 
أسرار العربية؛ للأنباري؛ تحقيق : كاك وس شود دار الأرقم» بيروت » 
الأشباه والنظائر في النحو, للسيوطي» راجعه وقدَّم له د.: فايز ترحيني» دار 
الكتاب | بيى2 ت2 ط؟ع + )ه/ ١48‏ 8 

ب العربي » بيرقو 2 
الأصول في النحوء لابن السراج» تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طع؛ ١5٠5١/1144م.‏ 

بيرو م8 

إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في كتاب شرح قطر الندى وبل 
الصدى لابن هشام الأنصاري» تأليف د. رياض بن حسن الخوام ؛ عالم الكتب» 
طلاء 5١5١اه/‏ 1995م. 
إعراث القرآن لأبى جعفر النحاس» تحقيق د. زهير غازي زاهد» مطبعة العاني؛ 
بغداد. ظ 
الإعراب بالحروف» د. عبدالكريم الزبيدي» دار البيان» جدة) ط؟ى 5٠ة55اه/‏ 
مام 
الإعراب في قواعد الإعراب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق وتقديم د. علي فودة 
نيل » عمادة شؤون المكتبات» جامعة الرياض » طكىء ١٠١٠5١ه/‏ ١1ام.‏ 
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لانت 


الأعلام؛ لخير الدين الزركلي » ط. 


الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح» لابن الطراوة» تقديم وتحقيق د. 
عيّاد بن عيد الثبيتي » دار التراث؛ مكة المكرمة» ط١ء‏ 515١ه/‏ 1145م. 
الإفاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب» للفارقي» تحقيق سعيد الأففاني, 
مؤسسة الرسالة» بيروت: ط"ا, ١٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

الإتلية شرج التصدن: لتاج الدين الجندي» لفسق زدراضية 1د قبترد أحيد 
الدراويش» منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاية» 5477١ه/‏ 
لم 

أمالي ابن الحاجب» دراسة وتحقيق: د. فخر صالح قداره؛ ذا غمان:"الأردةة 
8ه/ 1984م. 

أمائي ابن الشجري» تحقيق ودراسة: د. محمود الطناحي » مكتبة الخانجي » القاهرة. 
أمل الآمل» للعاملي؛ تحقيق السيد أحمد الحسيني؛ ملي الأدات: العم" 
طفق هماه. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الكتب المصرية» القاهرة؛ ١/71١ه/‏ 1107م. 


الإنصاف في مسائل الخلاف؛ لابن الأنباري» تحقيق: محمد نحيي الدين 


عبدالحميدء المكتبة العصرية» صيداء /501١ه/‏ /19/1م. 


-1 


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري؛ ومعه عدة السالك إلى 
تحقيق أوضح المسالك» تأليف محمد محيى الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية؛ 


بيروت » 1115ه/ 606ام. 
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1 
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م 
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الإيضاح في شرح المفصل » لابن الحاجب» تحقيق: د. موسى العليلي» مطبعة 
العاني » بغداد. 

الإيضاح في علل النحو للزجاجي»؛ تحقيق: د. مازن المبارك» دار النفائس» 
ييروت» ط؛ 1517ه/ 1445م. ظ 
الإيضاح» لأبي علي الفارسني» تحقيق ودراسة: د. كاظم بحر المرجان» عالم 
الكتب» بيروت؛ ط7: 15157١ه/1995م.‏ 

اتتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة:» للزبيدي» تحقيق د. طارق 
الجنابي » عالم الكتب» بيروت»: ط١ء‏ /501١ه/‏ /191م. 

ابن الطراوة النحوي» د. عيّاد بن عيد الثبيتي ؛ مطبوعات نادي الطائف الأدبي: 
طاء 50 اه/ 1987م. 

اختيارات أبي حيان النحوية في البحر امحجيط» د. بدر بن ناصر البدر» مكتبة 
الرشدء الرياض» ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ ا 

ارتشاف الضرب من لسان العرب؛ لأبي حيان» تحقيق: د. رجب عثمان محمدء 
مكتبة الخانجي بالقاهرةء ط١اء‏ 51/8١ه/‏ 199/8م. 

الاتتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب»؛ لعلي بن عدلان الموصلي» تحقيق 


د. حاتم صالح الضامن؛ مؤسسة الرسالة» بيروت » 0 11اه/ ام. 


الاتتصار لسيبويه على المبرد» لابن ولادء بيروت» ط١اء‏ 1517ه/ 19475م. 


البسيط في شرح جمل الزجاجي»؛ لابن أبي الربيع» تحقيق: د. عياد بن عيد 
الثبيتي » دار الغرب الإسلامي» بيروت»: ط١ء‏ /115501ه/ 1981م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مطبعة عيسى البابي» ط١.‏ 
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البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري»: تحقيق: د. طه عبدالحميدء 
مراجعة مصطفى السقاء البيئة المصرية للكتاب. 
تاج العروس من جواهر القاموس» للزييدي» دارسة وتحقيق: علي شيري؛ دار 
الفكرء بيروت»: 1515١ه/‏ 191945م. ظ ظ 
تاريخ الأدب العربي » لكارل بروكلمانء دار المعارف» القاهرة» ط. 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة؛ 
طكء 89اه/ 191/8م. 

تاريخ بغداد»ء لابن الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

التبصرة والتذكرة» للصيمري» تحقيق: د. فتحي علي الدين»: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط١ء‏ 7٠5١ه/‏ 1187م. 


التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» إشراف مكتبة البحوث والدراسات في دار 


عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض » ططاءع ١”ة15١ه/‏ 


ماآدع٠‎ 


تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» للأعلم 


الشنتمرى» تحقيق: د. زهير عبدا لمحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟»؛ 


06اه/ 1155م. 


تخريح أوجه الاعراب فى القراءات | حون كن النا ماف 10 
ريع كبل اي : يي , 
الفيصلية » مكة المكرمة. 
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تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» لابن هشام الأنصاري» تحقيق وتعليق د. 
عباس مصطفى الصالحيء دار الكتاب العربي» لبنان» ط١اء‏ 505١ه/‏ 1185م. 
تذكرة النحاة» لأبي حيان» تحقيق: د. عفيف عبدالرحمن » مؤسسة الرسالة» 
0" 

اليد والكميل شرع كناب لديل لاني تان بحسن 
هنداوي» دار القلم؛ دمشقء طاء 518١ه/‏ /1991م. 

ترشيح العلل في شرح الجمل» للخوارزمي» تحقيق: عادل نحسن العميري؛ معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي: جامعة أم القرى» طاء 519١ه/‏ 
ام 

التصريح بمضمون التوضيح» للشيخ خالد الأزهري» تحقيق: د. عبدالفتاح 
حيري » الزهراء للإعلام العربي» ط١اء‏ 5017١ه/‏ 1197م. 

التعجب صيغه وأبنيته دراسة لغوية نحوية مقارنة ؛ دكن موك ار انق ٠‏ 
عمّان, طاء ١٠٠1م.‏ 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» للدماميني؛ تحقيق: د. محمد بن عبدالرحمن 
المفدى؛ دار بساطء بيروت» ط1اء 8557 اه/ 1917م. 

التعليقة على كتاب سيبويه» لأبي علي الفارسي» تحقيق وتعليق: د. عوض بن 
جمد القوزي» مطبعة الأمانة» القاهرة» ط١اء‏ ١٠51١ه/‏ 1940م. 

التعويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية» للدكتور: عبدالرحمن إسماعيل» 
المكتبة التوفيقية» مصرء ط١اء‏ 17٠5١ه/‏ 19/87م. 

تفسير البحر المحيط» لأبي حيّان» دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 11١5١اه/‏ 19197م. 
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تفسير البغوي 'معالم التنزيل ؛ تحقيق: محمد عبدالله النمر» عثمان جمعة» 


سليمان الحرش » دار طيبة» الرياض» طغ » /١51اه/‏ /1951م. 

تفسير البيضاوي المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاء 508١اه/‏ 1988م. 

تفسير الطبري "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"» تقديم: الشيخ خليل الميس» 
دار الفكر» بيروت » 1:6١ه/‏ 606ام. 

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» تقديم الشيخ: خليل 
المبسين : دار الفكر» بيروت » 6 1ه/ 1155مم. 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة ؛ 


كج اودبي اناج اأخكام القرات ( تحقيق سا عطي صر 


ا منشورات محمد علي بيضون» ذاو الكني العلمية: بيروت» طكف ١٠”ة5اه/‏ 


3-11 


-17 


-14 
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لم 

توجيه اللمع؛ لابن الخباز» تحقيق: أ.د فايز زكي محمد ديابء دار السلام؛ 
القاهرة2» طذ١,‏ 5377١ه/‏ كلم 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي»؛ تحقق : د. عبدالرحمن 
علي سليمان» دار الفكر العربي ؛ الفاره” طاء 155١ه/‏ ١١٠آمم.‏ 

الجمل في النحو المنسوب إلى الخليل بن أحمدء قي د لبر الاين 014 


>5ه/ 060ام. 


الجمل في النحو, للزجاجي؛ تحقيق : د. علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة» 
بيروث » ططاء 64 ام 
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الجملة الشرطية عند النحاة العرب»؛ د. إبراهيم الشمسان» مطابع الدجوي؛ مصر» 


طاء ١50١ه/19181م.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني ؛ للمرادي» تحقيق: د. فخر الدين قباوة» 
والأستاذ: محمد نديم فاضل» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت: ط١اء‏ 
.ع اه/ ام 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» ضبط وتصحيح : عبدالسلام محمد أمين؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» طل ١0ه/‏ ١٠6آم.‏ 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» ضبطه وصححه 
ل 00 
حديث م" ما" أقسامها وأحكامهاء د. تحمد بن عبدالرحمن المفدى » النادي الأذد» 
الزياكن؛ اهم الملا ٠‏ 

يرون العاان للحا يق عن ورا لما او الا 
بيروت» ط7ء 5505١ه/‏ 1987م. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للبغدادي» تحقيق وشرح عبدالسلام 
هارونء مكتة الخائم ,» ط””, 94٠5١ه/‏ 1988م. 

رو به اخانجي 3 

الخصائص» لابن جنى» تحقيق: محمد على النجار» المكتبة العلمية. 

خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه من خلال شروح الكتاب حتى نهاية القرن . 
الرابع البجري» د. هدى جنهويتشي » مكتبة دار الثقافة» عمّان. 

دائرة المعحارف» للبستانى» دار المعرفة » بيروت. 


دار البيان» جدة. 
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ للسمين الحلبى» تحقيق: د. أحمد محمد 
الخراط » دار القلم» دمشق » طل 15ه/ 111مم. 

دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء» إعداد المختار أحمد ديرهء 
دار قتيبة » بيروت ») طط ١1١ه/‏ ١امم.‏ 

الرتدعانى'النضاتة: لات مطناء لوطي اقيق حوري 72 ذال 
الاو 

رصف المباني في شرح حروف المعاني ؛ للمالقي» تحقيق: أ.د أحمد محمد الخراطء 
دار القلم» دمشق » طاقن 1 5اه/ ٠٠آم.‏ 

الرضي الإستراباذي عالم النحو واللغة» د. أميرة علي توفيق» مطبوعات الإدارة 
العامة لكليات البنات» الرياض» /1179ه/ 1917/8م. 


الزعانى التعوي نوه لترحه لكداب سيويه: د. اك اكات 


اللبناني “بيرت 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للألوسي» تصحيح: محمد 

حسين العرب» دار الفكر» بيروت»؛ 5١5١ه/‏ 19915م. 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» للموسوي»: ط1. 

سر صناعة الإعراب» لابن جني » دراسة وتحقيق : د. حسن هنداوي» دار القلم» 
مشق» ط73ء 511١اه/‏ لأققام. 

سئن النسائي» بشرح جلال الدين 5 وحاشية الإمام السندي» اعتناء 

عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة النهضة» حلب. 


سيبويه إمام النحاة» تأليف علي النجدي ناصف؛ عالم الكتب» القاهرة. 
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السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه » دراسة وتحقيق د. عبدالمنعم فائز» 


١‏ دار الفكر» بيروت. 


جامعة الكويت؛ 1795١ه/‏ 1917/5م. 

شرح الوافية نظم الكافية؛ لابن الحاجب» دراسة وتحقيق د. موسى بناي العليلي؛ 
مطبعة الآداب» النجف» ٠٠5١ه/‏ ٠118م.‏ 

شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي» تحقيق د. محمد الريح هاشمء دار الجيل؛ 
بيروت» ١‏ 515١ه/1141م.‏ 

شرح أبيات سيبويه؛ لأبي جعفر النحّاس» تحقيق: زهير غازي زاهد» مطبعة 
الذي طقف اسل طاء 1915م ٠‏ ظ 

شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم» تحقيق: د. عبدالحميد السيدء دار الجيل» 
بيروت. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن 
عقيل » تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد» مكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى "إيضاح الشعر"؛ لأبي علي الفارسي» . 
تحقيق: د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق» ط١ء‏ /5401١ه/‏ /1941م. 


شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ ومعه حاشية الصبان» تصحيح : إبراهيم 
شمس الدين » دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 511 اه/ 1191م. 


-914- 


- شرح ألفية ابن معط» للموصليء تحقيق ودراسة د. علي الشوملي» مكتبة 
الخريجي» الرياض» ط١اء‏ 05٠5١اه/‏ 1986م. 

4- شرح التسهيل لابن مالك» تحقيق: د. عبدالرحمن السيد»ء و د. محمد بدوي 
لمشتو معن سر 1ه اندر ةا ١‏ 

-شرح التصريح على التوضيح» ومعه حاشية يس العليمي» دار الفكر» بيروت. 

١0-شرح‏ الجمل لابن خروف» تحقيق: سلوى عرب» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط١.‏ 

7 -شرح الحدود النحوية للفاكهي» تحقيق: محمد الطيب الإبراهيم» دار النفائس» 
طاء /419١ه/1995م.‏ 

٠‏ -شرح الرضي على الكافية» تصحيح يوسف حسن عمر» منشورات جامعة 
بنغازي, 198ه/ 191/8م. 

4-*شرح الرضي لكافية ابن الحاجبء تحقيق؛ د. حسن الحفظي» ود يحيى بشير 
مصري ؛ منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١:‏ 51/8١ه.‏ 

6 -شرح السيوطي على ألفية ابن مالك» (البهجة المرضية)؛ دراسة وتحقيق: علي 
سعد الشينوي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط١» 5٠7‏ ١ه.‏ 
-شرح الكافية الشافية» لابن مالك» تحقيق: علي محمد معوض» و عادل أحمد 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟, ١٠5١ه/‏ 1 | 
-شرح اللمع للأصفهاني؛ تحقيق د. إبراهيم أبو عباة» نشر إدارة الثقافة ببجامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١51١ه/‏ ٠1191م.‏ 
4-شرح اللمعء لابن برهان العكبري» تحقيق: د. فائز فارس» ط١»‏ 06 ه/ 
65مام. 


.لاا 


عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» ١؟57١ه/‏ ١١٠1آم.‏ 

٠‏ - شرح المفصلء لابن يعيش» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: إميل بديع 
يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت: ط١,‏ 5157١ه/‏ 1١50م‏ 0 

١-شرح‏ المقدمة الجزولية الكبير» للشلوبين» تحقيق د. تركي بن سهو العتيبي » مكتبة 
الرشد» الرياض» ط١ء‏ 511١ه/‏ 1197م. 

7 -شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب» د. جمال مخيمر» مكتبة الباز» مكة المكرمة» 
طاء 518١ه/1919م.‏ 

١‏ -شرح جمل الزجاجي» لابن خروف» تحقيق ودراسة د. سلوى محمد عرب» معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى: /1١5١ه.‏ 
التفيلة سق الكرمة: 

6 -شرح جمل الزجاجي» لابن هشام» تحقيق: د. علي حسن مال الله عالم 
الكتب» بيروت»؛ ط١؛‏ 8٠5١ه/‏ 1986م. 

7 - شرح شافية ابن الحاجب»؛ للرصّى » تحقيق : محمد نورالحسن» ومحمد الزفزاف» 
ومحمد محيى الدين عبدالحميد» دار الكتب العلمية» بيروت»: ”٠5١ه/‏ ؟1987م. 

١7‏ -شرح شذور الذهبء لابن هشام الأنصاري» تحقيق: د. محمد نحيي الدين 
متنا تيون النققنة المشيزية سود اا 7 
بل حمر : . مم 

-شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ» لابن مالك» تحقيق: عدنان عبدالرحمن 


الدوري» مطبعة العانى » بغدادء /791١اهم/‏ /ا/1ام. 


-1/1؟- 


84- شرح عيون كتاب سيبويه» لأبي نصر القرطبي ؛ دراسة وتحقيق د. عبدربه 


-شرح قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام الأنصاري؛ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» المكتبة العصرية» صيداء طة» ١517اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

١‏ -شرح كافية ابن الحاجب» لابن جماعة» تحقيق د. محمد محمد داود» دار المنار» 
القاهرة. 

7 -شرح كافية ابن الحاجب» للموصلي» دراسة وتحقيق د. علي الشوملي» دار 
الكندري للنشر والتوزيع. 

17- شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد السيرافي» الجزء ء الأول»؛ تحقيق: د. رمضان 
عبدالتواب» و د. محمود فهمي حجازيء والجزء الثاني تحقيق د. رمضان 
عبدالتواب» والجزء الثالث تحقيق د. فهمي أبو الفضل» والجزء الرابع» تحقيق 
د. محمد هاشم عبدالدايم» البيئة المصرية العامة للكتاب» 987١م‏ 

5 -شرح ملحة الإعراب» للحريري» تحقيق وتعليق : يكنات ووستقة مترنة الككنة 
العصرية» بيروت» 577١ه/‏ ١١١5م.‏ 

6 -سمط اللآلي» لأبي عبيد البكري» تحقيق : عبدالعزيز الميمني» دار الكتب العلمية. 
7 -شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك؛ تحقيق 
وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي» عالم الكتبء ط””ء "501 1اه/ 19417م. 
عراف النسدى ون كان تمهوت اله لاا لزع تمعن ارون 

الكويت. 
-الصاحبي» لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقر» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 


القاهرة. 


اكت 


-الصّحاح (تاج اللغة وصحاح الغربية)؛ للجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور 
عطار» دار العلم للملايين»؛ بيروت»: ط5» 505١ه/‏ 1985م. 

٠-صحيح‏ البخاري» لأبي عبدالله البخاري» مطبعة الشعب. 

١‏ -صحيح مسلم» لأبي الحسين بن مسلم بن الحجاج بشرح النووي» مطبعة الشعب. 

ء١ط -الصفوة من القواعد الإعرابية» م كان دار القلم» بيروت»:‎ "١ 
ه/ 1418م.‎ 4 

1 -طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف؛: مصر. 

5 -ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم» د. محمد عبدالقادر هنادي » مكتبة الطالب 
الجامعي » مكة المكرمةء ط١اء‏ 508١ه/‏ /198م. 
0 -غلل النحوء لابن الوراق» تحقيق: د. محمد الدرويش» مكتبة الرشد» الرياض» 
طاء 1570ه/ 11994م. ظ 
-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني» راجعه 
وعلّق عليه الشيخ هشام البخاري»؛ والشيخ خضر عكاوي. المكتبة العصرية» 
بيروتء ط١اء‏ 1517ه/ 1147م. 

37 -الفصول الخمسونء» لابن معط» تحقيق ودراسة د. محمود محمد الطناحي »؛ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي. 

8 -فهارس الأصول في النحو لابن السراج» د. يحيى بشير مصري» دار البخاري»؛ 
القصيم. 

9 -فهارس كتاب سيبويه ودراسة له» صنع الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة:» دار 


الحديث» القاهرة» طف ه846”١اه/‏ 6ام. 
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-الفهرست» لابن النديم» ضبطه وعلق عليه الدكتور: يوسف علي الطويل» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

0 -فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطيب الفاسي» وفي أعلاه 
الاقتراح في أصول النحو وجدله؛ للسيوطي» تحقيق وشرح أ.د: محمود فجال؛ دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط١؛‏ ١57١اه/‏ ١٠٠١م.‏ 

5 -القاموس المحيط» للفيروزآبادي» تحقيق: الطاهر الزاوي» دار عالم الكتب» 
الرياض» ط5 ؛ /1511ه/ 1147م. 

١ 5‏ -الكامل في اللغة والأدب» للمبرّدء عارض أصوله وعلّق عليه: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار الفكر العربي» القاهرة» ط“اء /15411ه/ 1991م. 

4 -الكتاب» لسيبويه» تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» عالم الكتب» بيروت. 

0 -الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 
للزنخشري » تصحيح : مصطفى حسين أحمد: دار الكتاب العربي. 

7 -كشف المشكل في النحوء للحيدرة اليمني» دراسة وتحقيق د. هادي البلالي؛ دار 
عمّارء الأردن: ط١اء‏ 577 اه/ 17١٠1م.‏ 

١‏ -الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر» د. عبدالفتاح الحموزء دار 
عمّارء الأردن: ط١ء‏ 1518ه//1991م. 

-لباب الإعراب» للإسفرابيني» دراسة وتحقيق بهاء الدين عبدالوهاب 
عبدالرحمنء دار الرفاعي» الرياض» ط١اء‏ 0٠5١ه/‏ 1984م. ا 

49 -لسان العرب» لابن منظورء اعتنى بتصحيحه : أمين محمد عبدالوهاب» ونحمد 


الصادق العبيدي » دار إحياء التراث العربى » بيروت » ط؟. /ا١ة5١اه/‏ /1151م. 
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-اللمع في العربية» لابن جني» تحقيق حامد المؤمن» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية » بيروت » ”,2 ه٠ة١اه/‏ 606ام. 


١0ح-ماينصرف‏ وما لا ينصرف» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: هدى محمود قراعة ؛ 
لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ١794١ه/‏ ١197م.‏ 

7 مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تعليق د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجي » 

١08‏ -مجالس العلماء»؛ للزجاجي» تحقيق: د. عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة, ط"ا, ١57١ه/‏ 19494م. 

4 المحتسبء لابن جني » تحقيق علي النجدي ناصف» و عبدالحليم النجار؛ 
وعبدالفتاح شلبي؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة؛ 01/١١ه.‏ 

١‏ -المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ع اي ركفي المجلس 
العلمي بفاس» مكتبة الباز» مكة المكرمة.. 

1 -المحيط في اللغة» لابن عبّاد» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ عالم الكتب» 
بيروت»: طاء 515١ه/‏ 1955م. 

١37‏ -المدارس النحوية» د. شوقي ضيف» دار المعارف؛ مصرء طل. 

-المرتجل» لابن الخشاب» تحقيق: علي حيدر» دمشق» 1197١ه/‏ 1917م. 

9 جالمسائل البصريات» لأبي علي الفارسي» تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد» مطبعة 
المدني» مصرء ط١ء,‏ 060٠5١ه/‏ 11806م. 

“٠‏ المسائل البغداديات؛ لأبي علي الفارسي» دراسة وتحقيق: صلاح الدين 
السنكاوي» مطبعة العاني بغداد. 


-1919/0- 


“١‏ المسائل السفرية في النحو» لابن هشام الأنصاري» تحقيق د. علي حسين البواب» 
مكتبة الثقافة الدينية» 519١اه/‏ ١٠٠١ام.‏ 


5“ المسائل المنثورة» لأبيى علي الفارسي» تحقيق: مصطفى الحدري» مطبوعات مجمع 


اللغة العربية بدمشق. 

-المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل» تحقيق: د. محمد كامل بركات» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى؛ 550١ه/‏ 1985م. 

5 -مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي» دراسة وتحقيق: حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»: ط”, /551١ه/‏ /19/1م. 

6 -المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث البجري»؛ د. عوض 
حمدالقوزي» عمادة شؤون المكتبات» جامعة الرياض: طاء ١٠5١ه/‏ 
ام ظ 

نين لحو حاو نين ازوف كاد زجدار: للفارط ف مص وا 

7 -معاني الحروف؛ للرماني» تحقيق: د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي» دار الشروق» 
جدة, ط”, 505١ه/‏ 1985م. 

ح-معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحّاس» تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني؛ 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي»؛ بجامعة أم القرى» طاء 
ه/ 198م. ظ 

جناي الفراننلله؟ م كفي العقد يوتفن جاني والكوين »دان الحراون: 

ح-معاني القرآن» للأخفش » تحقيق د. عبدالأمير أمين الورد» عالم الكتب» بيروت» 
طاء 060٠5١ه/‏ 1980م. 
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١‏ -معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

-معجم البلدان» لياقوت الحموي » طبع دار صادر ودار بيروت. 

7 -معجم القواعد العربية في النحو والتصريف: عبدالغني الدقر» دار القلم» دمشق» 
طاء 1آه/ 1997م. 

4 -معجم المؤلفين» عمر رضًا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 -المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية» إعداد د. إميل بديع يعقوب » دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط؟: ١٠5١ه/‏ 1119م. 

57 "مع" في الدرس النحوي» د. رياض بن حسن الخوام» المكتبة العصرية» بيروت» 
طلا 577١ه/‏ ١١١5م.‏ 

١١‏ -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق : د. مازن المبارك 
وتحمن على حمد الله؛ دار الفكرء بيروت» 455:41 1ه/ 19/6م. 

8 -مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده» دار الكتب الحديثة. 

9 -المفصل في علم العربية» للزخشريء دار الجيل » بيروت. 

-مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الجيل» بيروت» 
ه/ 1144م 

القند في شرح الإيضاحء للجرجاني» تحقيق: كاظم يح المرجان» منشورات: . 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية» 9/5١م.‏ 

7 -المقتضب» للمبرد» تحقيق الشيخ: محمد عبدالخالق عضيمة:؛ عالم الكتب» 


بيروت. 


-/ا/1؟!- 


١8‏ -المقدمة الجزولية في النحوء للجزولي» تحقيق: د. شعبان عبدالوهاب محمد» مطبعة 
أم القرى. 

15 المقرب» لابن عصفورء تحقيق: أحمد عبدالستار الجواري» عبدالله الجبوري»؛ 
مكتبة الفيصلية» مكة المكرمة: ط١اء‏ 147١ه/‏ ١191/1م.‏ ظ 


اموه دن التق النفه العرينةه وععبة السو عاض دفي ماين الي 
من . : بدالعزيز علي سفر 


العلمي؛ جامعة الكويت» ط1ء ١٠50م.‏ 
البكاء» دار الشؤون الثقافية العامة» العراق» ط١,‏ ٠199م.‏ 

17 -نتائج الفكر في النحوء للسهيلي؛ تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا» دار الرياض » 
ط1١.‏ 


يل دصر كران برف رسام جيل اعد حر دست" » مكة 
المكرمةء ط١اء‏ 08٠5١ه/‏ 198/8م. 

8 ح-النحو الوافي» تأليف عباس حسنء دار المعارف» مصرء طه. 

-النحو والصرف في مناظرات العلماء وتحاوراتهم حتى نهاية القرن الخامس 
المجري؛ د. محمد آدم الزاكي» مكتبة الفيصلية» 5٠5١ه/‏ 1185م. 

١‏ -نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البركات الأنباري » تحقيق : محمد أبو 
. الفضل إبراهيم ٠‏ القاهرة » دار نهضة مضر للطبع والنشر . 

-النكت في تفسير كتاب سيبويه » للأعلم الشنتمري» تحقيق 5007 
سلطان» منشورات معهد المخطوطات العربية» الكويت؛: ط١اء‏ 1٠5١ه/‏ 
/1ام. 


-71/8- 


-همع الموامع في شرح جمع الجوامع » للسيوطي » تحقيق : أحمد شمس الدين» 
دار الكتب العلمية, بيروت » طكاءعءىماةاه/ 1امم. 


144 -الوجوب في النحوء إعداد: حصة بنت زيد الرشود» معهد البحوث العلمية بجامعة 

ظ أم القرى؛ ١57١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

وواتعفر الحارقق اتنماء الونقين واقار لاحو من معنت الفدوة اداو 
بيروت » دار الفكر » 5٠5١ه‏ / 1987م . 

57 ح-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان:» تحقيق د. إحسان عباس» دار 


الثقافة)» بيروت. 


ج- المجلات العلمية: 
-١‏ بحوث كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» العدد الثالث: -١5٠08‏ 05٠5١اهء‏ 
الك ارون اندر عاك ررقن ا #لدعزيخ+ازلة كوه احيند عه الدرة التي 
؟- مجلة كلية اللغة العربية يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العددان الغالث عشر 
والرابع عشرء 07٠505-154١هء‏ فهارس مسائل النحو في كتاب معاني القرآن 
للفراء؛ صنعه الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة. 

7< مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء العدد الرابع والعشرون» 
577 ١ه/‏ 7١٠٠مء‏ بحث: المواقع الإعرابية ل "أب" في القرآن الكريم» للدكتور: 


عبدالله بن عبدالرحمن المهوس. . 


-71/4- 


- كهرسر الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 
التمهيد ساسم سس م سن م من سا سح م ست سام م سام مت سا م سح ع [١‏ 
سيبويه سا عام م سام ام ان م عا عا م ماع صا حم م مدان سسا سام ات سات عع صا سا حا حا ات م ]3 
الرمن ساسم مس ساسم سس سس سس سس سس سمس 22222222 222222222222222 0 
شرح الكافية للرضي مح د و 0 00 
تعريف الاعتراض ا 2 ا 0 د و و كا 
الفصل الأول: اعتراضات الرضي على سيبويه في الأدوات 81 
المبحث الأول: اعتراضاته في أحكام الأدوات 8[ 
أ 'لولة [ذا اتصا يها افير ا ص ات عد د 110 
؟- حكم تقديم الاسم على الفعل في الجملة التالية ل "إذا" الشرطية /7 
-٠‏ "مع" بين الإعراب والبناء ا ا ا 00 زنن 
5 - "ما" التعجبية 0000 وين 
ه- حكم وصل "أن" المصدرية بالأمر أو النهي 60 
1- حكم وصل "ما" المصدرية بالجملة الاسمية شه”*2< غ23 03 
المبحث الثاني: اعنزاضاته في تركيب الأدوات 000000 
تركيب ويكأن ساح ا م م حا اح م ساس سس سس 11 
الفصل الثاني : اعتراضات الرضي على سيبويه في أحكام التراكيب النحوية - ؟/ 
المبحث الأول: اعنزاضاته في المعرب والمبني ا ا رفن 


-وخ758- 


الموضوع 
علة بناء اسم "لا" النافية للجنس المفرد ع ع جد عب عاد مبد بو د وف عت 
المبحث الثاني: اعتراضاته في الإعراب بالنيابة ا 


2222222222 إعراب الأسماء الستة ساسح سس‎ - ١ 


1513909 إعراب المثنى وجمع المذكر السالم‎ -١ 
232611116111012 نون المثنى وجمع المذكر السالم‎ -* 
00 ؛اتكه ضرت "اقول" الضفة إذا ملمي يدام ذكر ا‎ 
المبحث الثالث: اعتراضاته في المرفوعات مم م ل ا‎ 
تخريج الرفع في قوله تعالى: ( الزانية والزاني فاجلدوا » م‎ - ١ 
تقدير مبتدأ محذوف قبل المضارع المقترن بفاء الشرط ست‎ -١ 
المبحث الرابع: اعتراضاته في المنصوبات مو د د ل عهها‎ 
حكم الاقتصار على المفعول الأول في باب (أعلم وأرى) ديام دي د‎ - ١ 
2 معنى القول المجرى مجرى الظن و ا وت‎ - ١ 
ناصب المفعول المطلق إذا لم يكن بلفظ الفعل الذي قبله ل‎ -٠“ 
إعمال المصدر المبدل من فعله سس‎ - 5 


الع 


ه- إعراب الاسم المنصوب بعد "أما" المتكرر ذكره بعد فائها 0 


لذ ا 


1- وقوع أعلام الشهور جوابا ل"كم' أو ل"متى" سس مد م ا سس 
/ا-.إيدال المسكى من ضمير المنتقى هده عمد د لدت م ل 0 
8- اشتراط اتحاد العامل في الخال وصاحبها بح ست سس سم م م2222 


9- العامل في الحال المؤكدة لمضمون الجملة 22222222-22-2220 


-81- 


لد اللاي 


سس م 


الموضوع 


-٠١‏ صيغة التعجب (أفعل به) وع دعسي با 


0 -- النكرة الموصوفة المقصودة بالنداء‎ -0١ 


- توجيه نصب الفعل المضارع بعد واو العطف 


المبحث الخامس: اعتراضاته في المجرورات 22 
الفصل بين المتضايفين بالمضاف إلى محذوف ل 
المبحث السادس: اعنزاضاته في التوابع 5258 


فهرس الشواهد الشعرية ساسم ساح صا سح سا سا ساس سا سس سا اس سا ساس سا سس 
فهرس المصادر والمراجع معد ع عم عه عو م ا 0 تق تتا 00 


-7845- 


1 [[ع1وع كته" 1176 


.6 متتطقطه]/1 غأعطمه؟م قلط ممجتنا 1235م ممه ععمعم ,000 +10 ككلصقط 1 
111 طءروعوء عطل 


عط 0 ععمعلمممعء0 نط ما وعاعاع1 عع مارو مططا 1:5 كممتاءه زه :زلمخآ-[اىم 

آه مقء»ه011» غ3 لعمنة غ1 ,كأستتمعكد عتماطتزة مقتطهعث مععحاءط أعنه1 طولط 
متخ مذ 2ه ممتتممدايت عامهط نط ص عناتواء5 غتاوطة 1520(3 لخ 05 كمصمتاءء زه 
عط عاموط عتمتمنزو ص عآهموط عط عكتتدءءط ركصمناءء 06 عناع2 1م59 15 ]1 ,18112 112(6 


20 تام دوع صتطعكء 115 تتممع] 10 11 عومتدكناء015 لطة كممنتاءء زه عدعط) 01 500103 


بم0ماء نال متصذ مه نزط لع0عء26م 5اءأمفطك 650 01 كأوأكممء طاعتدعوعء؟ ع1 


علص طخت لعلمء مه 1ك عدم عط زط 1011014 ممه ععم1عم 


حمة ععتمطك تإص كه قط2600 كلامم عط غناوطة عكاهم5 1 ممناءعنتلمماصا عطا سآ 
طكتى كأكتتامعن5 لدععع 50 عوعطا غتامطة عغ1أ0م5 1 عع3اعم عطا صا رععمعتاوم1ء 5010 


:قطممءء زطه نإ امتدعمط 15 غهطا لعصتد اميد 1 معطا رمه أقصهن ماعطا 


مز عكوطء5 ده كصمتاءءو زطه تولدكاسلكط طتته ل0علكتكص «تعاصرهطء ‏ 11751 
ك0 نع صل 1*5 رورعله 10015 16 عنواء1 طعتط8 كدمتلاءوزطه 10501760 لمة ,0015 


2110 0. 


مزع تتوطء5 مه كصمتءء زطه :ج20آ-كش) طتتت لعللتتمذ +تءاصهملء 500110 
انط لصة ء205م 10 عنهاء2 طعتط د5معلضه 0ع تااعمة م0ة دعتتطاعنتاة عتأعمامزه 


7 006260 ,12150 
01 [ع معت" 17116 


معماء57 ابامطة لطة طأعتدعدع؟ عامط عطا ص عاععا1ء5 17725 لمعنه عتتكوماء5 
طمط مضه قصدع1ط20م معاكهد ص لماعلل عنء77 كومتاءء زطه /إل الم ,كمسعاطامم 


,6605 زط0 غ205 طذ لعلعء56م ممم لطة رصاع [طمئم عمم تمع صذ لعاعع 1ل 


